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  وعرفان شكر
  إن الحمد الله نحمده ونشكره، فالحمد الله كثيرا

  .والحمد الله حتى يرضى، وعند الرضى
 إلا المذكرة هذه انجاز في االله وفقني وقد يسعني لا

  بالشكر و العرفان أتقدم أن
  الجزيل إلى الأستاذ المشرف الدكتور

  دراجي عبد القادر
  .على  مجوداته ونصائحه في انجاز هذه المذكرة
وأتقدم أيضا بالشكر إلى كل من قدم لي يد 

  المساعدة في انجاز معالم هذا البحث
 قبولهم على المناقشة لجنة إلى خاص وأتقدم بشكر

  .المذكرة هذه مناقشة
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  داءــهالإ

  أهدي هذا العمل 

  وجل عز االله إذن بعد بوجودي لهما أدين من إلى

  عمرهما،إلى الوالدين الكريمين أطال االله في   

  د عائلتي خاصة إخوتي الأعزاء،اإلى كل افر

  إلى كل أصدقائي،

 .إلى كل من علمني علما

 

  

 رمضاني فريد
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5 
 

  

اسـتطاع أن يفـرض وجـوده ضـمن     ظهر القانون الإداري حديثا و رغم ذلـك        
 ، و ميـز بقية القوانين الأخرى ليكون في الأخير كفـرع مـن فـروع  القـانون العـام     

هذا القانون طابعه غير العادي و خاصة في تجسيده ميـدانيا ومـا نقصـده هنـا هـو      
نشاط الإدارة و ما تثيره هذه الأخيـرة مـن منازعـات مـع الأشـخاص الطبيعيـة و       

الإلغـاء و دعـوة التعـويض، حيـث بـات       كدعوى وي إداريةالمعنوية في شكل دعا
اري تثيـر مشـكلات   من الواضح أن هذه المنازعات التي تعرض علـى القضـاء الإد  

ية لتتعقـد أكثـر فـأكثر بمجـرد صـدور القـرار       الخصومة القضـائ  هامة سواء أثناء
  .مرحلة التنفيذ القضائي الإداري الذي فصل في تلك المنازعة ووصل إلى

 يقتصر دور القضاء في الدولـة الحديثـة علـى مجـرد إصـدار حكـم أو       لاو       
قرار يؤكد حق الدائن بل يمتد إلى التنفيـذ مسـتهدفا تغييـر الواقـع العملـي و جعلـه       
متلائما مع الحكم أو القرار القضائي الإداري ويمنحـه القـانون القـوة التنفيذيـة ومـن      

يصـبح واقعـا ملموسـا رغـم إرادة     ، بـل  وهما لا قيمـة لـه   ثم لا يصبح حق الدائن
  .وح المماطلة و التقاعس عن الوفاءالمدين التي قد يسودها ر

لـدى القضـاء الإداري، لـيس     ىبرز ما يتوخاه المواطن من رفع دعـو ولعل أ       
غناء الاجتهاد القضائي في القانون الإداري بل انـه يسـعى لاستصـدار حكـم أو     إهو 

، هـذه الحمايـة تبقـى    دى عليهـا مـن قبـل الإدارة   قه المعتقرار لصالحه يحمي حقو
نظرية ما لم ينفذ القرار القضائي الإداري ومـا لـم يجـد القاضـي الوسـيلة لإجبـار       

، لان هـذه الأخيـرة كثيـرا مـا تمتنـع      تنفيذه في حالة امتناعها عن ذلـك  الإدارة على
  . تها اتجاه القانونعن التنفيذ و تتجاهل التزاما

، فـان قـوة القضـاء    ن قوة الدولـة تكمـن فـي قـوة قضـائها     إذا كان قد قيل أو    
، إذ مـا الفائـدة مـن الاعتـراف     قراراتـه  كمؤسسة دستورية تكمن في تنفيذ أحكامه و

مـن اللجـوء للقضـاء و    ) مـن الدسـتور   143المادة ( موجب نص دستوريبللإفراد 

 ـرفع دعاوي ضد الإدارات من اجل حصول علـى أحكـام و قـرارات يبقـى      ذها تنفي
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  .المنفذ ضدها بحسن أو سوء نية الإدارة نارهي

الدستور الجزائري مهابتا لإحكـام القضـاء و يضـمن لهـا حسـن       يعطي حتىو      
مؤكـدة علـى    1996مـن الدسـتور الجزائـري لسـنة      145التنفيذ جـاءت المـادة   

علـى كـل أجهـزة الدولـة     (الصرامة في تنفيذ الأحكـام القضـائية و ذلـك بقولهـا     
                                    .     )المختصة أن تقوم في كل وقت و في جميع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء 

أمام هذا فان الامتناع المتعلق بتنفيذ الأحكـام و القـرارات القضـائية الصـادرة     و     
في مواجهة الأفراد هي موضـوع لا يهمنـا لسـبب أن الإدارة تملـك فـي مواجهـة       

 ـالأفراد كل الوسائل القانونية لإجبـارهم علـى الامتثـال لأحكـام القضـاء باعتبار      ا ه
، لذا فان دراسـتنا سـوف تـدور حـول تنفيـذ القـرارات       المشرفة على وسائل التنفيذ

 ـ     ا هـذه  القضائية  الإدارية  الصادرة فـي مواجهـة الإدارة و المشـاكل التـي تواجهه
  .القرارات في مرحلة التنفيذ

، كـان لابـد للمشـرع مسـايرة منـه للقـوانين       هذه الوضعية التي انتشرت أمام     
يتدخل و يضـع حـدا لتجـاوزات الإدارة فـي مسـالة تنفيـذ الأحكـام و        المقارنة أن 

القرارات القضائية الإدارية الصادرة ضدها و هـو مـا كرسـه المشـرع الجزائـري      
المـؤرخ فـي    09-08في تعديله لقـانون الإجـراءات المدنيـة و إصـداره قـانون      

خصصـا  المتضمن قانون الإجـراءات المدنيـة و الإداريـة الجديـد م      23/04/2008
بذلك أحكام مميزة للجهات القضائية الإداريـة فـي الكتـاب الرابـع البـاب السـادس       

  .يةارتحت عنوان الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإد

  :أهمية الموضوع

لدراسة هذا الموضـوع  أهميـة كبيـرة مـن حيـث البحـث و التعـرف علـى         و    
و ، تنفيـذ القـرارات القضـائية الإداريـة    الوسائل التي تؤدي إلى إجبار الإدارة علـى  

جاء اختيارنا لهذا الموضوع محاولة منـا التوفيـق بـين أراء فقهـاء القـانون الإداري       
وسعيا منا للوصول إلى الرأي  الراجح و الحلول التي اقترحوهـا لحـل مشـكلة عـدم     

  .تنفيذ الإدارة لقرارات القضاء
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  :أسباب اختيار الموضوع

  :إن اختيارنا لهذا الموضوع يعود إلى الأسباب التالية     

  .الاهتمام بمجال القانون الإداري ورغبتنا في البحث في هذا المجال -1

  .الرغبة في إيجاد حلول لإشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية -2

نفيـذ  إظهار المسـاس الخطيـر بحقـوق المـواطن بتعنـت الإدارة فـي عـدم ت        -3
  .القرارات القضائية  الإدارية

  :إشكالية البحث

لما كانت إشكالية تنفيذ الأحكـام و القـرارات القضـائية الصـادرة ضـد الإدارة           
الهاجس الوحيد لدى المتقاضي الذي لا يجد بدلا سوى الانتظـار حتـى ترضـخ تلـك     

هـل  : فـي  ة تكمـن الإدارة و تنفذ ما عليها من أحكام قضائية، فان الإشـكالية الرئيسـي  
وإذا حكـم ضـدها هـل يملـك سـلطة       ؟القاضـي الإداري علـى الإدارة أم لا    يحكم

  ؟إلزامها على الخضوع لحكمه

  :ويتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات التالية     

سنحاول معرفة الإطار القانوني الذي يحكم تنفيـذ القـرارات القضـائية الإداريـة و      -
   .الامتناع عن التنفيذ إلى الأسباب التي أدت بالإدارة

  ؟ظف الممتنع عن التنفيذهل يصح توقيع العقوبة على المو -

هل أن الاعتراف التشريعي بالغرامـة التهديديـة ضـد الإدارة كفيـل لوضـع حـد        -
  لتعنت الإدارة؟ 
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ضـمان تنفيـذ   هل إرهاق ميزانية الدولة بدفع مبلغ معين مـن المـال يـؤدي إلـى      -
 يمكن الحجز على أموال الدولة؟ هلالإداري؟ وأحكام القضاء 

و  الأحكـام علـى تنفيـذ    الإدارة لإجبـار غياب الوسائل الفعالـة والناجعـة   هل أن  -
هـو السـبب المباشـر     المقتضى فيـه  الشيءالحائزة لقوة  الإدارية القضائية القرارات

  ؟لتعنت الإدارة 

  :المنهج المتبع

تنفيـذ القـرارات    دراسـة موضـوع   فـي ارتأينا  السابقة وللإجابة عن التساؤلات      
 القضائية الإداريـة والمشـاكل التـي تعتـرض هـذه الأخيـرة فـي مواجهـة الإدارة          

مثـل هـذه المواضـيع المتضـمنة     باعتباره الأنسـب لمعالجـة    التحليلي المنهجإتباع 
، هذا بالاعتماد أساسا على القراءة التحليليـة لمضـمون نصـوص مـواد     عمليةمشاكل 

ــث                                                                        ــذا البح ــة ه ــوغ غاي ــة، لان  بل ــة والإداري ــراءات المدني ــانون الإج ق
لا تكون باستقراء وصفي لظـاهر النصـوص التشـريعية، لكـن بتحليـل مضـامينها       

 .       وكيفيات تطبيقها

  : خطة الدراسة

بدايـة   ،ثلاثـة فصـول  ارتأينـا تقسـيم دراسـتنا ل    للإجابة عن الإشكالية السـابقة      
التنفيـذ مـن   نظـام   نا حيث نلقـي نظـرة عامـة عـن    بفصل تمهيدي تمهيدا لموضوع

و فـي   الأولالمبحـث  هـذا فـي   الآثـار المترتبـة عنـه    خلال تعريفه و أنواعـه و  
الثاني نتكلم على أطراف التنفيذ لنبين للقارئ معرفة كـل طـرف فـي علاقـة      المبحث

التنفيذ وشروط كل طـرف و بعـد ذلـك نتنـاول فـي الفصـل الأول تنفيـذ القـرار         
الإداري و تطبيقاته في كل من دعوى الإلغـاء و دعـوى التعـويض و فيـه     القضائي 

نتطرق في المبحث الأول إلى تعريف القـرار القضـائي الإداري و شـروط تنفيـذه و     
الإلغـاء  فـي دعـوى   أما المبحث الثاني نخصصه لتنفيـذ القـرار القضـائي الإداري    

عـة علـى الإدارة فـي حالـة     عن تنفيذه و الالتزامـات الواق المترتبة حيث نبين الآثار 
التنفيذ أما المبحث الثالث و الأخير مـن الفصـل الأول سنخصصـه لتنفيـذ القـرارات      
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، المطلـب الأول نـتكلم فيـه عـن     في دعوى التعويض في مطلبـين  القضائية الإدارية
تقدير تعويض و طريقة تقديمه و في المطلب الثاني نتكلم عـن القواعـد العامـة التـي     

  .ضد الإدارة رارات القضائية الإداريةتحكم تنفيذ الق

والصـعوبات التـي تعتـرض تنفيـذ     الإشـكالات  وفي الفصل الثـاني نتنـاول         
حيـث نتطـرق فـي المبحـث الأول      القرارات القضائية الإدارية في مواجهـة الإدارة، 

مـن   إلى مشكلة توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة ومـا طـرا علـى هـذا المبـدأ     
السـابق وقـانون الإجـراءات     ل قـانون الإجـراءات المدنيـة   وذلك في ضاستثناءات 

عـن   ، أما المبحـث الثـاني سـوف نـتكلم فـي     2008لسنة الحالي  والإداريةالمدنية 
والمشـاكل التـي تواجـه تنفيـذ أحكـام و قـرارات        القواعد التي تحكم المـال العـام  

لتنفيـذ التـي   التعويض وفي المبحث الثالث من هـذا الفصـل سـنتكلم عـن مشـاكل ا     
  .تكون الإدارة سببا فيها والمشاكل التي تكون خارجة عن إرادتها

وفي الفصل الثالث والأخير نتعرض فيه إلى أهم الوسـائل واليـات التـي سـنها           
المشرع لمواجهة ظاهرة امتنـاع الإدارة عـن تنفيـذ القـرارات القضـائية الإداريـة،       
حيث سنبين أنواع المسؤولية المسلطة على الموظف فـي حالـة امتناعـه عـن التنفيـذ      

يعي بالغرامـة التهديديـة كوسـيلة    وفي المبحث الثاني نستعرض فيه الاعتراف التشـر 
للإجبار الإدارة على تنفيذ القرارات القضائية الإداريـة، مـن حيـث تعريفهـا وبيـان      
شروط تنفيذها وخصائصها واهم القرارات التي حظرت وأجـازت النطـق بهـا، أمـا     
المبحث الثالث فقد خصصناه لشـرح أسـلوب آخـر للتنفيـذ علـى الإدارة ألا وهـو       

الخزينـة العموميـة وهـو أسـلوب خـاص بـالقرارات القضـائية         التنفيذ عن طريق
الإدارية ذات المضمون المالي أي القاضية بالتعويض فقـط، حيـث سـنبين الشـروط     

  . والإجراءات التي يتبعها الأفراد للتنفيذ عن طريق الخزينة العمومية
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  تمهيديالفصل ال

  التنفيذ بصفة عامة نظام
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للأفراد يفتـرض القيـام بحمايتـه والـذود عنـه بشـتى الطـرق         حقوجود إن      
كـان لصـاحبه حـق اللجـوء إلـى        إذا  والاعتراف به لصاحبه فإن ذلك لا يتأتى إلا

، لذا لا تكفي حماية الحـق بـل لابـد مـن     المدين على تنفيذ ما التزم به القضاء لإجبار
 الحالـة تمكين صاحب الحق من اقتضائه، فوجود القاعدة القانونية بمفردهـا فـي هـذه    

  .)1(تنفيذ فإنها تبقى بعيدة عن الواقعالبحيث إذا لم تقترن بإجراءات  لا يكفي

قبل الدخول فـي صـميم الموضـوع والمتمثـل فـي تنفيـذ       الواجب وقد رأينا من     
تنـع  رارات القضائية الإدارية والمشكلات التي تواجههـا هـذه الأخيـرة عنـدما تم    الق

 ـ لالإدارة عن التنفيذ أن نمهد   ـ ذلك بفصل تمهيـدي نتن التنفيـذ بصـفة    اماول فيـه نظ
  .لموضوعناتمهيدا ، حيث يعتبر هذا الفصل عامة

ستنصب دراستنا في هـذا الفصـل علـى مبحثـين، المبحـث الأول نتنـاول        وعليه   
أمـا المبحـث الثـاني سـنتكلم عـن       والآثار المترتبة عنه، هيه تعريف التنفيذ وأنواعف

  .أشخاص التنفيذ كل في مطلب

  والآثار المترتبة عنه التنفيذتعريف التنفيذ وأنواعه  :الأول المبحث

  .التنفيذأشخاص  :الثاني المبحث

   

                               
 .7، ص 2004، عنابة دار العلوم للنشر والتوزيع  ،عمارة بلغيث، التنفيذ الجبري وإشكالاته - )1(
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  الأول المبحث

  المترتبة عنهوالآثار ه ـواعـذ وأنـفيـتنـال تـعـريـف

كان التنفيذ ينشئ علاقة قانونية بين أطرافه وجـب علينـا أن نعـرف التنفيـذ      لما
قيامنـا  أي  والآثـار المترتبـة عنـه    القانونية وأن نبـين أنواعـه  غوية و لالمن الناحية 
  .بعملية التنفيذ

  الأول المطلب

  بصـفة عـامـة ذـيـفـنـتـف الــريـعــت

  : التنفيذ منها تعلق بفي ما يتعاريف وردت عدة  وقد

   غةـلتعريـف التنـفيذ : الفرع الأول
معنى التنفيذ في اللغة هو تحقيق الشيء وإخراجـه مـن حيـز الفكـر والتصـور           

  .)1(، فيقال نفذ المأمور الأمر أي أجراه وقضاهملموسإلى مجال الواقع ال
  قانوناتعريـف التنـفيذ : الفرع الثاني

التنفيذ من الناحية القانونية هناك من يعرفه على أنـه الوسـيلة التـي يـتم      ومعنى     
 ـإب، وذلـك  )2(بها تسيير الواقع حسب ما يتطلبـه القـانون   المـدين علـى تنفيـذ     راجب

  .التزامه بالقوة
ويعتبـر التنفيـذ واقعـة     تعريف آخر للتنفيذ علـى أنـه الوفـاء بـالالتزام،     وفي     

  .)3(مديونية والمسؤولية قانونية تقوم على عنصري ال
أن يتم تجسيد القواعد القانونية في الواقع العملي بصورة تلقائية من طرف  والأصل

الأفراد من خلال سلوكياتهم اليومية المعتادة، إذ تخاطب القاعدة القانونية إرادة الأفراد وهم 

                               
 .5 ، ص2007، عين مليلة الهدى للنشر والتوزيعنفيذ، دار ، طرق التربي الشحط عبد القادر و نبيل صقرالع -) 1(
 .6 ص ،1974، القاهرة النظرية العامة للتنفيذ القضائي، دار الفكر العربي ،وجدي راغب -) 2(
، انون الإجراءات المدنية الجزائري، الجزء الثاني، طرق التنفيذ، دار الهدى للنشر والتوزيعسليمان بارش، شرح ق - )3(

 .5 ، ص2006عين مليلة 
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ملزمون باحترامها وتنفيذها، فمثلا امتناع الفرد عن ارتكاب الجرائم تنفيذا لقواعد القانون 
  .)1(المدنيالجنائي وقيامة بشراء أو بيع بعض السلع تنفيذا لقواعد القانون 

في بعض الأحيان قد لا يحدث التطبيق الفعلي والتلقائي لهذه القواعد وفي هذه  ولكن
السـيادة   بةاد على احترام القانون وتطبيقه من طرف الدولة صـاح الحالة يتم إجبار الأفر

  .ة وهي السلطة القضائيةمسلطاتها العا إحدىبواسطة 

  الثاني المطلب

  ذــفيـنـتـواع الـــأن

   .تنفيذ اختياري و تنفيذ جبري: التنفيذ إلى نوعين وينقسم
  الاختياريذ ـيـفـنـتـال: الأول الفرع

الاختياري هو قيام المدين بتنفيذ التزاماته المحددة في الحكم بإرادته وبدون أي  التنفيذ
ويعتبر التنفيذ اختياريا حتى لو قام به المدين  ،)2(ضغط أو إكراه من طرف السلطة العامة

  .تي تجرم فعل الامتناع عن التنفيذالقانونية ال لقاعدةخوفا من الدائن أو من ا
أن الأصل أن يقوم المدين بتنفيذ التزاماته طواعيـة وأن يقبـل الـدائن هـذا      ذلك

  .)3(لا يثير أي إشكال لاختياريدون اعتراض فهذا التنفيذ ا التنفيذ

  ريـبـجـذ الـيـفـنـتـال :الثاني الفرع

مـة تحـت رقابـة وإشـراف     الجبري هو التنفيذ الذي تجريه السـلطة العا  التنفيذ
 ـ بالخاصـة،  لشـروط  اطلب دائن بيده سند مسـتوفي   علىبناء القضاء   تيفاءقصـد اس

  .)4(حقه الثابت من المدين قهرا

                               
 .6 ص السابق،المرجع  ،نفيذطرق الت الشحط عبد القادر ونبيل صقر، العربي -) 1(
كليـة الحقـوق، جامعـة    ، الإدارة، رسـالة ماجسـتير   ضـد لصـادر  فائدة، تنفيـذ الحكـم الإداري ا  أو إبراهيم - )2(

 .41، ص 1986 الجزائر،
 .8 ، صالمرجع السابق ،التنفيذ الجبري وإشكالاته ،عمارة بلغيث - )3(
 . 8المرجع السابق، ص  ،نفيذطرق الت العربي الشحط عبد القادر و نبيل صقر، - )4(
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 الذاتيـة، يمكن للفرد بأي حال من الأحوال أن يقتضي حقه بالاعتماد على قوته  ولا
فالتنفيذ الجبري من اختصاص السلطة العامة حيث اندثرت الطرق التي كانت سائدة فـي  

  .حقه بيده معتمدا على مبدأ القوة ن الفرد يأخذالعصور السابقة حيث كا

فالدولة الآن أصبحت هي الحائزة لهذا الحق وفقا للقـانون حتـى تحـافظ علـى      
  .كيان المجتمع وحقوق الأفراد والجماعات

فإن نشاط الدولة لا يقتصـر علـى إصـدار القـوانين والمراسـيم التـي        ولذلك
تحمي الحقوق وإنما يتعدى ذلك إلى تنفيذ هـذه القـوانين والمراسـيم بواسـطة إحـدى      
سلطاتها العامة فتقوم هذه الأخيرة بإجبار المـدين علـى تنفيـذ التزامـه وذلـك وفقـا       

  .)2(انون لذلكبالوسائل التي حددها الق )1(للنظام المتبع للتنفيذ

الجبري إذا كان الجائز تنفيذه ضد الأفراد فإنه قـد لاقـى صـعوبات فـي      التنفيذ
مواجهة الإدارة إذا كانت هي الملزمة بالتنفيـذ، الأمـر الـذي يطـرح مسـألة تنفيـذ       

لقـرارات  القرارات القضائية الإدارية في مواجهـة الإدارة والحمايـة التنفيذيـة لهـذه ا    
  .الجبري ضدها تنفيذالاستعمال  ىجدومن تعنت الإدارة ومن 

  الثالث المطلب

  ذـيـفـنـتـال الآثـار المتـرتبة عـن 

صدور قرار قضائي إداري فإنه يحتاج إلـى التنفيـذ الفعلـي حتـى يحتـرم       بعد
القانون في الواقع، حيث نجد أن مرحلة التنفيذ في كثيـر مـن الأحيـان أصـعب مـن      

، ألا وهي حمايـة حـق المـدين مـن     الحقيقة للتنفيذيث تبرز الفائدة مرحلة المحاكمة ح
فسـح  بتعسف الأشخاص والإدارات العمومية، الأمر الـذي جعـل المشـرع لا يكتفـي     

                               
المتضـمن   1991جانفي  8الصادر بتاريخ  91/03استحدث المشرع الجزائري نظام التنفيذ بموجب القانون رقم  - )1(

 06/03غي بالقـانون رقـم   وقد ال.29، ص1991جانفي  9الثاني  ، العددر.تنظيم مهنة المحضر القضائي صدر في ج
 . 21 ص ،2006مارس  8بتاريخ  14رعدد.،جالساري المفعول 2006فيفري  20 يالمؤرخ ف

 . 9 المرجع السابق، ص ،التنفيذ الجبري وإشكالاته ،عمارة بلغيث -) 2(
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، بل أنه مكن صـاحب الحـق مـن اقتضـاء     إلى القضاء لحماية الحقوقالمجال للجوء 
  .حقه وذلك بإجبار المدين على تنفيذ التزامه قهرا

ملية لكل القواعد القانونيـة الأخـرى لأنهـا تـؤمن     طرق التنفيذ تعطي قيمة ع إن
  .)1(نفاذ تلك القواعد القانونية ولذلك سميت بخادمة القوانين

الفوائد أيضا للتنفيـذ خلـق الثقـة والاطمئنـان فـي نفـوس النـاس وفـي          ومن
استقرار المعـاملات بـين الأشـخاص أو بـين شـخص طبيعـي وبـين الدولـة أو         

  .)2(الإدارة

إرجـاع الحـق لصـاحبه     لأسمى الذي يسعى إليه التنفيـذ هـو  ايبقى الهدف  حيث
وتعويضه عن كل الأضرار التـي لحقـت بـه خاصـة فـي مجـال القـانون الإداري        

بـالتعويض أو إلغـاء القـرار الـذي      سـواء عن التنفيذ  عحيث أن الإدارة كثيرا ما تمتن
نصـابها  أصدرته، مما يحتم اللجوء إلى القضاء لإجبارها علـى إعـادة الأمـور إلـى     

  .بواسطة التنفيذ الجبري عليها

 لواجـب وسوف نوضح في المبحث التالي أطـراف علاقـة التنفيـذ والشـروط ا    
  .توافرها فيهم

   

                               
 .14 ، صالسابقالمرجع ، التنفيذ الجبري وإشكالاته ،عمارة بلغيث - )1(
 .15 ، صالسابقالمرجع ، الجبري وإشكالاتهالتنفيذ  ،عمارة بلغيث - )2(
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  الثاني المبحث
 ذـيـفــنـتـال ـرافـأطــ

حقـوق والتزامـات    العلاقة القانونية التي تربط أطراف التنفيذ يترتـب عليهـا   إن
التنفيـذ لمصـلحته    قـوم التنفيذ من الدائن الـذي ي وتتكون علاقة  ،على عاتق كل طرف

والمدين الذي يجري التنفيذ ضده، فضلا عـن السـلطة العامـة ممثلـة فـي القضـاء       
وتبعـا   )1(حيث يتم التنفيذ تحت إشرافها ومراقبتها وأخيرا الغيـر كطـرف فـي التنفيـذ    

  .لذالك سوف نتطرق لكل طرف في هذه العلاقة في مطلب مستقل

  الأول المطلب

  )طالب التنفيذ(ذ ـفيــنـتـي الـابي فـرف الايجــطـال

الطرف الايجابي في التنفيذ بأنه هـو كـل مـن يجـري التنفيـذ لصـالحه        يعرف
  .)2(سواء أطلب التنفيذ هو أو أوجب القانون إدخاله في إجراءات التنفيذ

وفي تعريف آخر لطالب التنفيذ هو من يطلـب إجـراء التنفيـذ الجبـري باسـمه      
  .)3(ولمصلحته، وهو أول شخص يظهر على مسرح التنفيذ ويقوم بدور ايجابي فيه

الحائز أو طالب الدائن و ظعلى الطرف الايجابي في التنفيذ منها لف ألفاظعدة  وتطلق
من قانون 13وذلك حسب نص المادة  هيتتوافر شروط معينة ف نأالتنفيذ حيث يجب 

والتي تنص  )4(2008لسنة 08/09بالقانون رقم الإجراءات المدنية و الإدارية  الصادر 

                               
عبد االله ثابت الحلبـي، الإجـراءات الخاصـة للتنفيـذ الجبـري ضـد الإدارة، دراسـة لقـانون         احمد نجيب  – )1(

 .   13 ، ص2006التنفيذ الجبري اليمني، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية 
 .19 ص المرجع السابق، ،نفيذطرق الت العربي الشحط عبد القادر ونبيل صقر، - )2(
دار الثقافـة للنشـر   ، نـي دمفلح عواد القضاة، أصول التنفيذ، وفقـا لأحـدث التعـديلات لقـانون التنفيـذ الأر      – )3(

 . 94 ، ص2008الأردن  ،والتوزيع
، 2008 يفـري ف 25المـؤرخ فـي    08/09رقـم   بالقـانون  صدر قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديـد  - )4(
  .2008أفريل  23بتاريخ  21عدد . ر.ج
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لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة  للأي شخص التقاضي ما يجوز لا''مايلي 
  :وهيومن نص المادة نجد الشروط التالية '' يقرها القانون

  ةـفـصـال: الأول الفرع

يكون هو صاحب الحق في  يألتنفيذ ذا صفه في إجراء التنفيذ يكون طالب ا نأ يجب
هو  لتنفيذإذ يجب إن يتوافر شرط الصفة في السند التنفيذي الذي يوضح أن طالب ا التنفيذ،

فانه  وعيكان الحق في التنفيذ ينتقل بانتقال الحق الموض ، ولما)1(إجرائه في صاحب الحق
التنفيذ في  أن يباشر إجراءات )2(سواء أكان هذا الخلف عاما أو خاصا يجوز لخلف الدائن

مواجهة المدين بشرط أن يثبت الخلف للمدين الصفة التي تخوله الحق في اتخاذ إجراءات 
  .)4(يباشر التنفيذ الدائن بنفسه أو ممثله القانونيو )3(التنفيذ بدلا من الدائن الأصلي

فان من حق المدين أن يتحقق من صـفة مـن يطلـب التنفيـذ عليـه فـي        لكولذ
ويلاحظ إن انعدام صـفة طالـب التنفيـذ يـؤدي      ،وقت إجراء التنفيذد التنفيذي في السن

  .)5(إلى بطلان كافة إجراءات التنفيذ

وعلى ذلك تكون لطالب التنفيذ صفة إذا كان طرفا في الدعوى الإدارية التي صدر 
فيها الحكم بالتعويض، غير انه قد يختلف الوضع بشان الحكم الصادر بدعوى الإلغاء إذ 

افة إلى أن يكون لطالب التنفيذ صفة الطرف بالحكم الصادر بدعوى الإلغاء يشترط بالإض
أن يكون الطالب معنيا مباشرة  بالقرار الصادر بشأنه الحكم، أي انه يشترط لطالب تنفيذ 
الحكم الصادر بدعوى إلغاء القرار الإداري أن يكون طرفا في دعوى الإلغاء، وان يكون 

  .   )6(اه هذا الحكم بمراكزهم القانونيةمن الذين مس القرار الذي ألغ

                               
 . 21 ص المرجع السابق، ،التنفيذ الجبري وإشكالاته عمارة بلغيث، - )1(
 .95، المرجع السابق، ص نيدعواد القضاة، أصول التنفيذ، وفقا لأحدث التعديلات لقانون التنفيذ الأر مفلح - )2(
 .21 ، صالسابق المرجع ،نفيذطرق الت ،العربي الشحط عبد القادر ونبيل صقر - )3(
 .14، المرجع السابق، ص عبد االله ثابت الحلبي، الإجراءات الخاصة للتنفيذ الجبري ضد الإدارةاحمد نجيب  - )4(
 . 10 ص المرجع السابق،، انون الإجراءات المدنية الجزائريشرح ق سليمان بارش، -) 5(
 .15، المرجع السابق، ص الإجراءات الخاصة للتنفيذ الجبري ضد الإدارةعبد االله ثابت الحلبي، احمد نجيب  - )6(
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  ةـيـلـهالأ: الثاني الفرع

، بحيـث  لـب التنفيـذ نجـد شـرط الأهليـة     االشروط الواجب توفرها في ط من
، ويكـون الشـخص كامـل الأهليـة     الب التنفيذ أهلا لإجـراء التنفيـذ  يجب أن يكون ط
إذا بلـغ سـن الرشـد المحـددة      )1(القانون المدني الجزائـري  من 40طبقا لنص المادة 

تسعة عسرة سنة كاملة ومتمتعا بقـواه العقليـة ولـم يحجـز عليـه، وهـذه الأهليـة        
الكاملة تجعل الشخص صالحا لمباشرة جميع التصرفات وهو مـا يعبـر عنـه بأهليـة     

 ـ   طالـب التنفيـذ فإنـه     ةالأداء التي تكون إما أهلية إدارة أو أهلية تصـرف وفـي حال
 ،)2(زا على أهليـة الإدارة لأن هـذا التنفيـذ يـؤول عليـه بالفائـدة      يكفي أن يكون حائ

كـان طبيعيـا أو معنويـا لـه الحـق فـي طلـب         سواءفإن كل شخص قانوني  وعليه
)3(هالتنفيذ، بل يكفي أن يكون طالب التنفيذ أهلا لإدارة أموال

.  

ةـحـلـصـمـال :الثالث الفرع  

المـدعي مـن    قهـا يحقالمنفعـة التـي    وأالفائـدة  ''تعرف المصلحة على أنهـا         
)4(''جـراء الحكـم لـه بمـا يطلبـه     عملية التجائه إلى الجهـات القضـائية المختصـة    

  

، إذ يجـب أن تتـوافر   وضـروري شك في أن شـرط المصـلحة هنـا مفتـرض     ولا
المصلحة في طالب التنفيذ وفقا للقواعد العامة في القـانون، فـإذا مـا تبـين للقاضـي      

ت له أي مصلحة في التنفيذ فـإن طلبـه سـوف يقابـل بـالرفض      أن طالب التنفيذ ليس
المصـلحة ذات أهميـة كبيـرة مـن حيـث       نأ إذ، )5(لانعدام شرط المصلحة في التنفيذ

أنها تمنع أو تحول دون رفع الدعاوي الغير الجدية كمـا أنهـا فـي مجـال التنفيـذ إذا      

                               
 1975سنة  78عدد رسمية  جريدة ، المتضمن القانون المدني،1975 سبتمبر 26المؤرخ في 75/58رقم الأمر  -) 1(

 .المعدل والمتممم
 .12 ص المرجع السابق،، انون الإجراءات المدنية الجزائريشرح ق سليمان بارش، -) 2(
 .20ص  ،السابقالمرجع ، التنفيذ الجبري وإشكالاته عمارة بلغيث، -) 3(
عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظرية الـدعوى   – )4(

 . 624، ص 1998الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، 
 .22ص  السابق،المرجع  ،نفيذطرق الت ،ونبيل صقر عربي الشحط عبد القادرال - )5(
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مـن   )1(13المـادة  أكدتـه   لم تكن قائمة تحول دون اتخاذ هذه الإجـراءات وهـذا مـا   
  .قانون الإجراءات المدنية والإدارية

 أنمن هـذا كلـه أن التنفيـذ باعتبـاره خصـومة قضـائية يقتضـي         ونستخلص
وهـي نفـس الشـروط الواجـب      ،مصـلحة  ايكون طالبه متوفرا على صفة وأهلية وذ

  .)2(توفرها في الدعوى

  الثاني المطلب

  )ضده المنفذ( ذــيـفـنـي التـبي فــسلـرف الــطـال

التنفيذ في مواجهة الطرف السلبي لإجبـاره علـى الوفـاء بالـدين      إجراءات تتخذ
، ويسـتوي أن  )3(يمن يلزمه القانون بالأداء الثابـت بالسـند التنفيـذ    ووبصفة عامة ه

 ى صفة الملتـزم فـي السـند التنفيـذي    طبيعيا أو معنويا مادام يتوافر عل شخصايكون 
 احالة تنفيذ القـرارات القضـائية الإداريـة تكـون الإدارة هـي المنفـذ ضـده        وفي

، ولا تباشـر إجـراءات التنفيـذ مـن قبـل      أداءقانون بتنفيذها استجابة لأمر الويلزمها 
  .فيه الصفة والأهلية فرتالمدين في السند التنفيذي إلا إذا توا

ةـفـصـال :الأول الفرع  

، هـذه  فة فـي اتخـاذ الإجـراءات ضـده    صأن يكون الطرف السلبي ذا  يشترط
 ،)4(الصفة ثابتة من خلال السند التنفيذي ويتعـين أن تسـتمر أثنـاء إجـراءات التنفيـذ     

 إلـى على هذا فإن الصفة السلبية فـي التنفيـذ تثبـت للمـدين أصـلا بـالنظر        وبناء
ينبغـي ملاحظـة انـه يجـب أن تسـتبين       ، وعليـه )5(عنصري المديونية والمسؤولية

                               
لا يجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو '' ما يلي . ا.م.ا.من ق13نصت المادة  – )1(

  . ''....محتملة يقرها القانون
 . 13، ص المرجع السابق ،انون الإجراءات المدنية الجزائريشرح ق سليمان بارش، - )2(
 .27ص  ،المرجع السابق ،التنفيذ الجبري وإشكالاته عمارة بلغيث، - )3(
 .17ص  المرجع السابق، ،انون الإجراءات المدنية الجزائريشرح ق ،بارش سليمان - )4(
 .18 ص المرجع السابق، ،انون الإجراءات المدنية الجزائريشرح ق سليمان بارش، -) 5(
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 .)1(معين بأداءفذ ضده من نفس السند التنفيذي بأن يكون السند ملزما له صفة المن

وفي حالة تمثيل الأشخاص المعنوية بممثل قانوني تكون لهذا الأخير الصفة في 
مباشرة إجراءات التنفيذ، فرئيس المجلس الشعبي البلدي هو الممثل القانوني للبلدية أمام 

بإجراءات التنفيذ باسم البلدية رغم انه ليس له  القضاء وله صفة رفع الدعوى و القيام
غير انه إذا زالت صفة من يباشر إجراءات التنفيذ نيابة عن  مصلحة شخصية في ذلك،

قبل البدء في التنفيذ أو قبل تمامه فلا تصح إجراءات التنفيذ التي تتم بعد ) الإدارة(المدين 
صلحة والم، )2(إلى من يقوم مقام المدينقيام سبب الانقطاع إلا بعد إعلان السند التنفيذي 

أو دفع أو طعن أو إجراء طلب  بل هي شرط لقبول أي ليست شرط لقبول الدعوى فحسب
 .من إجراءات الخصومة

 ةـيـلـالأه :الثاني فرعـال

و ) طبيعـي أو معنـوي  ( هي تلك الخاصية المعتـرف بهـا للشـخص     الأهلية  
الناتجـة عـن   قاضي للـدفاع عـن حقوقـه ومصـالحه     التي تسمح له بممارسة حق الت

  .القانونية للشخصيةاكتسابه 

 ـ        لا       ة تتخذ إجـراءات التنفيـذ علـى المـدين إلا إذا كـان متـوفرا علـى الأهلي
هليتـه قائمـة وقـت إجـراءات     ، بحيث يجب أن تكون أاللازمة لتحمل مسؤولية التنفيذ

ل الأهليـة ثـم طـرأ عليهـا عارضـا      ، حيث إذا بدأت إجراءات التنفيذ ضد كامالتنفيذ
  .)4(الإجراءات ضد من يمثله قانونا بعةفيجب متا )3(من عوارض الأهلية

إجـراءات التنفيـذ هـي أهليـة     التي يجب توفرها في من توجـه إليـه    والأهلية
حيث أن القـانون لـم يسـتلزم فيـه أهليـة التصـرف لأن إجـراءات التنفيـذ          الوفاء

                               
 .25ص  السابق،المرجع  ،نفيذطرق الت صقر،العربي الشحط عبد القادر ونبيل  - )1(
 .19، المرجع السابق، ص عبد االله ثابت الحلبي، الإجراءات الخاصة للتنفيذ الجبري ضد الإدارةاحمد نجيب  - )2(
عوارض الأهلية عندما يكون التنفيذ على شـخص طبيعـي نجـد وفـاة المـدين وصـدور حكـم يشـهر          من -) 3(

 .المدين التاجر إفلاس
 .269ص  السابق،المرجع  ،النظرية العامة للتنفيذ القضائي راغب،وجدي  -) 4(
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، ذلـك أن إجـراء التنفيـذ الجبـري علـى أمـوال       لإرادتهاعتبار تستهدف ماله دون 
  .)1(المدين لا يعتبر تصرفا إراديا بين المنفذ والمنفذ عليه

التنفيذ ضد أي شخص قانوني وهذا هو الأصل لكـن يسـتثنى مـن هـذا      ويجوز
  .)2(:وهمالأصل بعض الأشخاص لا يجوز التنفيذ ضدهم 

اسيين وكـذلك هيئـة الأمـم المتحـدة     الأجنبية، ورؤسائها وممثليها الدبلوم الدول -
فلا يجوز التنفيذ ضد هـؤلاء الأشـخاص لمـا لهـم مـن       وفروعها و وكالاتها،

  .حصانة دولية في حدود هذه الحصانة

 المعنويـة، نصت هذه القوانين صراحة على منع الحجـز علـى الأشـخاص     وقد
عهـا لا  حيـث يـنص أن الدولـة وفرو    ،)3(يالقانون الجزائـر مثل القانون الفرنسي و

  .)4(يجوز الحجز عليها لوجوب الثقة في يسارها

أن هذا الموضوع فيـه اخـتلاف بـين المشـرعين والفقهـاء فقـد فضـلنا         وبما
  .البحثدراسته بشيء من التفصيل في الفصل الثاني من هذا 

الدولة، الولاية ،  :ق م و هي  49حددتها المادة  فقد المعنويةأما بالنسبة للأشخاص      
الجمعيات و  التجاريةطابع الإداري، الشركات المدنية والمؤسسات العمومية ذات ال البلدية

و  ال يمنحها القانون شخصية قانونيةالمؤسسات، الوقف، كل مجموعة من أشخاص أو أمو
 من 7هذه الأخيرة حددتها المادة هذه الأشخاص المعنوية إلى خاصة وعامة، وتنقسم 

المؤسسة العمومية ذات  الولاية، البلدية في الدولة، )5(ون الإجراءات المدنية السابققان
  .ون الإجراءات المدنية و الإداريةفي قان 800الصبغة الإدارية و تقابلها المادة 

                               
 .31 ص المرجع السابق، ،التنفيذ الجبري وإشكالاته عمارة بلغيث، - )1(
 .26ص  السابق،المرجع  ،نفيذطرق الت صقر،الشحط عبد القادر ونبيل  العربي - )2(
 .''....أو تملكها بالتقادم و حجزها،لا يجوز التصرف في أموال الدولة،أ'' :على مايلي.م.من ق 689نصت المادة  - )3(
 .28 ص السابق، المرجع ،التنفيذ الجبري وإشكالاته ،عمارة بلغيث - )4(

، سنة 47ر عدد.ج 1966جوان  8، المؤرخ في 66/154مبالامر رق السابق الإجراءات المدنيةصدر قانون  -  )5(
 .المعدل والمتمم 1966
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) المعنـوي (مـن ق م علـى تمتـع الشـخص الاعتبـاري       50المـادة   تصنكما     
كـالزواج و الطـلاق   (بجميع الحقوق إلا مـا كـان منهـا ملازمـا لصـفة الإنسـان       

في حـدود مـا نـص عليهـا العقـد       ةهليالمالية، الاذمة الومن هذه الحقوق ، )غيرهاو
تـه و يمثلـه   و نائب يعبـر عـن إراد   أو ما قرره القانون و حق التقاضي المنشئ لها،

يمثـل عـادة    إذ، )كمـدعي أو كمـدعى عليـه   (ها القضـاء  أمام الهيئات الرسمية و من
   .الوالي يمثل الولايةالدولة الوزير المعني، و

للأشـخاص المعنويـة العامـة أن     )القـانونيين  الممثلـين (كما لهـؤلاء النـواب        
كيـل محـامين   يفوضوا هذه السلطة لأحد مسـاعديهم طبقـا لقواعـد التفـويض أو تو    

مدنيـة   ال جـراءات الإمـن قـانون    828ا مـا أكدتـه المـادة    ينوبون عـنهم، و هـذ  
  .)1(داريةوالإ

أما الأشخاص المعنوية الخاصة، فـإن النظـام القـانوني للجمعيـات أو الشـركات          
في هذا الصـدد، يطلـب القاضـي الإداري مـن     الخاصة يحدد ممثلها، و أو المؤسسات

أن يثبـت بوكالـة تبـين تمثيلـه      الإداريـة الممضي على العريضة الافتتاحية للدعوى 
مـن   13وتجـدر الإشـارة أن المـادة     ،للشخص المعنوي الخاص طرف في النـزاع 

  .قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لم تنص على الأهلية كشرط لقبول الدعوى

   

  

الثالث المطلب  

  ذـيـفـنـتـف بالــلــكـمـال

                               
 تكون عندما الخاصة، النصوص مراعاة مع'': ما يلي الإدارية و مدنيةال الإجراءات قانون من 828 المادة نصت -) 1(

 على الشعبي المجلس رئيس الوالي، المعني، الوزير بواسطة تمثل عليه، مدعى أو مدعي بصفة الدعوى في طرفا الدولة
 .''الإدارية الصبغة ذات للمؤسسة بالنسبة القانوني الممثل و التوالي،
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العامة انه لا يجوز لأي شـخص أن يقتضـي حقـه مـن مدينـه بنفسـه        القاعدة
وذلك منعا للظلم والتعسف الذي يبديه الدائن اتجاه المـدين، ومنـه قـد نظـم القـانون      

ظم ف الـن وهذه الهيئة المكلفة بالتنفيـذ تختلـف بـاختلا    هيئة خاصة تقوم بمهمة التنفيذ،
التشـريعات مـن أخـذ بنظـام المحضـرين القضـائيين        القانونية لكل دولـة، فمـن  

 )1(أخـذ بنظـام قاضـي التنفيـذ     نسي والتشريع الجزائري، وهنـاك مـن  كالتشريع الفر
  .)2(كالتشريع الانجليزي واللبناني والسوري

ذكرنا سابقا فإن المشرع الجزائـري اسـتحدث نظـام المحضـر القضـائي       وكما
ــانون  ــانون  ،1991جــانفي  08المــؤرخ فــي  91/03بمقتضــى الق والملغــى بالق

السـاري المفعـول، حيـث تؤسـس مكاتـب       2006فيفـري   20المؤرخ في  06/03
المحضـر   ويمـارس يين على مستوى المحـاكم القضـائية   عمومية للمحضرين القضائ

ئي مهامه في دائرة اختصـاص المحكمـة التـابع لهـا حيـث لا يوجـد امتـداد        القضا
وذلك تحـت مراقبـة وكيـل الجمهوريـة باعتبـاره ممـثلا        أخرىالاختصاص لدوائر 
ويكون المحضر القضـائي وكـيلا عـن طالـب التنفيـذ مـن        جهة،للسلطة العامة من 

  .)3(جهة أخرى

  :في مايلي لقضائيمهمة المحضر ا وتنحصر

 يغ المحررات والتبليغات القضائيةبتبل القيام -
 القضائية والسنداتالأحكام والقرارات  تنفيذ -
 .الماديةالمعاينات  إجراء -
 .الديون المستحقة تحصيل -
 .والإنذاراتالاستجوابات  إجراء -

                               
 .يقوم هذا النظام على تخصيص هيئة قضائية في كل محكمة وتحت إشراف قاضي التنفيذ، تتكفل بشؤون التنفيذ - )1(
 .27ص  السابق،المرجع  ،نفيذطرق الت صقر،العربي الشحط عبد القادر ونبيل  -) 2(
 .22 ص ،،المرجع السابق ،انون الإجراءات المدنية الجزائريشرح ق سليمان بارش، - )3(
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حيـث أجـاز    لـه، المحضر القضائي بحصانة قضائية وحمايـة قانونيـة    ويتمتع
والحجرات لتسـهيل مأموريتـه، مـع العلـم أن القيـام       المشرع له فتح أبواب المنازل

  .)1(هذه الأعمال في غير حالات التنفيذ يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون لبمث

المحضر القضائي من أداء مهامه خول له القـانون الحـق فـي اللجـوء      ولتمكين
إلى القوة العمومية عن طريق طلب تسخيرها يقدمـه إلـى وكيـل الجمهوريـة الـذي      

   .)2(يزوده بها

أوجب القانون حماية المحضر القضـائي فـي حالـة العـدوان عليـه وذلـك        كما
، 2008لسـنة  08/09مر المدنيـة والإداريـة الصـادر بـالأ     الإجـراءات في قـانون  

  .القانون السابق الذكر من )3(610نص المادة  في وذلك

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تثير احتمـال   610الأولى من المادة  الفقرة
إلى إهانة أثناء أداء وظيفته، أيا كانت هذه ) المحضر القضائي( تعرض الضابط العمومي 

كـان عليـه    فإنه متى حدث ذلك،....) ، تنفيذ حكمحكمتكليف بالحضور، تبليغ (الوظيفة 
مكـان أداء   تحرير محضر يضمنه مناسبة أداء تلك المهام، تاريخ أداء المهمة، سـاعته، 

المهمة، نوع الإهانة والألفاظ الصادرة ضده، أسماء وألقاب الأطـراف والشـهود الـذين    
ى تطبيق الأحكام الواردة في قانون أما الفقرة الثانية فقد أحالت المتابعة إل عة،حضروا الواق

 العقوبات بتطبيق النصوص المتعلقة بالجرائم الواقعة على الموظفين أثناء تأديـة مهـامهم  

                               
 .28، ص المرجع السابق ،نفيذطرق الت عربي الشحط عبد القادر ونبيل صقر،ال -) 1(
 .23 ص ،السابق المرجع ،الإجراءات المدنية الجزائريانون شرح ق ،سليمان بارش -) 2(
ذ إلى إهانة ، أثناء أداء إذا تعرض الضابط العمومي المكلف بالتنفي '':  على مايلي. ا.م.ا.من ق 610نصت المادة  - )3(

الألفـاظ  و هانة، وجب عليه تحرير محضر يبين فيه مناسبة أداء مهمته، وتاريخ وساعة ومكان المهمة ونوع الإوظيفته
م المقـررة فـي   وتتبع في هذا الشأن الأحكا وألقاب الأطراف والشهود الحاضرين أثناء الواقعة، اءالصادرة ضده، وأسم

 .''قانون العقوبات



25 
 

ويعاب على هذه المادة أنها تناولت الإهانة ونسيت ما هو أخطر منها، ألا وإنه الاعتـداء  
  .)1(الجسدي أي الجسماني فهذا لم يذكر في نص المادة

  الرابع المطلب

  ذـيـفـنـتـي الـرف فــطــر كــيـغـال

حة شخصـية فـي الحـق المـراد     من الأشخاص من لا يكـون لـه مصـل    هناك
ولذلك لا يعود عليهم الحكم بالنفع ولا بالضرر، ومـع ذلـك قـد يكـون مـن       اقتضاؤه

، أو وظيفـتهم أو  ذ بقـدر معـين، تفرضـهم علـيهم صـفتهم     واجبهم أن يقوموا بالتنفي
  .)2(بحيث يستلزم الحكم المراد تنفيذه تدخلهم فيه صلتهم بالخصوم

ولذلك يعرف الغير في خصـومة التنفيـذ بأنـه الشـخص الـذي لا تتعلـق لـه        
مصلحة شخصية بموضوع الحق المراد التنفيذ مـن اجلـه، ولا يعـود عليـه نفـع ولا      
ضرر من إجراءات التنفيذ، لذلك يشترط للغير الـذي يشـترك فـي إجـراءات التنفيـذ      

)3()الإدارة(شخصا أخر غير طالب التنفيذ وغير المنفذ ضده  -الغير –ون أن يك
. 

 ـ  كطرف في عريف محدد للغيرنستنتج ت ومنه مـن يلزمـه القـانون     والتنفيـذ، فه
 ومـن أمثلـة ذلـك نجـد      ،)4(في إجراءات التنفيذ دون أن يكون طرفـا فيـه   لاشتراكبا
الحارس القضائي، كتاب المحاكم المكلفون بحفظ الودائـع، أمنـاء الشـهر العقـاري،     ''

 ـ  ''....، الموثقونالبنوك   هـم بالتنفيـذ بـالرغم مـن أن لـيس ل     ونوكل هـؤلاء ملزم
  .)5(مصلحة في تمامه لصالح خصم معين

                               
 ـبنالمدنية والإدارية الجديـد،   الإجراءاتسائح سنقوقة، قانون  -) 1(  إليـه آل مـا  و والتعليـق عليـه   شـرحه و ه،ص

 .811، ص 2010، عين مليلة للنشر والتوزيعدار الهدى  الجزء الثاني،
 .46، ص المرجع السابق ،التنفيذ الجبري وإشكالاته عمارة بلغيث، -) 2(
 .21، المرجع السابق، ص عبد االله ثابت الحلبي، الإجراءات الخاصة للتنفيذ الجبري ضد الإدارةاحمد نجيب  - )3(
 .217، ص المرجع السابق ،النظرية العامة للتنفيذ القضائي راغب،وجدي  -) 4(
 .35ص  السابق،المرجع  ،نفيذطرق الت صقر،العربي الشحط عبد القادر ونبيل  -) 5(
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التمهيدي يمكـن القـول أن مـا طـرح فـي هـذا        الفصلعامة لهذا  وكخلاصة
تمهيـد لموضـوعنا المتمثـل فـي تنفيـذ القـرارات القضـائية الإداريـة          الفصل يعد

مـن خـلال معرفتنـا لكـل      الرؤيـة وإشكالاته في مواجهة الإدارة، وبعد استيضـاح  
جوانب التنفيذ يمكننا الدخول في الموضوع بدايـة مـن الفصـل الأول الـذي سـوف      

 ـ    الإلغـاء ن دعـوى  نتكلم فيه عن تنفيذ القرار القضائي الإداري وتطبيقاته فـي كـل م
  .ودعوى التعويض
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  الأول الفصل

القرار القضائي الإداري وتطبيقاته في كل  تنفيذ
  من دعوى الإلغاء ودعوى التعويض
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إن احترام أحكام القضاء في أي دولة من الدول يعبر عـن مـدى تقـدم هـذه       
الدولة، ويروى أن احد قضاة انجلترا قد ساءه أزير الطـائرات التـي كانـت تمـارس     
مهامها التدريبية والقتالية في مطار قريب مـن المحكمـة التـي كـان يمـارس فيهـا       
القاضي عمله القضائي، وكان ذلك أثناء الحـرب العالميـة الثانيـة، وكانـت انجلتـرا      

 انيـا النازيـة ومـن تحـالف معهـا     ألم وحلفائها يخوضون وقتئذ حربا ضروسا ضـد 
وهي حرب يتوقف علـى نتيجتهـا آثـار خطيـرة علـى ماديـات الدولـة وشـرفها         

 ـ    ار المـذكور  ومعنوياتها، فأصدر القاضي حكما بمنع الطـائرات مـن اسـتخدام المط
، ونظرا للأضرار الجسيمة التي يسـببها الحكـم أو القـرار، فقـد     أثناء انعقاد الجلسات

 ـقامت الجهات الحكومي  ''وينسـتون تشرشـل  ''ر علـى وزيـر الـوزراء   ة بعرض الأم
لابد من تنفيذ الحكـم، فإنـه أهـون أن يكتـب التـاريخ      '' فقال عبارته الحكيمة الخالدة 

نهـا امتنعـت عـن تنفيـذ حكـم      أن انجلترا قد هزمت في الحرب من أن يكتب فيـه أ 
ل مـن  ه الـدو ، إن المتأمل في هذا المسلك المشرف للغاية يجد مدى تقـدم هـذ  ''قضائي

، فقد آثرت احترام حكم قضـائي حتـى لـو كـان علـى      حيث احترامها لأحكام القضاء
  .)1(حساب هزيمتها في الحرب

هـي  حيث أن نهاية كل دعـوى قضـائية مرفوعـة أمـام القضـاء الإداري        
 سـواء ، بحيث يكون هـذا القـرار قـابلا للتنفيـذ     صدور حكم أو قرار قضائي إداري

وانطلاقـا مـن ذلـك     في دعوى التعويض أو دعوى الإلغـاء إذا تـوافرت شـروطه،   
  على ثلاثة مباحث  هذا الفصل ستنصب دراستنا في

  .الإداريتنفيذ القرار القضائي  :الأول المبحث

  .الإلغاءفي دعوى تنفيذ القرار القضائي الإداري  :الثاني المبحث

 .التعويض في دعوى لإداريا تنفيذ القرار القضائي :الثالث المبحث     

                               
 الغرامة التهديدية كجزاء لعـدم تنفيـذ أحكـام القضـاء الإداري الصـادرة ضـد الإدارة،      ، منصور محمد أحمد - )1(

 .03ص  ،2002 ريةالإسكند دار الجامعة الجديدة للنشر،
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  الأول المبحث  

  ائي الإداريــقضـرار الــقـال يـذــفـتـن

الخوض في دراسة القرارات القضائية الإدارية يسـتوجب منـا البحـث عـن      إن
تعريفها و مفهوم تنفيذها في كونها تشكل سندات تنفيذية، وذلـك حسـب نـص المـادة     

والإدارية وذلـك فـي المطلـب الأول، وسـوف     من قانون الإجراءات المدنية  )1(600
  .نتطرق في المطلب الثاني إلى شروط تنفيذ القرارات القضائية الإدارية

  الأول المطلب

  ذهـفيـوم تنـهـفـوم داريائي الإـقضـرار الـقـف الـريـعـت

مـع الإشـارة إلـى    بتعريف القرار القضـائي الإداري   هذا المطلبنقوم في  سوف    
  .، ومفهوم تنفيذهالواجب توفرها فيهالبيانات 

  الإداريائي ـقضـرار الـقـريف الـعـت :الأول الفرع

 التطرق إلى مفهوم تنفيذ القـرار القضـائي الإداري سـوف نعـرف القـرار      قبل
الحـل الـذي ينتهـي إليـه القاضـي الإداري       ''القضائي الإداري وهو عبـارة عـن   

 ـ ا صـحيحة فـي نـزاع مطـروح أمامـه      بالاعتماد على أسباب وأسانيد قانونية يراه
  .)2(''وفق القانون المنظم لذلك

فالقرار القضـائي الإداري يصـدر فـي خصـومة كأصـل عـام تكـون         وعليه
كما أن القرار يصدر عن جهة قضـائية مختصـة محكمـة إداريـة      طرفا فيها، الإدارة

مـن قـانون الإجـراءات     08بالمنازعة الإدارية، وقد نصـت المـادة    دولةأو مجلس ال
المدنية والإدارية على أن الأحكام القضـائية يقصـد بهـا فـي هـذا القـانون السـابق        

                               
، والسـندات التنفيذيـة هـي    التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لا يجوز ''على مايلي. ا.م.ا.من ق 600مادة ال نصت - )1(

 .''....مجلس الدولة وقراراتأحكام المحاكم الإدارية ...
 .4ص  المرجع السابق، ،الإدارة ضدلصادر تنفيذ الحكم الإداري ا ،أوفائدة إبراهيم - )2(
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أن يتضـمن الحكـم أو القـرار     ويجـب ، امر والأحكام والقرارات القضـائية الذكر الأو
  :وهي الشروط و البياناتالقضائي الإداري مجموعة من 

أن يصدر الحكم أو القـرار القضـائي الإداري باسـم الشـعب وإلا تعـرض       يجب - 
 يجـب أن يشـمل الحكـم    . (( ا.م.ا.ق مـن  275لطائلة البطلان وذلك بـنص المـادة   

 : لآتيةتحت طائلة البطلان العبارة ا

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  ))باسم الشعب الجزائري 

فـالقرار القضـائي الإداري شـأنه    . إ.م.إ.مـن ق  276إلى المـادة   واستنادا
شأن القرار القضائي المدني بحيث يجـب أن يشـمل علـى مجموعـة مـن البيانـات       

  :وهي 

  ''مجلس الدولة، محكمة إدارية  '' هالقضائية التي أصدرت الجهة -

 .الذين تداولوا في القضية ضاةوألقاب وصفاة الق أسماء -

 .النطق به تاريخ -

 .ولقب ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء إسم -

 .ولقب أمين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم إسم -

وألقاب الخصوم وموطن كل منهم ،وفـي حالـة الشـخص المعنـوي تـذكر       أسماء -
 .تفاقيأو الا القانونيطبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله 

 .تمثيل أو مساعدة الخصوموألقاب المحامين أو أي شخص قام ب أسماء -

 .لنيةإلى عبارة النطق بالحكم في جلسة ع الإشارة -
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حالة تخلف شرط من هذه الشروط فـي الحكـم يـؤدي إلـى بطـلان الحكـم أو        وفي
القرار لعيب في الشكل، حيث تعتبر هذه الشروط مـن النظـام العـام يـؤدي تخلفهـا      

  .)1(إلى نقض الحكم

  ائي الإداريـقضـرار الـقـذ الـفيـنـوم تـهـفـم :الثاني الفرع

القضـائي الإداري، وهـو    رضوء ما سبق نسـتنتج تعريـف تنفيـذ القـرا     على
إلزام الإدارة بتحقيق مضـمون الحكـم أو القـرار القضـائي الإداري ومـا يفرضـه       
عليها من التزامات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيـق ذلـك إمـا اختياريـا أو حملهـا      

 تتعارض مع طبيعـة وضـيفتها الإداريـة ومالهـا مـن حمايـة       على التنفيذ بوسائل لا
   .)2(قانونية خاصة

ضـائي الإداري  على هـذا التعريـف فـإن وسـائل تنفيـذ القـرار الق       واعتمادا
  :تحدد في الوسيلتين التاليتينتالصادر ضد الإدارة 

التنفيذ الاختياري وهو يتحقـق عنـدما تلتـزم الإدارة اختياريـا وبإرادتهـا       :الأولى -
 .المنفردة دون ضغط أو إكراه

 حيـث أسـلوب التنفيـذ الجبـري،     التنفيـذ، أي أسلوب الضغط لحملها على : الثانية -
 .دارة ملزمة بالتنفيذ قهرا وجبراتكون الإ

الثاني المطلب  

  ائي الإداريـقضـرار الـقــذ الــيـفـنـروط تـــش

  :يكون القرار القضائي الإداري قابلا للتنفيذ لابد من توافر الشروط التالية لكي

 .يكون القرار يتضمن إلزاما للإدارة أن -
                               

 ـ   الهيئـات والإجـراءات أمامهـا،    دارية،الإ، المبادئ العامة للمنازعات مسعود شيهوب - )1(  وانالجـزء الثـاني، دي
 .341 ص ،2005، الجزائرالمطبوعات الجامعية

 .4 ص المرجع السابق،، الإدارة ضدلصادر تنفيذ الحكم الإداري ا فائدة،وأ إبراهيم -  )2(
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 .للإدارةيكون القرار قد تم تبليغه  أن -

 .يكون القرار ممهور بالصيغة التنفيذية أن -

 .وجود قرار صادر بوقف التنفيذ عدم -

 كل شرط من هذه الشروط فرعا مستقلنخصص ل وسوف

  لإدارةلزام ـن إلـضمـون القرار يتـكـأن ي: الأول الفرع

قرار الإلزام هو الذي يرد علـى التأكيـد علـى حـق، ومحلـه هـو التـزام         إن
لكـي يصـبح القـرار القضـائي الإداري قـابلا للتنفيـذ        ترطيش حيث بالأداء،الإدارة 

 ا التزامـا معينـا تقـوم بـه الإدارة    كغيره من الأحكام والقـرارات أن يكـون متضـمن   
والالتزامات التي تتضمنها القـرارات القضـائية الإداريـة كثيـرة ومتنوعـة تختلـف       

تقـديم  نجـد   الالتزامـات باختلاف موضوع النزاع المطروح أمام القضاء، ومن هـذه  
تعويض نتيجة خطا ارتكبتـه الإدارة أو بتسـوية إداريـة مثـل إعـادة إدراج موظـف       
في منصب عمله أو التزام بإلغاء قرار قد أصدرته لمحـو آثـار هـذا القـرار، ومنـه      
فإن دعوى التفسير أو فحص المشـروعية لا ينـتج عنهـا قـرارات قضـائية ملزمـة       

 .)1(مجال الدراسة منللإدارة، لذا فهي مستبعدة 

  غه للإدارةـليـم تبـد تـرار قـقـون الـكـأن ي :الثاني الفرع

بإبلاغ القرار القضائي الإداري إرسال نسخة من القرار إلى الإدارة والى  ويقصد
وقد  ،)2(والتبليغ الرسمي الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي ممثلها القانوني،

على أن يتم التبليغ الرسمي  894المادة  نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية في
الخصوم في موطنهم عن طريق محضر  دارية إلىللإحكام والأوامر في المواد الإ

كرس كمبدأ عام في تبليغ الأحكام والقرارات القضائية والإدارية  المشرعقضائي، أي أن 

                               
 .53المرجع السابق، ص  ،الإدارة ضدلصادر تنفيذ الحكم الإداري ا أوفائدة، إبراهيم - )1(
 .الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق نقانو نم 406راجع نص المادة  - )2(
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ص المادة كان جوازيا طبقا لن لأمر الذيهو ا و وهو التبليغ بواسطة المحضر القضائي
  .من قانون الإجراءات المدنية القديم 171

انه من جهة أخرى يجـوز لـرئيس المحكمـة الإداريـة اسـتثناءا أن يـأمر        كما
مـن   )1(895بتبليغ الحكم إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط وذلـك بـنص المـادة    

 ـ   .ا.م.ا.ق ا حيث يتم إرسال نسخة من القـرار القضـائي الإداري إلـى الإدارة أو ممثله
حيث يعتبر تبليغا رسميا لإعلامهـا بـذلك لتصـبح الإدارة ملزمـة بتنفيـذ       )2(القانوني

  .محتوى القرار القضائي الإداري

شـروط تنفيـذها فـي     شرط تبليغ القرارات القضائية والإدارية مـن أهـم   ويعتبر
إلـى الإدارة لتصـبح هـذه     والأحكـام ومفـاده أن تبلـغ القـرارات    ، مواجهة الإدارة

 ـالمة بالالتزام الملقـى علـى عاتق  الأخيرة ع يـذ مضـمون   ا لمباشـرة إجـراءات تنف  ه
، حيث تحسـب آجـال المعارضـة والاسـتئناف مـن تـاريخ       القرار القضائي الإداري

التبليغ الرسمي للإدارة رغـم أن المعارضـة والاسـتئناف لا يوقفـان تنفيـذ القـرار       
 .القضائي الإداري

  ةـفيذيـتنـغة الـصيـور بالـهـمـرار مـقـون الـكـأن ي: الثالث الفرع

تكون محلا للتنفيـذ مـا لـم تمهـر      والإدارية لاالقضائية  أن القرارات العام المبدأ    
بالصيغة التنفيذية، هذه الأخيـرة هـي التـي تجعـل مـن القـرار القضـائي الإداري        

  .صالحا للتنفيذ

ضـعه  التنفيذية هي الوسيلة التي بمقتضاها يتمكن حامـل السـند مـن و    والصيغة
مـن   601المـادة  أكـدت   ، وقـد )3(موضع التنفيذ لاستيفاء حقـه مـن قبـل المـدين    

مهار السند التنفيـذي بصـيغة تنفيذيـة ليكـون قـابلا للتنفيـذ       ة إعلى ضرور. ا.م.ا.ق
                               

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق 895راجع نص المادة  - )1(
أن يتم التبليغ الرسمي شخصيا، ويعتبر التبليغ الرسمي إلى الشخص  يجب'': مايلي.إ.م.إ.من ق 408المادة  تنص - )2(

        .''....التبليغ إلى ممثله القانوني أو الإتفاقي أو لأي شخص تم تعيينه لهذا الغرض ضرإذا سلم مح المعنوي شخصيا،
 .54ص  المرجع السابق، ،انون الإجراءات المدنية الجزائريشرح ق سليمان بارش، - )3(
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بـنص فـي هـذا     المسـتثناة لا يجوز التنفيذ في غير الأحـوال  (( يلي وقد جاء فيها ما
  :القانون إلا بموجب نسخة من السند التنفيذي ممهورا بالصيغة الآتية

الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية  

  الشعب الجزائري سمإب

  :بالصيغة الآتية وتنتهي

 المواد المدنية في - 

تقدم، فإن الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشـعبية، تـأمر       ماعلى  وبناء  
 ذلـك، تنفيـذ هـذا الحكـم     همضرين وكذا كل الأعـوان الـذين طلـب إلـي    جميع المح

، وعلى النواب العامين ووكلاء الجمهورية لدى المحـاكم مـد يـد المسـاعدة     ...القرار
اللازمة لتنفيذه وعلى جميع قادة وضباط القـوة العموميـة تقـديم المسـاعدة اللازمـة      

وبنـاءا عليـه وقـع     صـفة قانونيـة  قتضاء، إذا طلب إليهم ذلـك ب لتنفيذه بالقوة عند الا
  .هذا الحكم

  :في المواد الإدارية -

، تـدعو وتـأمر الـوزير أو الـوالي أو     الجزائرية الديمقراطية الشـعبية  الجمهورية    
إداري آخر، كـل فيمـا يخصـه، وتـدعو      رئيس المجلس الشعبي البلدي، وكل مسؤول

وتأمر كل المحضرين المطلوب إليهم ذلك، فيمـا يتعلـق بـالإجراءات المتبعـة ضـد      
  ....))ا بتنفيذ هذا الحكم، القرارالخصوم الخواص، أن يقومو

ء إليهـا للقيـام بـإجراءات    عموما يقر الصيغة التنفيذيـة الواجـب اللجـو    النص     
وقد تضمن النص الصيغة التنفيذيـة الواجبـة فـي القضـايا      ، لأي سند مما ذكر،التنفيذ
الإدارية، وعلى الرغم ما لهذه الصيغة من أهميـة ومـا لهـا مـن وقـع فـي       و المدنية
، فإن النص لم يعالج مسالة عدم التعـاطي مـع هـذه الصـيغة أي     المجتمع أفرادنفوس 
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عـن التنفيـذ لا     المسـؤولين ذلـك أن بعـض    مخالفتها، وهو أمـر وارد لا محالـة،  
  .)1(يولون أي اهتمام لهذه الصيغة

تنفيـذي الحصـول علـى نسـخة ممهـورة بالصـيغة        سندمن حق كل حائز ل إن
تنفيذيـة علـى أن هـذه    المشار إليها تحت تسـمية النسـخة ال   601التنفيذية وفقا للمادة 

بموجـب وكالـة خاصـة     ،تسليمها إلا للمعني أو وكيل عنـه  لا يمكن ،النسخة شخصية
  .)2(لهذا الغرض

حسـب   النسخة التنفيذيـة رئـيس أمنـاء الضـبط أو الضـابط العمـومي       ويوقع
وتخـتم بـالختم    ''نسـخة تنفيذيـة مطابقـة للأصـل    ''الأحوال على أن تحمل عبـارة  

  .الرسمي للجهة القضائية التي أصدرته

حالة فقدان النسخة التنفيذيـة بسـبب التلـف أو الضـياع يمكـن الحصـول        وفي
ضـة ووفـق شـروط محـددة ذكرتهـا      يرنفيذية ثانية وذلـك بموجـب ع  نسخة تعلى 
  :وهي.ا.م.ا.من ق 603المادة 

عريضة معللة ومؤرخة وموقعة من صـاحب النسـخة التنفيذيـة التـي أتلفـت       تقديم -
 .منهأو ضاعت 

صـحيحا بسـعي مـن الطالـب للحضـور أمـام        استدعاءجميع الأطراف  استدعاء -
رئيس الجهة القضائية المختصة، لإبداء ملاحظـاتهم وآرائهـم التـي يجـب أن تـدون      

جميـع الحـالات يجـب أن     وفـي في محضر يرفق مع أصل الأمر الـذي سيصـدر،   

                               
 .800المرجع السابق، ص  المدنية والإدارية الجديد، الإجراءاتقانون  السائح سنقوقة، -  )1(
الحق في الحصول على نسخة  ،لكل مستفيد من السند التنفيذي(( على مايلي. إ.م.إ.من ق 602نصت المادة  -  )2(

نفيذية ولا تسلم إلا للمستفيد شخصيا اعلاه، تسمى النسخة الت 601ممهورة بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 
وتحمل  حالةويوقع النسخة التنفيذية رئيس أمناء الضبط أو الضابط العمومي حسب ال يمهر.أو لوكيل عنه بوكالة خاصة 

على رئيس أمناء الضبط أو  يجب .وتختم بالختم الرسمي للجهة التي أصدرته" نسخة تنفيذية مطابقة للأصل" عبارة 
ي أن يؤشر على النسخة الأصلية المحفوظة لديه بتسليم نسخة تنفيذية وتاريخ التسليم وإسم الشخص الذي الضابط العموم

  .)) المسلمة مع توقيع وصيفة المستلم ويؤشر أيضا بهذا التسليم في سجل خاص بالنسخ التنفيذية. استلمها
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 أوكانـت محكمـة إداريـة     سـواء يكون الأمر الصادر عن رئيس الجهـة القضـائية   
النسـخة   حعة أمر الرفض متى اسـتوفت شـروط مـن   ن مراج، يمكمجلس الدولة مسببا

يعتبر استخراج نسخة تنفيذية ثانيـة اسـتثناءا أمـا الأصـل فهـو       حيث، التنفيذية الثانية
  .)1(تسليم نسخة تنفيذية واحدة لكل مستفيد

الفقـرة   601تقدم فإن الصيغة التنفيذية الواردة فـي نـص المـادة     على ما وبناءا
جراءات القانونية والإداريـة الخاصـة بـالمواد الإداريـة تنطبـق      الثانية من قانون الإ

تعلقـت هـذه الأحكـام والقـرارات      سـواء على الأحكام والقرارات القضائية الإدارية، 
  .بالتعويض أو الإلغاء

 ذـفيـتنـف الـوقـادر بــرار صـود قـدم وجــع: الرابع الفرع

الرابع الذي نتكلم عنه هو عدم صدور قرار قضائي بوقـف تنفيـذ القـرار     الشرط
القضائي الإداري الصادر ضد الإدارة، وقد رأينا أن قانون الإجراءات المدنية والإداريـة  

حيث  وتبليغها للإدارة إعلانهاينص على القوة التنفيذية للقرارات القضائية الإدارية بمجرد 
 الصـادرة فـي المـواد    القضـائية  يان ميعاده تنفيذ القراراتلا يوقف الاستئناف ولا سر

قانون الإجراءات المدنية والإدارية الحالي  ، فإن)3(غرار القانون السابق وعلى، )2(الإدارية
  :يسمح بوقف تنفيذ القرارات القضائية الإدارية استثناءا في حالتين

   الخسارة المالية المؤكدة: أولا

يجـوز لمجلـس    '': وجـاء فيهـا مـايلي   . إ.م.إ.من ق 913وذلك في نص المادة     
الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر عـن المحكمـة الإداريـة، إذا كـان تنفيـذه      
من شأنه أن يعرض المستأنف لخسـارة ماليـة مؤكـدة لا يمكـن تـداركها، وعنـدما       

  .''أنفها تبرير إلغاء القرار المستتبدو الأوجه المثارة في الاستئناف من شأن
                               

 .85المرجع السابق، ص  ،التنفيذ الجبري وإشكالاته عمارة بلغيث، - )1(
 ))الاستئناف أمام مجلس الدولة ليس له أثر موقف (( على مايلي. إ.م.إ.من ق 908نصت المادة  - )2(
السابق تسمح بإيقاف تنفيذ القرار القضـائي الإداري بصـفة اسـتثنائية    .م.إ.الفقرة الثانية من ق 283المادة كانت   - )3(

 .وبناءا على طلب من المدعي
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 داري اسـتثناءا ولـيس قاعـدة عامـة     الإ لقضائيحيث يعتبر وقف تنفيذ القرار ا 
 أو القـرار القضـائي   فمن المنطقي أنه إذا تبين لقاضـي الاسـتئناف أن تنفيـذ الحكـم    

إلى أوضـاع يكـون مـن العسـير إصـلاحها، أو       الإداري المستأنف سيؤدي لا محالة
طعنـه تكـون مـن الجديـة بحيـث سـتؤدي       أن المستندات التي قدمها المستأنف فـي  

إلـى حـين    الحكـم بالضرورة إلى إلغاء الحكم المستأنف فلـه أن يوقـف تنفيـذ هـذا     
  .)1(إصدار حكم محكمة الاستئناف

قرارات الغرفـة الإداريـة    سواءلنا من موقف القضاء الإداري الجزائري  ويتضح
ليا تطبيق وإعمال هذا الاستثناء ، أو قرارات مجلس الدولة حاالعليا سابقا كمةالقائمة بالمح

بتـاريخ   قـرار  صـدر ائية الإدارية، ومن تطبيقات ذلـك  أي وقف تنفيذ القرارات القض
قضى بوقف تنفيذ القرار القضائي الإداري الصـادر فـي    000663رقم 21/02/1998
انه بناءا ((....عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تيزي وزو ومما جاء فيه 02/06/1997

 رجاع القضية فالغرفة الإدارية قضت بعد الخبـرة بـإلزام المـدعي بـدفع مبلـغ      على إ
دفوع المقدمة من طرف المدعي دج كتعويض عن الأضرار حيث أن ال42800,000,00

علـى ميزانيـة    أضرار، حيث انه ومن جهة فإن تنفيذ القرار المستأنف سيؤدي إلى جدية
طرف مجلس الدولة مما يتعين قبول الطلب يحها في حالة إلغائه من حالولاية لا يمكن تص

بتـاريخ   9451عـن مجلـس الدولـة رقـم      آخـر  قراروفي ، )2()) شكلا وموضوعا
حيث   :قضى في الشكل" ) ت،خ" عنابة ضد مديرية الضرائب لولاية (، 30/04/2002

تلـتمس   ، في الموضوع حيث أن مديرية الضرائب لولاية عنابةن قانوني ومقبولأن الطع
عن مجلس قضاء عنابة الـذي بعـدما    03/12/2000وقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 

الـى غايـة   1990صادق على تقرير الخبرة أمر بتخفيض الضرائب الممتدة من الفتـرة  
حيث أن وقف التنفيذ ينبغي أن يؤسس على أوجه جدية مـن  " .خ.ت" لفائدة السيد 1995

                               
 الطعـن بالاسـتئناف ضـد الأحكـام الإداريـة فـي الجزائـر، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة           محمد،بشير  - )1(

 .109 ، ص1991الجزائر
نيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة السابعة ، مذكرة لنفيذ الأحكام في المادة الإداريةنادية بوقفة، آليات ت  -  )2(

 .17، ص2009 - 2006عشر، 
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لفصل النهائي في النزاع وكذلك فيما يخص جسـامة  شأنها أن تحدث شكوكا فيما يخص ا
  .)1(واستحالة إصلاح الأضرار التي يمكن أن تنجر على تنفيذ القرار

 بمناسبة إلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة: ثانيا

عنـدما يـتم   ''ها مـايلي وجاء في. إ.م.إ.من ق 914على هذه الحالة المادة وقد نصت     
يجوز  بإلغاء قرار إداري لتجاوز السلطةالإدارية قضى  استئناف حكم صادر عن المحكمة

، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا الحكم متى كانت أوجه ، بناءا على طلب المستأنفولةلمجلس الد
غاء الحكم المطعون فيه تبدو من التحقيق جدية ومن شانها أن تؤدي فضلا عن إل الاستئناف
تجاوز السلطة الذي قضى بـه   غاء من أجل، إلى رفض الطلبات الرامية إلى الإلأو تعديله

مـن هـذا    12جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه وفي المادة  وفي، الحكم
ذ، بناءا على طلـب  لمجلس الدولة، في أي وقت أن يرفع حالة وقف التنفي يجوز القانون،

  .''من يهمه الأمر

الدولة أن يأمر بوقـف تنفيـذ   تفيد بأنه يجوز لمجلس  الأولى من هذا النص، الفقرة
الحكم المستأنف أمامه القاضي بإلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة متى توافرت بين يديـه  

     :الشروط التالية

  .يكون هناك طلب من المستأنف أن -

فضـلا   ييتأكد من أن الأوجه المثارة في العريضة، جادة ومـن شـأنها أن تـؤد    أن -
عن إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله إلـى رفـض الطلبـات الراميـة إلـى الإلغـاء       

 .ن أجل تجاوز السلطة قضى به الحكمم

الثانية من ذات الـنص فقـررت أنـه فـي جميـع الحـالات الـوارد         ةالفقر أما
فإنـه يجـوز لمجلـس    . إ.م.إ.مـن ق  912لاه وما جاء في المادة ذكرها طي الفقرة أع

                               
 الإداريـة، دار العلـوم للنشـر والتوزيـع، عنابـة      القضـائية  الوجيز فـي الإجـراءات  ، محمد الصغير بعلي - )1(

 .251، ص 2010
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، فقـط بنـاءا علـى طلـب مـن يهمـه       أي وقت أن يرفع حالة وقف التنفيذفي الدولة 
  .)1(الأمر

لنا إذن أن مجلس الدولة وحده هو المؤهل لأمـر بوقـف تنفيـذ الأحكـام      ويتبين 
ولـيس   )2(الصادرة عن المحكمة الإدارية والمطعون فيهـا أمامـه اسـتئنافا أو نقضـا    

هـا نفـس الموقـف تضـمنه قـرار      للمحكمة الإدارية أن تأمر بوقف حكم صـادر عن 
    01مـؤرخ فـي    199000صادر عن الغرفة الثالثـة لمجلـس الدولـة قـرار رقـم      

الفقـرة   283حيث أنـه يسـتخلص مـن نـص المـادة      ''ومما جاء فيه  1999فيفري 
رئـيس مجلـس الدولـة حاليـا      ''بأن رئيس الغرفة الإداريـة  ''السابق.م.ا.الثانية من ق

هو وحده المختص بالأمر بوقف تنفيـذ القـرار القضـائي، حيـث انـه فعـلا، فـإن        
الغرفة الإدارية لمجلس قضاء عنابة قد اسـتنفذت سـلطاتها القضـائية ولا يمكنهـا إذن     

  .)3(''عنها صادر وقف تنفيذ قرار

داريـة إلـى   الاختصاص في مسألة وقف تنفيذ القـرارات القضـائية الإ   يعودإذن 
إلا أن هنـاك قـرار رقـم     لـيس بتشـكيلة جماعيـة،   رئيس مجلس الدولة حصـريا و 

لقضـائية الإداريـة بتشـكيلة    فصل في مسألة وقف تنفيـذ القـرارات ا   204309/00
حـول تشـكيلة الفصـل فـي وقـف تنفيـذ        تساؤل، وهذا ما يؤدي إلى طرح جماعية

إلـى أن المشـرع    الإشـارة  وتجـدر  ،ة مع العلم أنها من النظام العامالقرارات القضائي
يجـوز لمجلـس الدولـة    '' عبـارة   إ.م.إ.مـن ق  913المادة  الجزائري أورد في نص

  .)4(فعبارة مجلس الدولة توحي بأن تشكيلة مجلس الدولة جماعية'' أن يأمر

الإشارة هنا إلى أن اختصاص المحكمـة الإداريـة بوقـف التنفيـذ كمـا       وتجدر
 ـ     الإجـراءات المدنيـة    نونمـن قـا   883ادة هو منصـوص عليهـا فـي نـص الم

                               
 .1119ص  ،المرجع السابق ،المدنية والإدارية الجديد الإجراءاتقانون  ،السائح سنقوقة - )1(
 .250المرجع السابق، ص  ،الإدارية القضائية الوجيز في الإجراءات ،محمد الصغير بعلي - )2(
نون الإجـراءات  شـرح قـا    ،لرحمنبربارة عبد امشار اليه في  01/02/1999مؤرخ في  199000قرار رقم  - )3(

 .445ص  ،2009، منشورات بغدادي أولى، طبعة المدنية والإدارية
 .18 ص المرجع السابق، ،نفيذ الأحكام في المادة الإداريةآليات ت نادية بوقفة، - )4(
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، وفـي  )1(، إنما يتعلـق بـالقرارات الإداريـة ولـيس بـالقرارات القضـائية      والإدارية
الأخير فإن الأمر بوقف تنفيذ القرارات القضائية والإداريـة يبقـى باعتبـاره اسـتثناءا     

  :مقيدا بالشروط الأساسية التالية 

، دون قـرارات مجلـس الدولـة    كم الإداريـة المحا قراراتوقف التنفيذ على  يقتصر -
ذلك أن مجلس الدولة لا يمكنه الأمر بوقف تنفيذ قـرارات صـادرة عنـه، وهـذا مـا      

  2002أفريـل   30المـؤرخ فـي    9889جاء به قرار صادر عن مجلس الدولة رقـم  
إن هـذا  '': يلـي  ضد قرار صادر عن مجلس الدولـة وجـاء فيـه مـا    '' و.س''قضية 

 لاإالدولة، طـابع لا يمكـن الطعـن فيـه     الطابع النهائي للقرارات الصادرة عن مجلس 
بواسطة طريقي الطعن غير العـاديين المتمثلـين فـي التمـاس إعـادة النظـر وفـي        
تصحيح خطأ مادي اللذين تم حصـرهما فـي إطـار ضـيق، كمـا تـم إخضـاعهما        

لصـادر ابتـدائيا ونهائيـا عـن مجلـس      ا رارلشروط محددة قانونا، وإنه بالتالي فإن الق
الدولة لا يكون من حيث المبدأ محلا لوقف التنفيذ، ذلـك أن كـلا مـن التمـاس إعـادة      

  .)2(''النظر و تصحيح الخطأ المادي ليس طريقين عادين للطعن
الطعن أمام مجلس الدولة بالاسـتئناف فـي قـرار صـادر عـن المحكمـة        ضرورة -

لس الدولة انه وقـع اسـتئناف فـي حكـم صـدر عـن       الإدارية حيث إذا لم يثبت لمج
المحكمة الإدارية فانـه يـرفض وقـف تنفيـذ القـرار القضـائي الإداري، حيـث أن        

 )3(يوقف تنفيذ القرار القضائي الإداري بنـاءا علـى طلـب ذوي الشـأن     لةمجلس الدو
وتطبيقا لذلك فإنه عندما يكون مجلس الدولة يمـارس اختصاصـه كقاضـي اسـتئناف     

بعريضة مقدمة من ذوي الشـأن أي الإدارة بوقـف تنفيـذ القـرار القضـائي       يستطيع
حيث يجب أن يستند وقف التنفيذ على أوجـه جديـة مـن شـأنها أن تحـدث       الإداري،

في النزاع وكذلك فيمـا يخـص جسـامة واسـتحالة      نهائيشكوكا فيما يخص الفصل ال
                               

 .251 المرجع السابق، ص ،الإدارية القضائية الوجيز في الإجراءات، محمد الصغير بعلي - )1(
 القضائية ، الوجيز في الإجراءاتمحمد الصغير بعلي مشار إليه في  30/04/2002مؤرخ في  9889قرار رقم  - )2(

 .252 المرجع السابق، ص ،الإدارية
رية، دار الجامعة الجديـدة  رة على تنفيذ الأحكام الإدا، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدامحمد باهي أبو يونس - )3(

 .142، ص 2001، الإسكندرية للنشر



41 
 

ومثـال   ي الإداري،إصلاح الأضرار التي يمكن أن تنجر عـن تنفيـذ القـرار القضـائ    
قضـية والـي ولايـة     28/06/1999ذلك القرار الصادر عن مجلس الدولـة بتـاريخ   

وإن هـذا الإجـراء مؤقـت    (( ومـن معـه وممـا جـاء فيـه      '' ع .ب'' سعيدة ضد 
هـم  '' المدعوون أكـث مـن مائـة شـخص    '' وتحفظي وما دام المستأنف عليهم حاليا 

ن منعهم مـن الحـرث يمكـن أن يـؤدي     ايمارسون مهنتهم في أوقات محددة ففلاحون 
، وإن طلبهم الأصلي هـو تـدبير مؤقـت إلـى حـين      ج سلبية وخسائر معتبرةإلى نتائ

مجلـس قضـاء وهـران     نالفصل في الموضوع ولا ينص بأصـل الحـق ولـذا فـإ    
  .)1())أصاب في أمره مما يتعين تأييده 

 وفي مثال أخر حيث تم رفض طلب وقـف التنفيـذ لعـدم وجـود أوجـه جديـة      
قضـية والـي   (  31529تستدعي الاستجابة لطلب المستأنف وذلك فـي قـرار رقـم    

حيـث أن المـدعي لا يثيـر أي وجـه جـدي      ...'': مما جاء فيه) ط.ضد ت.... ولاية
حيـث أن الأمـر بـإجراء    ....لتدعيم طلبه المتعلق بتأجيل تنفيذ القرار الأنف الـذكر،  

ين، وانـه يتعـين بالتـالي رفـض     خبرة لا يلحق البتة إي ضرر بحقوق ونشاط الطـرف 
  .)2(''طلب التأجيل المقدم

وقـف تنفيـذ القـرار    لب التشريعات على شرط الجدية فـي طلـب   نصت أغ وقد     
القضائي الإداري، فقد أوقف مجلـس الدولـة الفرنسـي تنفيـذ الكثيـر مـن الأحكـام        

 الأحكام المتضـمنة مبـالغ ماليـة علـى أسـاس جديـة       وخاصةالإدارة الصادرة ضد 
  .)3(الطلب

بصدد قرار قضائي غيـابي صـادر عـن الغرفـة الإداريـة بـالمجلس        كنا وإذا
القضائي سابقا أو المحكمة الإدارية حاليا فإن المحكـوم ضـده حتـى لا يفقـد درجـة      

يلجأ إلـى رفـع معارضـة أمـام نفـس الجهـة المصـدرة         فانه من درجات التقاضي

                               
 .253 المرجع السابق، ص ،الإدارية القضائية ، الوجيز في الإجراءاتمحمد الصغير بعلي - )1(
مشـار إليـه فـي مسـعود     ) الغرفـة الإداريـة   (المحكمـة العليـا   11/8/1982بتـاريخ   31529قرار رقم  –) 2(
 ، نظريـة الاختصـاص، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة،     2هوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداريـة، الجـزء   يش

 .172 ص 2 ، هامش رقم2009الجزائر
 .64، ص المرجع السابق ،الإدارة ضدلصادر تنفيذ الحكم الإداري ا فائدة،أو إبراهيم -) 3(
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للقرار، لكن ليس باستطاعته طلب وقف التنفيذ أمام مجلـس الدولـة لكونـه لـم يرفـع      
قـانون   استئنافا أمامه، حيث لم ينص المشـرع الجزائـري علـى هـذه الحالـة فـي      

فـي   19/11/2002، إذ أجـاب مجلـس الدولـة بتـاريخ     الإجراءات المدنية السـابق 
ص بنظـر وقـف تنفيـذ    الفريد من نوعه أين مـنح الاختصـا   00/ 13167قرار رقم 

الأحكام والقرارات القضائية الإدارية المعارض فيها إلـى الغرفـة الإداريـة الصـادر     
حيث انه وإذا كان سـكوت القـانون يعتبـر سـهوا     ''عنها الحكم الغيابي ومما جاء فيه 

 ين أمـام الضـمانات المقـررة قانونـا    من المشرع فإنه تسبب في عدم مساواة المتقاض
 تصـحيحها نية غير عادلة يتعـين بالتـالي علـى القاضـي الإداري     وخلق وضعية قانو

من خلال السماح للطـرف الطـاعن بالمعارضـة أمـام الغرفـة الإداريـة بـالمجلس        
وقـف   بطلـب القضائي، وبواسطة عريضة مستقلة مودعة لـدى نفـس هـذه الغرفـة     

  .)1(''فيه القرار المطعونتنفيذ 
لأمـر فـي قـانون الإجـراءات     نجد أن المشرع الجزائري استدرك هـذا ا  حيث

التـي تسـمح    )2(955 ،954 ،953ية الجديد وأورد نصـوص المـواد   المدنية والإدار
  .بوقف تنفيذ القرار القضائي المطعون فيه غيابيا

 شـروط القـرار القضـائي الإداري    رهذا المبحث انه يجـب أن تتـوف   وخلاصة
وجـود قـرار صـادر     حيث ركزنا على شـرط عـدم   ،ليكون قابلا للتنفيذ ضد الإدارة

لإداري بوقف تنفيذ القـرار القضـائي الإداري، و قمنـا بتعريـف القـرار القضـائي ا      
، وسوف نسـتعرض فـي المبحـث الثـاني تنفيـذ القـرار       ومفهوم تنفيذه ضد الإدارة

والالتزامـات   عـن تنفيـذه   المترتبـة  والآثـار في دعـوى الإلغـاء   القضائي الإداري 
  .الإداريةتنفيذ القرارات القضائية الملقاة على عاتق الإدارة في 

  
  
 

                               
 .173ص  ،2003 ، سنةقرار منشور في مجلة مجلس الدولة، العدد الثالث -) 1(
 .السابق، المرجع .إ.م.إ.من ق 955، 954، 953راجع نصوص المواد  -) 2(
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  الثاني المبحث

  اءـغـالإل في دعوى ائي الإداريـقضـرار الـقـال ذـيـفـنـت

 إثـارة عن القضـاء الإداري مـن أهـم القضـايا      الصادرتنفيذ قرار الإلغاء  يعد
النظر في كثير مـن الأوضـاع  القانونيـة التـي رتبهـا       ادةللمشاكل لأنه يؤدي إلى إع
حيث تعتبـر دعـوى الإلغـاء فـي الجزائـر مـن أهـم         )1(القرار الإداري قبل إلغائه
 ـ   الدعاوي الإدارية انتشارا مـا يفسـر اهتمـام     وواستعمالا من جانـب المتقاضـين وه
 ـ المشرع الجزائري بها، ن خصـها بـالكثير مـن المـواد والأحكـام فـي قـانون        أب

ــة   ــة والإداري ــراءات المدني ــب الإج ــادر بموج ــر الص ــؤرخ  08/09الأم الم
  .25/02/2008في

 ـ   وعلى فـي   االرغم من أهمية دعوى الإلغاء إلا أن المشرع لم يضـع لهـا تعريف
  : ومنه سوف نستعرض بعض التعريفات لدعوى الإلغاء ومنها . إ.م.إ.ق

 تجــاوز دعــوى أو الإلغــاء دعــوى''  بأنهــا A.delaubadereفقيــه ال تعريــف -
 طـرف  مـن  مشـروع  غيـر  إداري قرار أبطال إلى يرمي قضائي طعن بأنها السلطة
 .)2('' الإداري القاضي

 التـي  الـدعوى ''  بأنهـا  الإلغـاء  دعوى الطماوي محمد سليمان الدكتور عرف وقد -
 مخـالف  إداري قـرار  إعـدام  يطلـب  الإداري القضـاء  إلـى  الأفـراد  أحـد  يرفعها
 .)3(''للقانون

 

                               
 .106، ص المرجع السابق ،الإدارة ضدلصادر تنفيذ الحكم الإداري ا فائدة،أو إبراهيم - )1(

(2)- Delaubardere André, Jean-Claude venézia et gaudement, Traité de droit administratif, 
Tome 2, 13e Édition L.G.D.J, paris, 1998  p536. 

القـاهرة   ،العربـي  الفكـر فـي القضـاء الإداري، دراسـة مقارنـة، دار     سليمان محمد الطمـاوي، الـوجيز    - )3(
 .151 ص ،1985
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هـي  '' تعريف أخر لدعوى الإلغـاء يقـول الـدكتور محمـد الصـغير بعلـي       وفي -
الإداريـة التـي تسـتهدف    الدعوى القضائية المرفوعة أمام إحدى الهيئـات القضـائية   

 .)1(''بسبب عدم مشروعيته لما يشوب أركانه من عيوب إداري قرارإلغاء 

دعـوى قضـائية ترفـع أمـام     '' عرفها أيضا الدكتور عمار بوضـياف بأنهـا    كما -
الجهة القضائية المختصة بغرض إلغاء قرار إداري غيـر مشـروع طبقـا لإجـراءات     

 .)2(''خاصة ومحددة قانونا

على دعوى الإلغاء المقامة ضـد القـرار الإداري إلـى إعـدام القـرار       ويترتب
، أي يمتد بـأثر رجعـي وهنـا تلتـزم الإدارة     ت عليهكان ما لىالإداري وإعادة الحالة إ

صـدوره  تصحيح الأوضاع إلى مـا كانـت عليـه قبـل      ةبإزالة أثر هذا القرار وإعاد
، إلغاء قرار إداري بتوقيـع عقوبـة تأديبيـة علـى موظـف      ومن أمثلة قرارات الإلغاء

أو إلغاء قرار يتضمن غلـق مؤسسـة، وإن كـان قـرار      أو إلغاء قرار عزل موظف،
  .)3(الإلغاء لا يحدث آثاره بنفسه إنما يتطلب تدخل أو مساعدة إيجابية من الإدارة

خلال هذه الأمثلـة تتبـين لنـا المجـالات المختلفـة والمتنوعـة لـدعوى         ومن
، ومـن  داري وأحيانـا تمـس الجانـب الـوظيفي    ، فأحيانـا تمـس الجانـب الإ   غاءالإل

ار محـل الإلغـاء هـي الملزمـة     البديهي أن تكون الجهة الإدارية التي أصدرت القـر 
بتنفيذ القرار القضائي الإداري القاضي بالإلغاء وعلـى هـذا الأسـاس سـنتطرق فـي      

عـن تنفيـذ القـرار    المترتبـة  هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول الآثار 
، أما المطلب الثاني فسـوف نـتكلم فيـه عـن الالتزامـات الواقعـة       القضائي الإداري

  .رة في تنفيذ قرار الإلغاءعلى الإدا

 

                               
 .31، ص 2007عنابة العلوم للنشر والتوزيع،  دعوى الإلغاء، دار الإداري،محمد الصغير بعلي، القضاء  - )1(
 الطبعة الأولى ،سور للنشر والتوزيع، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، جعمار بوضياف -  )2(
 .48، ص 2009الجزائر ،
 .306 ، ص1997الإسكندرية  المعارف، منشأةالدولة، حمدي ياسين عكاشة، الأحكام الإدارية في قضاء مجلس  - )3(
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الأول المطلب  

  اءـغـالإلفي دعوى الإداري  ائيـضقالار رقـالذ ـعن تنفيالمترتبة ار ـالآث

تنفيذ القرار القضـائي الإداري القاضـي بإلغـاء قـرار إداري ينـتج عنـه        عند
 ).الفرع الثاني( وأثر مطلق ) الفرع الأول ( أثر رجعي: أثرين

  اءـغـرار الإلـقـعي لـالرجر ـالأث: الأول الفرع

 عنـدما '' بأنـه  الرجعـي  الأثـر   A.delaubadere الفقيـه الفرنسـي   ويعـرف 
 بطبيعتـه  الإبطـال  يكـون  المنتقـد  الإداري القـرار  بإبطـال  الإداري القاضـي  ينطق

 قـانوني  أثـر  كـل  علـى  يقضـي  أن ويجب أبدا، يوجد لم كأنه القرار ويعتبر رجعيا،
  .)1(''عنه تولد

 كـل  تختفـي  أن ويجـب  أبـدا  يوجـد  لم كأنه الإبطال محل القرار يعتبر وبالتالي
 الرجعـي  الأثـر  ونجـد  مـا  مسـابقة  نتـائج  إبطـال  ذلك ومثال عليه، المبنية النتائج

 الوظيـف  منازعـات  فـي  كثيـرا  الإداري القاضـي  طـرف  مـن  به منطوق للإبطال
 القـرار  وكـأن  الأولـى  حالتهـا  إلـى  الأمور إعادة الإدارة على يجب وهنا العمومي،

 غيـر  بطريقـة  المبعـد  الموظـف  فـإن  الأسـاس  ذلـك  وعلى أبدا يصدر لم المبطل
 إليـه  إرجاعـه  يجـب  إذ عملـه  منصـب  أبدا يترك لم كأنه يعتبر أن يجب مشروعة،

  .)2(المفعول السارية القوانين أساس على المهني مساره بناء يجب كما

 ثـرا أ الإداري القاضـي  عـن  الصـادر  الإداري القضـائي  للقرار كان إذا حيث
 وسـوف  المبـدأ  هـذا  علـى  اسـتثناءات  توجـد  لكن المبدأ، هو يعتبر ذلك فإن رجعيا،
  : كالتالي الاستثناءات هذه نتناول

                               
(1) - Delaubardere André,  venézia et gaudemet, traite de droit  administratif, tome1, 14eme 
        Edition. L.G.D.J, 1996, p 552. 

للطباعـة والنشـر    ار هومـة دوسائل المشروعية،  ،لحسين بن الشيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية - )2(
 .453، ص 2007 الجزائر ،الطبعة الثالثة والتوزيع،
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   موظف تعيين قرار إلغاء :أولا

 أبـدا  يشغل لم بأنه ترقيته، أو تعيينه قرار أبطل الذي الموظف يعتبر أن البديهي من
 القانونيـة  الوضعيات من الكثير فإن بقسوة، الرجعي الأثر مبدأ طبق وإذا المنصب، ذلك

 بـأن  يقر الإداري القاضي فإن ذلك وعلى سبب، بدون القضاء في نظر محل تكون سوف
 الخدمة سنوات وأن صحيحة المنصب ذلك في الموظف بها قام التي والأعمال التصرفات

  .)1(والأقدمية التقاعد منحة لحساب الاعتبار بعين توضع المعني طرف من

  قرار عزل موظف  لغاءإ:  ثانيا

الأثر الرجعي للقرار القضـائي الإداري يعتبـر الموظـف كأنـه لـم يتـرك        إن
وله مسار مهني عـادي و نتيجـة لـذالك يجـب أن يحصـل علـى المقابـل         منصبه،

وهـذا المقابـل المـالي يتمثـل      إن لم يتم عزلـه،  هيتلقامالي الذي كان من اللازم أن ال
أثنـاء فتـرة عزلـه عـن      هـا يتلقا نأرة الشهرية التي كان مـن المفـروض   في الأج
زائد التعويض عن الاضطرابات الحاصـلة فـي الوضـعية المعيشـية الناتجـة       العمل،

  .)2(عن العزل الغير المشروع

على تقدير التعـويض أن القضـاء الإداري عـادة مـا يؤخـذ بعـين        والملاحظ
وقـد يراعـى فـي بعـض      )3(لـلإدارة أو الموظـف  الاعتبار درجة الخطأ المنسـوب  

الحالات ميزانيـة الدولـة دون اعتبـار القيمـة الحقيقيـة التـي يسـتحقها الموظـف         
، مـرة  دارة سوف تـدفع ثمـن الخدمـة مـرتين    ذلك أن الإ المفصول بدون وجه حق،

ومـرة للموظـف الـذي الغـي قـرار       ،وظف الذي عين بدل الموظف المفصـول للم
 .)4(التي فصل فيهافصله عن الفترة 

                               
 .454، ص لحسين بن الشيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، المرجع السابق  -  )1(
 .454ص  المرجع السابق ،لحسين بن الشيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية  -  )2(
لا يحكم بالتعويض إذا  وأ ،وز للقاضي أن ينقص مقدار التعويضيج((لى ما يلي ع ،م.من ق177نصت المادة   - )3(

 )).كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه
 .157 ، صالمرجع السابق ،الإدارة ضدلصادر تنفيذ الحكم الإداري ا فائدة،أو إبراهيم - )4(
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  عأمر غير مشرو لغاءإ: ثالثا

إذ يجـب   للمـوظفين، نتكلم على مبدأ الرجعية أمام واجـب الطاعـة الرئاسـية     لا
فـان   ذلـك  نقل إلى منصب أخر حتـى ولـو أبطـل النقـل بعـد      الذيعلى الموظف 

قـع تحـت   يكـون قـد ارتكـب خطـا ي     الجديدرفض الموظف الالتحاق بمنصب عمله 
فالموظف ملزم بطاعـة الأمـر الصـادر بنقلـه إلـى مكـان        ،التأديبية طائلة العقوبات

أخر وهذا ضمانا لحسن سير المرفق العام وعلى الموظف إطاعـة ذلـك الأمـر حتـى     
ولكن لا يمنعه ذلك من رفـع دعـوى تجـاوز السـلطة ضـده       وان كان غير مشروع،

كـان يقـع    وان والحصول على الإبطال أي إبطال القـرار الإداري  القاضـي بنقلـه،   
إلا أن الفترة التي عمـل فيهـا الموظـف تطبيقـا للأمـر النقـل تعتبـر        على الماضي 

  .)1(في اقدميته واستحقاقه للترقية ظرقائمة فعليا وتحسب له أثناء الن

  اءـغـرار الإلـقـق لـطلـر المـالأث: الثاني الفرع

 للشـيء علـى القـوة المطلقـة     بالإلغـاء القاضي  الإداري القرار القضائي يحوز
 أثـاره تكـون   أنو من غيـر المعقـول    الإداريللقرار  إعدامه و يعد بمثابة بالمقضي 

  .)2(الأخرمعدومة للبعض  للبعض وقائمة 

 ـ     و  الأشـخاص ن أتخضع هذه القاعدة للاسـتثناء، فمـن جهـة قبـل القاضـي ب
 ةفـي الخصـوم   ممثلـين و الـذين لـم يكونـوا     الإداريعلى القرار  بالإبقاءالمعنيين 

باسـتطاعتهم الـدفاع عـن حقـوقهم عـن       ،الإلغاء ىدعو يأالمتعلقة بتجاوز السلطة 
 الإداريالقاضـي   أمـام طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة و الـذي يرفـع   

فـان   قبـل هـذا الاعتـراض فـي الموضـوع،      إذاو ،الأولـى الناظر في الخصـومة  
 ـ بالإلغـاء و القاضي  الأولقراره  أنالقاضي يصرح  و الـذي يعتبـر    يكـن، ن لـم  اك

                               
، ئية الإداريـة الصـادرة ضـد الإدارة   تنفيذ الأحكام و القرارات القضا، ضمانات خميسي نور الدين وفيلالي خالد - )1(

 .4، ص 2008 -2005العليا للقضاء، دفعة  لنيل إجازة المدرسة مقدمة مذكرة
الكتـاب الأول، قضـاء الإلغـاء، دار الفكـر العربـي، القـاهرة        ،ان محمد الطماوي، القضـاء الإداري سليم - )2(

 .1025 ص ،1976
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المطلـق للقـرار    الأثـر وفيما عدا هـذا الاسـتثناء فـان قاعـدة      أبدا،لم يصدر  كأنه
و فـي   الإداريـة له امتداد في مواجهـة القـرارات    بالإلغاءالقاضي  الإداريالقضائي 
  . الإدارةمواجهة 

   الإداريةالمطلق في مواجهة القرارات  الأثر: أولا

 إبطالهـا التـي وقـع    الإداريـة المطلـق فـان القـرارات     الأثـر لقاعدة  وتطبيقا
التـي اتخـذت علـى     الإداريـة و القـرارات   أبـدا تعد كان لم تكن و لم توجد  وإلغائها
تعتبـر غيـر    إذتختفـي   أنيجـب   نتيجـة لـه،   أوالملغـى   الإداريالقـرار   أساس

يجـب   أخـرى قـرارات   إبطـال  إداريقـرار   إبطـال و حتى يترتب على  ،مشروعة
  :)1(وهمارطين توفر ش

 ـ  أن - و ضـيق مـا بـين القـرار المطعـون فيـه و        حيوجد ارتباط قـانوني واض
جـدول   فإبطـال  ،الحالة كثيرا فـي الوظيـف العمـومي    و نجد هذه اللاحقةالقرارات  

  باطلة قيات في المؤسسة على هذا الجدول الترقية يجعل التر

فـي الميعـاد    الإداريةضد القرارات  الإلغاءدعوى  أو الإبطال ىترفع دعو أنيجب  -
تلك  القـرارات   أصبحت إلاو  الأولفي الوقت نفسه الذي يهاجم فيه القرار  أوالقانوني 

 الإداريليقوم القضاء  أعلاهي كقاعدة عامة يجب توفر الشرطان الذكوران لنهائية، و بالتا
طلان خاص بـه و مثـال   مشوبا بب كان القرار الثاني إذادون البحث عما  بالإلغاءبالنطق 

 إبطـال التصريح بالمنفعة العامة و كذا  إبطالمخطط مفصل للعمران يرتب  إبطال، ذلك
 .انتخابات المجلس البلدي إبطال إلىتفويض خاص يؤدي 

الإدارةالمطلق في مواجهة  الأثر:  ثانيا  

 الدولـة، فـان  مجلـس   أو الإداريـة عـن المحكمـة    الإلغـاء صدر قرار  سواء
لتنفيـذ   فدوما تنتظر مـا سيسـفر عنـه الاسـتئنا     الإدارةلكن  بالتنفيذ،ملزمة  الإدارة

                               
 .461 - 460 ،ص ص، دروس في المنازعات الإدارية، المرجع السابق  يا،لحسين بن الشيخ آث ملو  -  )1(
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تنفيذ القـرار يكـون فـورا بمجـرد صـدوره       أنمن  الإداري، بالرغمالقرار القضائي 
تنفيـذ   الإدارةنادرا ما تحتـرم هـذه القاعـدة و عليـه يجـب علـى        الإدارةو بالتالي 

 عـادة إو كـذا   إبطالهـا يـات  التـي وقـع    جدول الترق بإعادة الإداريالقرار القضائي 
 لقـرار و بعـد تنفيـذها ل   ،مفصول بطريقة غير شرعية فـي منصـبه  الموظف ال إدماج

القضائي تكون لها كل الحريـة فـي التصـرف فـي شـؤونها فباسـتطاعتها معاقبـة        
  .)1(مختلف يقانون أساسفي منصبه لكن على  إدراجه أعيدالموظف الذي 

القـرار القضـائي الحـائز     أوبالحجية المطلقـة للحكـم    الإدارةلم تعترف  إذا و
 نهـا فإ إبطالـه وقـع   القـرار الإداري الـذي  وواصلت تطبيق  فيه،المقضي  الشيءقوة 

  .)2(وسيلتان للحماية ضد هدا الموقف فللعارض، التعدي أفعالترتكب فعلا من 

 ـ الشـيء  قـوة الحكـم الحـائز    إنكار الإدارييعتبر القاضي  ةجه من - فيـه   يالمقض
 .مشوبا بتجاوز السلطة الإدارة، و يكون رفض يشبه مخالفة القانون

يسـتطيع العـارض    الإلغـاء قـرارات   تنفيذ عن الإدارةعندما تمتنع  أخرىمن جهة  -
 الإدارةالتـي سـببتها لـه     الأضـرار للمطالبة بالتعويض عن  )3(ةرفع دعوى المسؤولي

  الإلغاءجراء الامتناع عن تنفيذ قرار 

احمد محيو هذا الحـل الـداعي برفـع دعـوى المسـؤولية و       الأستاذقد انتقد و       
 الإداريـة عـن تنفيـذ القـرارات القضـائية      الإدارةاعتبره غير كافي لمعالجة امتنـاع  

  :)4(و قدم ملاحظات عامة و منها القاضية بالبطلان،

علـى تعـويض مـالي     إلالا يحصل المحكوم له في حالة رفع دعـوى المسـؤولية    -
القـرار   إعـدام هـو   الأولـى الهـدف مـن الـدعوى     أنجراء دعواه الجديدة مع  نم

                               
 .465ص ، دروس في المنازعات الإدارية، المرجع السابق  يا،لحسين بن الشيخ آث ملو -) 1(
    .466 - 465ص  ص ،دروس في المنازعات الإدارية، المرجع السابق  يا،لحسين بن الشيخ آث ملو - )2(
 .344، المرجع السابق، ص 2005، 2، جهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداريةيمسعود ش  -  )3(
لمطبوعات الجامعية، الجزائر ديوان اترجمة فائز انجق وبيوض خالد،   ،زعات الإداريةأحمد محيو، المنا  -  )4(

  .204، ص 2003
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، فعندما يكـون موضـوع القـرار المطعـون فيـه هـو عـزل        أثارهو محو  الإداري
 حافظـة علـى المركـز الـوظيفي للموظـف     هـو الم  إبطالهالموظف فان الهدف من 

التعـويض بـديلا    يكـون  أنالاستمرار في وظيفته و في هذه الحالة لا يمكـن   بالتاليو
  .الوظيفة عادلا عن

ثانيـة هـو    دعـوى  أعبـاء  ل المحكوم لهميتح) دعوى المسؤولية(بموجب هذا الحل  -
  . الإدارةفي غنى عنها لو كانت الخصومة القائمة مع احد الخواص و ليس مع 

و القـرارات القضـائية    الأحكـام بالتنصـل مـن مسـؤولية تنفيـذ      للإدارةالسماح  -
ى المسـؤولية  مـن جـراء    دعـو  إلـى المحكوم له علـى اللجـوء    إرغامو  الإدارية

سـلطاتها   إحـدى يعني هذا ضـياع هيبـة الدولـة و تجميـد نتـائج عمـل       الامتناع، 
  .و هي السلطة القضائية ألاالرئيسية 

احمد محيو حول دعوى المسـؤولية   الأستاذهي مجمل الملاحظات التي قدمها  هذه
 الأسـتاذ قـدمها   أخرى، و هناك ملاحظة الإلغاءذ قرارات عن تنفي الإدارة تناعكحل للام

التعويض المحكوم به لصالح الشخص رافع دعوى المسؤولية  أنمسعود شيهوب و مفادها 
ممثله القانوني تتحمله خزينة الشخص المعنوي و ليس  الإدارةفعل الامتناع من قبل  جراء

فـي تنفيـذ    الإدارةتهاون ممثلي  توسع أمام، فان المجال يصبح فسيحا الذي رفض التنفيذ
  .)1(الإداريقرارات القضاء 

 الأحكـام لتفادي هذا التهاون و الامتنـاع يتعـين ربـط الامتنـاع عـن تنفيـذ        و
لمسـؤولية الشخصـية للموظـف و بمعاقبـة الشـخص      با الإدارية القضائية والقرارات

  .)2(بالتنفيذ لإلزامها تهديديهبفرض عليها غرامة  الإدارة أي ويالمعن

عن المسـؤولية الشخصـية للموظـف و عـن تطبيـق الغرامـة        نتكلمسوف  و
  .     من التفصيل في الفصل الثالث من هذا البحث بشيء الإدارةعلى  التهديدية

                               
 .345ص  المرجع السابق، ،2005، 2، جالإدارية، المبادئ العامة للمنازعات مسعود شيهوب  - )1(
 .466 ص،، نازعات الإدارية، المرجع السابق، دروس في الملحسين بن الشيخ آث ملويا  - )2(
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  المطلب الثاني

  اءـغـذ قرار الإلـنفيـة على الإدارة في تـواقعـات الـتزامـالال

فـان تنفيـذ قـرار الإلغـاء     بالرغم من وضوح المبادئ النظرية لدعوى الإلغـاء  
كثيرا ما يثير صعوبات جمة من الناحيـة العلميـة والقانونيـة، ويتوقـف كـل شـيء       

للقـرار الإداري   على معاونة الإدارة وحسـن نيتهـا بـالنظر إلـى الطـابع التنفيـذي      
بالإلغـاء وغموضـه فـي بعـض      ، وكذا قصور منطوق القرار القاضـي المطعون فيه

ه ميسـور، كـالقرار بإلغـاء    منطوق القرار واضحا وتنفيـذ ، فالغالب أن يكون الحالات
أو برفض ترخيص فهنا لا صـعوبة فـي تنفيـذ قـرار الإلغـاء إلا إذا       ،فصل موظف

  .)1(خرقته الإدارة بتعنتها وسوء نيتها

 28وفي حكم صادر عـن المحكمـة الإداريـة العليـا المصـرية المـؤرخ فـي        
 ـ... ''جاء فيه مايلي  1953جوان  ذي صـدر بإلغـاء قـرار إداري قـد لا     إن الحكم ال

ضـي  يعين في منطوقة ما لذي سيتناوله التنفيذ، والقاعدة في تنفيـذ أحكـام الإلغـاء تقت   
ي إجـراء  أحـدهما سـلبي بالامتنـاع عـن اتخـاذ أ     ، تحمل الجهة الإدارية التـزامين 

، وثانيهمـا ايجـابي باتخـاذ    عليـه حـدوث أثـر للقـرار بعـد إلغائـه      تنفيذي يترتب 
ت الكفيلة بتنفيذ مؤدى الحكـم مـع تطبيـق نتائجـه القانونيـة وذلـك علـى        الإجراءا

افتراض عدم صدور القرار الملغى ابتداء فيرد ما كان إلى مـا كـان فتسـوى الحالـة     
  .)2(''على هذا الوضع

وعلى ضوء ما سبق تحديده في الحكم تتحدد التزامات الإدارة في تنفيذ قرار الإلغاء 
 ).الفرع الثاني(والتزام ايجابي) الفرع الأول( بيلتزام سلا: في التزامين أساسيين 

  

                               
 .610ص  ،1997إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري، مكتبة القانون، بيروت  - )1(
في قضاء مجلس الدولة، منشاة المعارف، الإسـكندرية   المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإداريعبد العزيز عبد  - )2(

 .913، ص 2004
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  ي للإدارةـلبـتزام السـالال: الفرع الأول

ي إجـراء  مثـل فـي امتنـاع الإدارة عـن اتخـاذ أ     الالتزام السلبي في التنفيـذ يت 
، وتتحـدد التزامـات الإدارة السـلبية فـي     )1(يترتب عليه حدوث اثر للقرار بعد إلغائـه 

   )2(:وهما التزامين اثنين

   وقف سريان القرار الملغى: أولا

يعـد بمثابـة تحـدي صـارخ للقـرار       الاستمرار في تنفيـذ القـرار الملغـى    نإ    
القضائي الإداري القاضي بالإلغاء الذي اكتسب قوة ملزمـة بمجـرد إعلانـه لـلإدارة     
لترتيب الأثر الفوري للقرار، وقد أدرج الفقه الاسـتمرار فـي تنفيـذ القـرار الملغـى      

لإدارة وهـي مخالفـة قانونيـة واضـحة     في عداد المخالفات الخطيرة التـي ترتكبهـا ا  
 .ما يشكل اعتداءا مادياوهذا 

   عدم إعادة إصدار القرار الملغى: ثانيا

، أو بصفة مقنعـة لإعـادة ترتيـب كـل     لأولى شكلا ومضموناسواء في صورته ا     
الآثار أو بعضها والتي نتجت عن القرار الملغى حتـى ولـو كـان ذلـك بنـاءا علـى       

الأشـخاص وإنمـا   ، لأن المخاصـمة ليسـت بـين    تنازل المحكوم لصالحه في الإلغاء
غيـر  ، ضد القرار المخالف للقانون لضمان المشروعية واسـتقرار المراكـز القانونيـة   

أن الالتزام السلبي وردت عليه بعض الاستثناءات التي يمكـن فيهـا لـلإدارة تعطيـل     
تنفيذ القرار القضائي الإداري القاضي بالإلغاء إذا كان يترتـب علـى تنفيـذه حـدوث     

، وكـذلك يكـون هـذا التنفيـذ يرتـب      )3(تمس بالنظام العـام  بعض الاضطرابات التي

                               
 .107المرجع السابق، ص  ،الإدارة ضدلصادر تنفيذ الحكم الإداري ا ،إبراهيم أوفائدة - )1(
 .109 -108السابق، ص ص، الإدارة المرجع  ضدلصادر تنفيذ الحكم الإداري ا ،إبراهيم أوفائدة -)2(
وعندما يكون التنفيذ من : (( الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات المدنية القديم على مايلي  324وقد نصت المادة  - )3(

يوما من تاريخ إشهاره  30، يمكن للوالي وبطلب مسبب يقدمه في أجل درجة الخطورة شأنه الإخلال بالنظام العام إلى
 )).المؤقت لمدة أقضاها ثلاثة أشهر  أن يلتمس التوقيف
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خطر على الصالح العام يتعذر تداركه وبالتـالي يـرجح حينئـذ الصـالح العـام علـى       
  .)1(الصالح الخاص

وهناك استثناء آخر للالتزام السلبي مفاده تدخل المشرع في بعض الحالات لإعطاء 
، حيث تلجأ الإدارة إلى المشرع لاستصدار نـص  شرعية للقرار الملغى بعد إلغائه صبغة

، وقد اشتهرت الإدارة الفرنسية بصفة خاصة بهـذا  تشريعي هدفه تصحيح القرار الملغى
  .)2(وقد أجابها المشرع بكل طلباتها 1965و 1947تدخلا ما بين  53الأسلوب وتدخلت 

لقـرار  كما أن الإدارة ليست ملزمة في جميع الأحوال بالامتنـاع عـن إصـدار ا   
للقـرار لا يمنـع    )3(بعد إلغائه لعيب من العيوب التـي تمـس المشـروعية الخارجيـة    

الإدارة من مباشرة إجراءات جديدة تصحح فيهـا العيـوب السـابقة، غيـر أن إلغـاء      
القرارات لمخالفة القـانون أو الانحـراف بالسـلطة يمنـع الإدارة مـن العـودة إلـى        

ي ألغي علـى أساسـها القـرار الأول إلا فـي     إصدار نفس القرار وبنفس المعطيات الت
فالغالـب أن يكـون منطـوق القـرار     ، )4(حالة تغيير الأسـانيد القانونيـة أو الماديـة   

 ـ ر، غيداري واضحا وتنفيذه سهلا وميسوراالقضائي الإ ه إذا ترتـب علـى القـرار    أن
وسـيلة   عتمـاد علـى  ر مادية لا يمكن إزالتها  فالإدارة ملزمـة بالتنفيـذ بالا  الملغى أثا

، وتفاديا للوصـول إلـى هـذه الحالـة مكـن      التنفيذ بمقابل، وذلك بتقديم تعويض نقدي
لطرف الذي صدر القرار في حقه من طلـب وقـف تنفيـذه إذا كـان تنفيـذه      االمشرع 

من شأنه أن يؤدي إلى نتائج يصعب جبرهـا أو تـداركها فيمـا بعـد قصـد الرجـوع       
  .)5(ثر الرجعيإلى الحالة الأولى التي يقتضيها مبدأ الأ

                               
، ه القضائية بين الفعالية والضمان، مكتبة الأنجلومصريةمغاوري محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته ورقابت -  )1(

 .761، ص 1986سنة 
 .114، ص المرجع السابق ،الإدارة ضدلصادر تنفيذ الحكم الإداري ا ،إبراهيم أوفائدة -) 2(
 .المشروعية الخارجية تتمثل في عيب عدم الاختصاص وعيب الشكل والإجراءاتعيوب  - )3(

 (4) - René chaous, droit administratif général, tome 1.8eme édition Montchrestien, Paris 
1995, page  899. 

،      الإداريـة الصـادرة ضـد الإدارة   ئية ضمانات تنفيذ الأحكام و القرارات القضا ،خميسي نور الدين وفيلالي خالد - )5(
 . 07، صالمرجع السابق
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  ابي للإدارةـجـزام الإيـتـالال :الفرع الثاني

 لا يتوقف تنفيذ القرار القضائي الإداري مـن قبـل الإدارة علـى اتخـاذ موقـف           
، بـل تلتـزم الإدارة باتخـاذ كافـة الإجـراءات      سلبي بالامتناع عن التنفيـذ فحسـب  

، حيـث إذا كانـت   )1(صـدوره التنفيذية الإيجابية لمحو آثار القرار الملغى مـن وقـت   
الإدارة ملزمة بتنفيذ قرار الإلغاء فـإن هـذه الأخيـرة تلتـزم بإصـدار قـرار إداري       

، مـع الإشـارة   )2(تنفيذا للقرار القضائي الإداري بإعادة الأمور إلى مـا كانـت عليـه   
  .)3(إلى أن أغلب أحكام الإلغاء تتطلب تدخلا إيجابيا لأنه يتضمن عنصر الإلزام

   : نجمل الالتزامات الايجابية للإدارة فيما يلي ويمكن أن 

  التزام الإدارة بإزالة القرار الملغى وما ترتب عليه من آثار : أولا

دارة أن تزيل القرار الملغى مـن الوجـود وتمحـو آثـاره مـن      حيث يجب على الإ    
  :)4(التاليتين الناحيتين

ويبـرز التـزام الإدارة الايجـابي نحـو الآثـار       ،إزالة الآثار القانونية للقرار الملغى -
القانونية التي صدرت عن القرار الملغى تطبيقا لقاعـدة الأثـر الرجعـي فـي التنفيـذ      
فالإدارة ملزمة كقاعدة عامة بإلغاء جميع الآثار القانونية التـي جـاءت تنفيـذا للقـرار     

 ـ      )5(الذي حكم بإلغائـه  رار ، وذلـك عـن طريـق إصـدار قـرار إداري بسـحب الق
 .)6(الملغى

                               
 .128، ص ، المرجع السابقالإدارة ضدلصادر تنفيذ الحكم الإداري ا إبراهيم أوفائدة، - )1(
  ، ه القضائية بين الفعالية والضمان، المرجع السابقالقرار التأديبي وضماناته ورقابت مغاوري محمد شاهين، - )2(
 .758ص  
 .305، ص ، المرجع السابقالدولةالأحكام الإدارية في قضاء مجلس  مدي ياسين عكاشة،ح - )3(
 .704، ص 2006الإسكندرية  منشأة المعارف، الطبعة الثالثة،  ،لغني بسيوني عبد االله، القضاء الإداريعبد ا - )4(
 .138، ص السابق، المرجع الإدارة ضدلصادر تنفيذ الحكم الإداري ا إبراهيم أوفائدة، - )5(
 .705، ص ، المرجع السابقالدولةالأحكام الإدارية في قضاء مجلس  ،عبد الغني بسيوني عبد االله - )6(
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ن الأعمـال الماديـة للقـرار الإداري    ة الآثار المادية للقـرار الملغـى حيـث أ   إزال -
الذي صدر قرارا بإلغائه هي أعمـال تنفيذيـة ناتجـة عـن القـرار الملغـى كنـزع        
الملكية أو حجز أموال الأفراد أو غلق طريـق فهـذه الأعمـال تعتبـر أعمـال ماديـة       

، والتـزام الإدارة فـي التنفيـذ    وقرار الحجز أو قرار غلق الطريـق  لقرار نزع الملكية
، وذلك برد مـا أنتـزع أو برفـع الحجـز عـن      لآثار الماديةهو إزالة هذه الأعمال وا

 .)1(الأموال أو بفتح طريق

إلا أنه قد يستحيل على الإدارة أحيانا إزالة كافة الآثـار الماديـة للقـرار الملغـى       
ندما لا يستنفذ التنفيذ كل آثار القـرار مثـل القـرار القضـائي     أو في جزء منه وذلك ع

عـدة أعـوام علـى    الإداري الصادر بإلغاء الترخيص بمزاولة نشاط معين بعد مـرور  
، ففي هذه الحالة لا منـاص مـن تعـويض المحكـوم لـه كنتيجـة       ممارسة هذا النشاط

  .)2(لاستحالة التنفيذ العيني لقرار الإلغاء

القانونية المسندة للقرار الملغىالأعمال  بإبطال دارة الإيجابيالتزام الإ: ثانيا  

قد تصدر قرارات إدارية اسـتنادا إلـى القـرار المحكـوم بإلغائـه وقـد يكـون        
يـذ قـرار الإلغـاء فـي     ، فكيـف يـتم تنف  لغى جزءا من عملية قانونية مركبةالقرار الم

هنا يجب أن نفرق بين ما إذا كان القرار الأصـلي الـذي حكـم بإلغائـه      هذه الأحوال،
  .)3(قرارا تنظيميا أو فرديا أو قرارا داخل في عملية قانونية مركبة 

  حالة كون القرار الأصلي قرارا تنظيميا  -1

إذا تم الطعن في القرارات الإدارية الفرديـة المسـتندة إلـى القـرار التنظيمـي            
ن فيه في وقت واحد فـيحكم بإلغـاء هـذه القـرارات الفرديـة أسـوة       الأصلي المطعو

                               
 .162المرجع السابق، ص  ،الإدارة ضدلصادر تنفيذ الحكم الإداري ا ،إبراهيم أوفائدة -  )1(
 .706، ص ، المرجع السابقالدولةالأحكام الإدارية في قضاء مجلس  ،عبد الغني بسيوني عبد االله -  )2(
، الدفعة السابعة عشر نيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، تنفيذ القرارات القضائية الإدارية ، مذكرة لبديار خالدية - )3(

  .27، ص 2009 -2006
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بالقرار التنظيمي الأصلي الذي استندت إليه، ولكن إذا اقتصـر الطعـن علـى القـرار     
التنظيمي فقط فإنه لا يترتب علـى الحكـم بإلغائـه إلغـاء القـرارات الفرديـة التـي        

نسـحب إليهـا لأنهـا رتبـت     صدرت على أساسه لأنها مستقلة عنه، والحكم بإلغائه لا ي
حقوقا مكتسبة للأفراد، أما إذا وجه الطعن إلـى القـرارات الفرديـة الصـادرة بنـاءا      
على لائحة ولم يطعن فـي اللائحـة فيتصـدى القضـاء الإداري لفحـص مشـروعية       
هذه اللائحة، فإذا وجد أنها غير مشروعة فإنه يمتنـع عـن تطبيقهـا، ويحكـم بالتـالي      

 .الفردية المطعون فيها والمستندة إليهاعلى إلغاء القرارات 

 حالة كون القرار الأصلي قرار فردي - 2

، ا كان القرار الأصلي قرارا فرديـا، وصـدرت قـرارات فرديـة تأسيسـا عليـه      إذ 
الأصـلي لصـدورها بـدون أسـاس     فيحكم بإلغائها في حالة الطعن مع القرار الفردي 

، أما إذا لم يوجه الطعن إلى القـرار الفرعـي المسـتند إلـى القـرار الأصـلي       قانوني
فيسقط القرار الفرعي بسقوط القرار الأصلي نتيجة للحكـم بإلغائـه إذا كـان مرتبطـا     

صـلي السـبب الجـوهري للقـرار     ، أو كـان القـرار الأ  يقبل التجزئـة به ارتباطا لا 
  .الفرعي

  قانونية مركبةإلغاء قرار إداري يدخل في عملية  - 3

مركبـة كمـا فـي حالـة العقـد      إذا كان القرار الإداري جزءا من عملية قانونيـة       
، فيجوز الطعن في القرارات الإدارية المستقلة عن عمليـة التعاقـد فـإن كـان     الإداري

حكم بإلغاء القرار قبل أن يتم التعاقد فهذا الحكم يقضـي علـى العقـد المزمـع إبرامـه      
 أمـا إذا صـدر بعـد    ،اء قـرار إرسـاء ميزانيـة أو مناقصـة    ر بإلغمثل الحكم الصاد

موضـوع الإلغـاء ينصـب علـى القـرارات الإداريـة       إبرام العقد فلا يؤثر عليه لأن 
  .)1(فقط

                               
 .28ص   ،، المرجع السابقتنفيذ القرارات القضائية الإدارية  بديار خالدية، -  )1(
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عـن تنفيـذ القـرارات    المترتبـة  وكخلاصة لهذا المبحث يمكن القول أن الآثـار  
لتنفيذها سـواء كـان هـذا الأثـر      القضائية الإدارية القاضية بالإلغاء لها القوة الإلزامية

 آثـار  رجعي أو مطلق حيث تلتزم الإدارة بتنفيذ هذه القرارات ومـا ينـتج عنهـا مـن    
هـا  كما أن هناك التزامات ملقاة على عـاتق الإدارة فـي تنفيـذ قـرارات الإلغـاء من     

، و الاستثناءات الـواردة عليهـا  ومنـه يتعـين علينـا      التزامات سلبية وأخرى إيجابية
التعويض الـذي يحكـم بـه القاضـي الإداري  و مقـداره وطريقـة تقديمـه         معرفة

التي تحكم تنفيذ القـرارات القضـائية الإداريـة المتعلقـة بـالتعويض       والقواعد العامة
  . ، وسوف نتناول كل هذا في المبحث الثالث من هذا الفصلضد الادارة
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  المبحث الثالث

  عويضـتـالفي دعوى ائي الإداري ـرار القضـقـذ الـنفيـت

عينيـا أي   مـا يكون بصـفة عامـة إ   إن التعويض الذي يحكم به القاضي الإداري
، أمـا بالنسـبة   الوفاء بالالتزام عينا، وهذا هـو الأصـل فـي الالتزامـات التعاقديـة     

فإن الأصل هو التعويض بمقابـل سـواء أكـان هـذا المقابـل       للالتزامات التقصيرية،
  .)1(نقدينقديا أو غير 

رة عـن  وفي الغالب ما يكون التعويض الذي يحكـم بـه القاضـي الإداري عبـا    
الفقـرة الثانيـة مـن     132، وهذا ما نصت عليـه المـادة   مبالغ مالية أي تعويض نقدي

، تبعـا  علـى أنـه يجـوز   ، ويقـدر التعـويض بالنقـد   :(( تقـول  القانون المدني حيث
ادة الحالـة إلـى مـا كانـت عليـه،      بإع للظروف وبناءا على طلب المضرور، أن يأمر

، بأداء بعض الإعانـات تتصـل بالفعـل غيـر     أو أن يحكم، وذلك على سبيل التعويض
بـأن يثبـت للضـحية الحـق فـي      ، إذ يترتب على تقدير مسؤولية الإدارة .))المشروع
  .)2(، وجزاء مسؤولية الإدارة إذن هو التعويضالتعويض

مـدني أنهـا وإن جعلـت التعـويض     من القانون ال 132وواضح من نص المادة 
النقدي هو الأصل إلا أنها أفسحت المجال لأنـواع أخـرى مـن التعويضـات لاسـيما      

، حيـث تلتـزم الإدارة بتنفيـذ    ذي يكون بديلا عـن التنفيـذ العينـي   التعويض العيني ال
، وتلتـزم أيضـا باتخـاذ    للتعويض الذي يحدده القاضـي القرار القضائي الإداري وفقا 

  .اءات الكفيلة بتقدير التعويضجميع الإجر

على هذا الأساس فان دراستنا لهذا المبحث سوف تقـوم علـى مطلبـين نتنـاول     
وفـي المطلـب     في المطلب الأول تقدير التعويض وطريقة تقديمه مـن قبـل الإدارة،  

                               
، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام، دار الفكـر  الكتاب الثاني القضاء الاداري، ،سليمان محمد الطماوي - )1(

 .484، ص 1977، القاهرة العربي
، هادة الماجستير في القـانون العـام  ، مذكرة مقدمة لنيل شم دعاوي القضاء الكامل في الجزائر، مفهوعبدلي سهام - )2(

 .308، ص 2009، كلية الحقوق، ي، أم البواقيهيدجامعة العربي بن م
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الثاني نتناول القواعد العامة التي تحكم تنفيـذ القـرارات القضـائية الإداريـة القاضـية      
  .ضد الإدارةبالتعويض 

  المطلب الأول

  ه من قبل الإدارةـقديمـة تـريقـويض وطـعـتـر الـديـقـت

عندما يصدر الحكـم أو القـرار القضـائي الإداري القاضـي بـالتعويض ضـد       
الإدارة وبناءا على مسؤولياتها أو بسـبب امتناعهـا عـن تنفيـذ قـرارات الإلغـاء، إذ       

قـرار إداري لـه الحـق فـي المطالبـة      انه إلى جانب حق المحكوم له في طلب إلغاء 
، حيـث تختلـف طـرق تقـدير     حقه من ضرر من جراء فعل الامتناعبالتعويض عما ل

، و تختلـف أيضـا طـرق    سب الضرر الذي أصاب الشـخص المضـرور  التعويض ح
  .تقديمه من قبل الإدارة

  ض    ـويـعـتـر الـديـقـت :الفرع الأول

أمـا إذا انتفـى الاتفـاق علـى تحديـد       ،صل أن يحدد الاتفاق مدار التعـويض الأ
فـان   ،لم يوجد نص قانوني فـي هـذا الشـأن   مقدار التعويض متى توافرت موجباته و

، فللقاضـي الإداري كـل السـلطة    )1(تقدير التعويض يخضع لسلطة القاضـي الإداري 
مـن القـانون    182، وقـد نصـت المـادة    بصفة عادلـة  لتقييم وتحديد ذلك التعويض

إذا لم يكن التعـويض مقـدرا فـي العقـد أو فـي القـانون       (( المدني على ذلك بقولها
يقـدر القاضـي   وإذا كان الأصل كمـا قلنـا سـابقا أن    ....)) فالقاضي هو الذي يقدره 

، فإنه يمكن في بعض الحالات أن يلجـأ إلـى تقـدير التعـويض     التعويض بصفة نهائية
، وذلك عندما لا تتـوفر الوسـائل الكافيـة لتقـدير التعـويض بصـفة       )2(ؤقتةبصفة م

                               
 .310، ص م دعاوي القضاء الكامل في الجزائر، المرجع السابقمفهو عبدلي سهام، - )1( 
أن يقدر مدى التعويض بصفة فإن لم يتيسر له وقت الحكم (( ...من القانون المدني على مايلي 131نصت المادة  - )2( 

حيث نصت المـادة  )) ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقديرنهائية
أنه يجوز للطرف المتضرر أن يحتفظ بحقه للمطالبة به في خلال مدة زمنية معينة، حيث أن التقدير الـذي حكـم بـه    

 .القاضي يعتبر تقديرا بصفة مؤقتة
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، كما قـد يلجـأ القاضـي الإداري إلـى أسـلوب الإحالـة فيحيـل الطـرف         )1(نهائية
، ففـي هـذه الحالـة الإدارة هـي مـن      الإدارة لتقدم له التعويض اللازمالمتضرر إلى 

فين، فقـد أحـال القاضـي    تقوم بتقدير التعويض ويظهر ذلك جليا في قضـايا المـوظ  
، غيـر  )2(الإداري أمر تقدير التعويض للإدارة لكونها مختصـة أصـلا بهـذا التقـدير    

أن عدم تقدير التعويض من قبل القاضـي الإداري وإحالتـه إلـى الإدارة قـد يترتـب      
عليه مشاكل وخاصة في حالة عدم استطاعة الإدارة هـي الأخـرى تقـدير التعـويض     

أو أنها قامـت بتقـدير التعـويض بكيفيـة لا تتناسـب مـع       اللازم للطرف المتضرر 
القانون أو مع ظروف القضية، فتحمـل فـي هـذه الحالـة الطـرف المتضـرر إلـى        
الرجوع مرة ثانية إلى القضاء لتأكيـد حقـه فـي التعـويض حيـث يبقـى الطـرف        

  .)3(المتضرر واقعا بين القضاء وعدم مراعاة الإدارة

، كمـا  وع الضرر ويحـدد بالعملـة الوطنيـة   قويتم حساب التعويض من تاريخ و
يمكن أن يحكم القاضي بناءا على طلب الطرف المتضـرر تعويضـا مؤقتـا أو فوائـد     

 ـ   )4(عن التأخير وم رفـع  حيث أن القضاء أقر بمبدأ  تقدير التعويض وفـق الأسـعار ي
فـي قضـية وزيـر الماليـة السـابق       02/01/1988 الدعوى وذلك بقرار صادر يوم

حيـث أن حسـاب التعـويض، يـتم حسـب مبـدأ       (( ...ومما جاء فيـه  ) ع .م( ضد 
معمول به، وفـق الأسـعار المطبقـة يـوم رفـع الـدعوى أمـام الجهـة القضـائية          

حيث يتم تقدير التعويض حسب جسـامة الضـرر لا حسـب جسـامة      )5(...))المختصة
الخطأ حيث يراعى في عملية التقدير ما لحق المضرور مـن خسـارة ومـا فاتـه مـن      

 ـ  كس  ة بالضـرر والملابسـة لشـخص المضـرور    ب مع مراعـاة الظـروف المحيط
  .)6(كحالته الصحية والعصبية

                               
 .172، ص ، المرجع السابقالإدارة ضدلصادر نفيذ الحكم الإداري ات إبراهيم أوفائدة، - )1(
 .173ص  ، المرجع السابقالإدارة ضدلصادر تنفيذ الحكم الإداري ا إبراهيم أوفائدة، - )2(
 .505 ، صء التعويض وطرق الطعن في الأحكام، المرجع السابققضا  ،اب الثاني، الكتسليمان محمد الطماوي - )3(
 .137، ص 1995، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، قانون المسؤولية الإداريةخلوفيرشيد  - )4(
 .309، ص م دعاوي القضاء الكامل في الجزائر، المرجع السابقمفهو عبدلي سهام، - )5(
 .498سليمان محمد الطماوي، الكتاب الثاني، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام، المرجع السابق، ص  -) 6(
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وفي الأخير إذا كانت للقاضـي حريـة واسـعة فـي تقـدير التعـويض فـإرادة        
، حيـث لا يسـتطيع القاضـي    ة الأطراف تستطيع أن تضع حـدا لهـا  المشرع أو إراد

، كمـا  المشرع فـي قضـايا معينـة   دد من طرف أن يمنح تعويضا يفوق التعويض المح
تشكل إرادة الطرف  المتضـرر حـدا لحريـة القاضـي بتحديـدها الحـد الأقصـى        

  .)1(للتعويض بناءا على الاتفاق المحدد بينها وبين الإدارة 

  ل الإدارة ـبـض من قـويـعـم التـديـقـرق تـط: الفرع الثاني

يض علـى أساسـها فـي    إن الطرق والوسائل التي تحكم الكيفية التي يقدم التعـو 
ن تلك التي حددها القانون المـدني، وعلـى أسـاس ذلـك     المجال الإداري لا تختلف ع

الفقرة الأولى من القانون المـدني علـى طـرق تقـديم التعـويض       132نصت المادة 
، ويصـح أن يكـون   لقاضي طريقة التعويض تبعـا للظـروف  يعين ا(( ومما جاء فيها 

ويجـوز فـي هـاتين الحـالتين      ،ن إيـرادا مرتبـا  ، كما يصح أن يكوالتعويض مقسطا
  .....)) إلزام المدين بأن يقدر تأمينا 

وتبعا لذلك فقد حددت المادة السابقة الذكر طرق تقديم التعويض حيث تكـون هـذه   
 : ـرج عن ثلاثة طرقلا تخظروف المتعلقة بالقضية، وهي الطرق مرتبطة بال

  يقدم التعويض بصفة إجمالية أن :أولا

لتـي يسـتحقها المتضـرر فـي     وهنا يكون التعويض شاملا لكافـة التعويضـات ا       
أو تعويضـا عـن التـأخير    ، سواء كان هذا التعويض عن الضرر الأصـلي  حكم واحد

، حيـث تلتـزم الإدارة فـي هـذه الحالـة أن تقـدم       في التنفيذ، أو تعويضا عن الفوائد
 .)2(التعويض كاملا دون نقصان أو تجزئة أو تأخير

  

                               
 .139ص  ،، المرجع السابققانون المسؤولية الإدارية رشيد خلوفي، - )1(
 .175ص  ،، المرجع السابقالإدارة ضدلصادر تنفيذ الحكم الإداري ا إبراهيم أوفائدة، - )2(
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  أن يقدم التعويض على شكل أقساط: ثانيا

حيث يقرر القاضي الإداري تبعا للظروف المحيطة بالقضـية فـي حـالات معينـة         
أن تقوم الإدارة بدفع مبلغ التعويض بالتقسيط كـأن تـدفع التعـويض الإجمـالي علـى      

  . شكل أقساط سواء كل شهر أو سنة إلى غاية نهاية مبلغ التعويض وتنفيذه كلية

   أن يقدم التعويض على شكل إيرادا مرتبا: لثا ثا

حـددة إلـى حـين    إيراد مرتب لمـدة زمنيـة م   وقد يكون هذا التعويض على شكل    
وقد يكون هذا المرتب لمدى الحياة وهـذا لا يتحقـق إلـى فـي      ،بلوغ سن الرشد مثلا
  .)1(حالة وجود عجز دائم

السـابقة الـذكر   .م.مـن ق  132والملاحظ على التأمين المذكور في نص المـادة  
أنه يطبق على الأفراد المدينين فقط وليس علـى الإدارة، حيـث عنـدما تكـون الإدارة     
ملزمة بالتنفيذ، لا يمكن إلزامها بتقدير تأمين على أساس أن هـذه الأخيـرة غالبـا مـا     

  .تكون ميسورة الحال

  المطلب الثاني

القضائية الإدارية المتعلقة  ي تحـكم تنفيذ القـرارات الت القـواعـد العامـة
  ض ضد الإدارةـعويـالتب

تعد التعويضات المالية التي تلتزم الإدارة بدفعها والمحددة فـي القـرار القضـائي    
 ا لها من قوة إلزامية فـي التنفيـذ  الإداري من بين النفقات الإلزامية بقوة القانون وذلك لم

وقد كافة الإجراءات لتحقيق التعويض  خذولذلك يجب على الإدارة أن تلتزم بتنفيذها وأن تت
تختلف القواعد العامة لتنفيذ قرار التعويض بينما إذا  كانت المبالغ المحكـوم بهـا ضـد    

، كما أن التزامات التنفيذ تختلف باختلاف الإدارة المدينـة  لإدارة من النفقات العادية أو لاا
  : لذلك سوف نتطرق لهذه النقاط كالآتي 

                               
 .176، ص ، المرجع السابقالإدارة ضدلصادر تنفيذ الحكم الإداري ا إبراهيم أوفائدة، - )1(
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  ها ـوعـب نـوم بها حسـمحكـغ الـالـن المبـز بيـمييـتـلا :الفرع الأول

يخضــع التنفيــذ الاختيــاري للقــرار القضــائي الإداري المتضــمن التعــويض 
المالي للإجراءات التي يـتم بهـا تسـجيل النفقـات فـي الميزانيـة وصـدور الأمـر         

حسـب نوعهـا إلـى مبـالغ      ، وهنا يجب أن نفرق بين المبالغ المحكوم بهـا )1(بصرفه
صـر  ونتطـرق فـي العن  أي المحتملـة أو مبـالغ غيـر محتملـة     من النفقات العادية 

  .الأخير إلى تقادم هذه المبالغ

  المحتملةالمحكوم بها من النفقات العادية أو الغ المبون ك :أولا

لتـزام تعاقـدي مبـرمج    يكون التعويض الذي يستحقه الدائن من الإدارة أساسـه ا 
، أو يتعلق بمرتب أم منحـة للموظـف  أو رد المبـالغ المسـتحقة والتـي      زانيةفي المي

تحصلت عليها الإدارة بدون وجـه حـق قـانوني كـالمبلغ الضـريبي الـذي أخذتـه        
، وفي هذه الحالـة يتحقـق التنفيـذ بسـهولة وذلـك      ارة والزائد عن النسبة القانونيةالإد

مـن طـرف الموظـف     عن طريق إصدار الأمر بصرف هـذه التعويضـات مباشـرة   
    .)2(المختص بذلك

  محتملةكون المبالغ المحكوم بها من النفقات الغير   :ثانيا

وتكون هذه الحالـة أي المبـالغ المحكـوم بهـا غيـر المعتمـدة فـي الميزانيـة             
كالتعويضات نتيجة قيام الإدارة بإعمال ماديـة ضـارة ضـد الأفـراد كتلـك الناشـئة       

، فلا تعتبـر هـذه التعويضـات مـن     استعمالها آلات خطرةغال عامة أو عن قيامها بأش
 )3(النفقات العادية وإنما تعد من النفقات الطارئة أو غير المحتملة 

  

  
                               

 .30المرجع السابق، ص  ،تنفيذ القرارات الإدارية القضائية ،بديار خالدية -  )1(
 .177، ص ، المرجع السابقالإدارة ضدلصادر تنفيذ الحكم الإداري ا إبراهيم أوفائدة، - )2(
 .26، صالمرجع السابق ،نفيذ الأحكام في المادة الإداريةآليات ت نادية بوقفة، - )3(
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  تقادم المبالغ المحكوم بها  :ثالثا

نص المشرع الجزائري كقاعـدة عامـة علـى التقـادم المسـقط فـي القـانون              
ومنهـا   فـس القـانون  أورد عليه بعض الاستثناءات منها ما هو مذكور فـي ن  )1(المدني

  .)2(ما هو مذكور في قوانين خاصة

مـن  201والمـادة    90/08رقـم   مـن قـانون البلديـة    162حيث نصت المادة 
وذلـك فـي    على تقادم المبـالغ المحكـوم بهـا   الجديد المتعلق بالبلدية   07-12القانون

تتقـادم وتنقضـي الـديون    (( مهلة أربع سنوات أي التقادم الرباعي، وجاء فيها مـايلي  
، وأوامر دفعها فـي مهلـة أربـع سـنوات     م تسديدها، ولم تنفذ أوامر صرفهاالتي لم يت

المتعلقـة بهـا وذلـك لصـالح البلديـة والمؤسسـات       من تاريخ فتح السـنة الماليـة   
أو إلـى طعـن مـا أمـام جهـة       ر راجعا إلى عمل الإدارة،، إلا إذا كان التأخالعمومية
  )).قضائية 

ويفهم من نص المادة السابقة الذكر أن جميع الديون المتعلقة بالبلدية والمؤسسات 
العمومية تنقضي وتتقادم إذا لم يتم تسديدها ولم يعط الأمر بصرفها ودفعها في مهلة أربع 

، حيث تتقادم فتح السنة المالية المتعلقة بها سنوات يبدأ حساب ميعاد سريانها من تاريخ
هذه الديون بسبب التأخير الحاصل في تنفيذ القرار القضائي الإداري من طرف الأفراد 

، حيث عادة ما يتم تأخير تنفيذ الحكم أو القرار من هذا ما يكون غير معقول في الغالبو

                               
 .من القانون المدني 322إلى  308د المسقط والاستثناءات الواردة عليه من المواراجع المواد المتعلقة بالتقادم  - )1(
  .488، ص 11/04/1990، بتاريخ 15رعدد.،جالمتعلق بالبلدية 07/04/1990المؤرخ في 90/08قانون رقم  - )2(
ق   2011  سنة  یونیو  22الموافق1432    عام  رجب  20  في  مؤرخ  11 - 10  رقم قانونالملغى بال  ة   یتعل  بالبلدی

  .2011سنة  37، ج ر عدد  
 .504 ص ،1990/ 11/04، بتاريخ 15رعدد .المتعلق بالولاية،ج 07/04/1990المؤرخ في 90/09قانون رقم  -  

م  الملغى بالقانون ؤرخ   12 - 07  رق ي   م ع   28  ف ق H ا  1433  عام   الأول  ربی ر   21  واف   q2012 سنة   فبرای
  بالولایة  یتعلق
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أن وبالتالي لا يمكن طرف الإدارة وليس من طرف الأفراد أصحاب الحق في هذا الش
  .)1(إدراج مدة التأخير في التنفيذ في حساب مدة التقادم الرباعي المسقط

ويلاحظ في الأخير أن التعويضات المدعمة بقرار قضائي لا يسري عليها ميعاد 
من قانون البلدية السابقة الذكر في حالة كون الإدارة هي  162الأربع سنوات حسب المادة 

نفيذ القرار القضائي الإداري القاضي بالتعويض وفي حالة أخرى هي السبب في تأخير ت
ونفس الأمر ينطبق على الولاية حيث القرار القضائي أمام جهة قضائية،  وجوب طعن في

تتقادم وتنقضي ديون الولاية بعد مرور أربع سنوات ابتداء من بدئ السنة المالية التابعة 
ائدة الولاية والمؤسسات العمومية التابعة لها عبد لها، حيث تنقضي هذه الديون نهائيا لف

، حيث هناك استثناء عدم تقادم هذه الديون والتعويضات إذا كان دة المذكورةمرور الم
سبب التأخير راجع إلى الإدارة سببه طعن قضائي أو وجود سبب من أسباب القوة القاهرة 

  .)2(وص عليهامنعت صاحب الحق من المطالبة بحقه في آجال قانونية منص

  الجهة الإداريةب ـالية حسـات المـويضـتعـذ الـفيـنـت: الفرع الثاني

إن المشرع الجزائري قد ألزم كل هيئة إدارية بتسـجيل النفقـات الإلزاميـة فـي     
ميزانياتها سواء كانت هذه الهيئـة هـي الدولـة أو الجماعـات المحليـة والمؤسسـات       

    .العمومية ذات الطابع الإداري

 الدولة: أولا

تندرج في ميزانية الدولة جميع النفقات التي تتحملها الدولة كديون مستحقة عليها، والتي 
يمكن أن يكون من بينها التعويضات التي تلتزم بتقديمها بناءا على حكم أو قرار قضائي 

.)3(صادر ضدها  

 

                               
 .185المرجع السابق، ص  ،الإدارة ضدلصادر تنفيذ الحكم الإداري ا ،أوفائدةإبراهيم  - )1(
 .المرجع السابق ،07-12من لقانون 174القديم ونص المادة  من قانون الولاية 150راجع نص المادة  - )2(
 .28المرجع السابق، ص  ،نفيذ الأحكام في المادة الإداريةآليات ت نادية بوقفة، - )3(
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            داري بالنسبة للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإ :ثانيا

وتكون هذه الجماعـات المحليـة والمؤسسـات العموميـة ممثلـة فـي البلديـة        
حيث إذا كانت البلديـة هـي المسـؤولة عـن      ،ولاية وكل مؤسسة ذات طابع إداريوال

 هـا اعتمـادا خاصـا للنفقـات الطارئـة     التنفيذ فإن القانون يجيز لها أن تقيد في ميزانيات
يمكـن للمجلـس الشـعبي    (( قولهـا  قـانون البلديـة ب  من 161نص المادة  وهذا حسب

، حيـث يمكـن هـذا الاعتمـاد     ))البلدي أن يقيد في الميزانية اعتمادا للنفقات الطارئـة  
للنفقات الطارئة البلدية من تنفيذ التعويضـات الصـادرة ضـدها بنـاءا علـى القـرار       

النفقـات   مـدة فـي ميزانيـة   القضائي الإداري عندما تكون هذه التعويضات غيـر معت 
أما في حالة غياب الاعتمـاد المخصـص للنفقـات الطارئـة أو عـدم كفايتـه       العادية، 

، وعنـد عـدم   )1(دراسـة ومناقشـة الميزانيـة المقبلـة    فلا مناص حينئذ من انتظـار و 
التزام البلدية باتخاذ الإجـراءات السـابقة الـذكر يسـمح القـانون بتـدخل السـلطات        

علـى طلـب مـن ذوي الشـأن باتخـاذ جميـع        الوصية وبصفة خاصة الوالي وبناءا
  .)2(الإجراءات التي تحقق تنفيذ القرار القضائي الإداري القاضي بالتعويض

وما ينطبق على البلدية ينطبق كـذلك علـى الولايـة والمؤسسـات العموميـة ذات         
الصبغة الإدارية سواء من حيث إجـراءات التنفيـذ التـي تتخـذ اختيـارا أو بتـدخل       

  .)3(صية في التنفيذالسلطات الو

ويتضح لنا مما سبق أن تـدخل المشـرع الجزائـري فـي تحديـده الإجـراءات       
التنفيذية للحكم أو القرار القضـائي الإداري المتضـمن إدانـة ماليـة ضـد الدولـة أو       
الجماعات المحلية والمؤسسات العموميـة ذات الطـابع الإداري يكتسـي أهميـة بالغـة      

، حيـث أن الأصـل فـي التنفيـذ هـو      الإدارة كثيرا فـي عمليـة التنفيـذ    في مساعدة
الاختيار وعدم الجبر لكن في حالة مـا رفضـت الإدارة التنفيـذ ولـن تجـدي معهـا       

                               
 .المرجع السابق 10-11 من لقانون 200القديم،  ونص المادة  من قانون البلدية171راجع نص المادة  -) 1(
 .، المرجع السابقالقديم من قانون البلدية 83راجع نص المادة  - )2(
 .183، ص السابق، المرجع الإدارة ضدلصادر تنفيذ الحكم الإداري ا إبراهيم أوفائدة، - )3(
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الوسائل التي سبقت الإشارة عليها ما هو الحل الـذي يمكـن للطـرف المتضـرر مـن      
  أخذ حقه والتعويضات التي يستحقها؟ 

شـرع حـلا متميـزا، حيـث أعطـى صـلاحية تنفيـذ        في هذه الحالة اوجد الم
الأحكام والقرارات القضائية الإدارية المتضمنة إدانة ماليـة ضـد الدولـة أو الهيئـات     
التابعة لها أو الجماعات المحليـة والمؤسسـات العموميـة ذات الطـابع الإداري فـي      

سـؤولة   بيـة عـن الجهـة الم   حالة رفض وامتناع  الإدارة عن  التنفيـذ إلـى إدارة أجن  
 1975يوليـو   17الصـادر بتـاريخ    75/48، وهذا ما جاء بـه الأمـر رقـم    بالتنفيذ

المتعلق بتنفيذ الأحكـام وقـرارات التحكـيم والـذي الغـي بموجـب القـانون رقـم         
المتعلق بالقواعـد الخاصـة المطبقـة علـى      1991جانفي  08المؤرخ في  )1(91/02

، وقـد أوكـل ذلـك إلـى خزينـة      وهو القانون الساري المفعـول بعض أحكام القضاء 
الولاية لاتخاذ الإجراءات التنفيذيـة الجبريـة للقـرار القضـائي الإداري رغـم إرادة      

  .الإدارة المسؤولة أو السلطة الوصية عليها
و سـمح للأفـراد    91/02ثه لقـانون  اداسـتح حيـث أن المشـرع الجزائـري ب    

متضـمنة إدانـة ماليـة ضـد     الهيئات العامة من تنفيذ القرارات القضـائية الإداريـة ال  
 الاختيـاري والطـوعي لمضـمون القـرار    الإدارة في حالة رفض هذه الأخيرة التنفيذ 

التنفيذ مشاكل عدة وصـعوبات تعيـق إتمامـه سـواء فـي       هذا النوع من حيث يواجه
قرارات الإلغاء أو قرارات التعويض وهذا مـا سـنحاول تبيانـه فـي الفصـل الثـاني       

  .من هذا البحث

 

 

  

                               
ر .بقة على بعض أحكـام القضـاء، ج  يحدد القواعد الخاصة المط 1991جانفي 08مؤرخ في  91/02قانون رقم  –) 1(

  .24، ص1991جانفي  9صدرت بتاريخ  2عدد 
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  الفصل الثاني

  تنفيذ الإدارة للقرارات إشكالات

 ةالقضائية الإداري
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تواجه الأحكام والقرارات القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة بعض المشـاكل  
إصدار والصعوبات في تنفيذها، هذه المشاكل عادة ما تكون ذات طبيعة قانونية مثل مسألة 

، ويلاحظ أن موقف الفقه لم يكن موحـدا  )المبحث الأول(القاضي الإداري أوامر للإدارة 
مسألة والمشكلة القانونية الثانية التي عانت منها القرارات القضائية الإدارية في ال هذه اتجاه

حيث ثار خلاف حول مدى  حالة تنفيذها هي الحجز على أموال الدولة والهيئات التابعة لها
عوى التعويض المرفوعة لها في حالة د  والهيئات التابعة  جواز الحجز على أموال الدولة

حيث سنبين القواعد التي تحكم المال العام والمشاكل التـي تعتـرض تنفيـذ     ضد الإدارة
، وهناك مشاكل تتسم بأنها ذات طبيعة واقعية )المبحث الثاني( قرارات التعويض القضائية

  ).المبحث الثالث(ا هو خارج عن إرادتهاحد ذاتها ومنها م منها ما يرجع سببه للإدارة في

  :واعتمادا مما سبق تتحدد دراستنا لهذا الفصل على النحو التالي

  .القاضي الإداري أوامر للإدارةإصدار مسألة  :المبحث الأول -

القواعد التي تحكـم المـال العـام والمشـاكل التـي تواجـه تنفيـذ         :لمبحث الثانيا -
  .ضوقرارات التعوي         أحكام

مشاكل التنفيذ التـي ترجـع إلـى الإدارة والمشـاكل التـي تكـون        :المبحث الثالث -
 .خارجة عن إرادتها
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  المبحث الأول

  الإدارة رـي الإداري أوامـاضـقـالإصدار ة ـألـسـم

القاضـي الإداري أوامـر لـلإدارة مسـألة خاصـة، حيـث لا       إصدار إن مسألة      
من توجيه أوامر لـلإدارة، غيـر أنـه وتبعـا لـذلك      يوجد نص تشريعي يمنع القاضي 

فإن قضاء المحكمة العليا ومجلس الدولـة فـي الجزائـر كـان يمنـع القاضـي مـن        
توجيه أوامر للإدارة في ضل قانون الإجراءات المدنيـة القـديم وعليـه سـوف نقـوم      
بدراسة مسألة توجيه القاضي الإداري أوامر لـلإدارة عبـر مـرحلتين، مرحلـة قبـل      

ر قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد أي فـي ضـل قـانون الإجـراءات     صدو
المتضـمن قـانون    08/09المدنية القـديم والمرحلـة الثانيـة بعـد صـدور قـانون       

  .الإجراءات المدنية والإدارية، وبذلك سوف نتناول كل مرحلة في مطلب مستقل

 المطلب الأول

  دارة في قانون الإجراءات المدنية السابقمسـالة توجيـه القاضي الإداري أوامر للإ

إن مرجع ظهور إشكالية امتناع الإدارة عن تنفيـذ الأحكـام عـدة أسـباب، منهـا           
استقلالية الإدارة في مواجهة القاضي وعدم قدرة هـذا الأخيـر علـى توجيـه أوامـر      
لها على نحو معين أو في أجل معين باعتبـار أن ذلـك مـن تطبيقـات مبـدأ الفصـل       

ن السلطات أي بـين الهيئـة القضـائية الإداريـة والإدارة الفعليـة، فـالإدارة تقـوم        بي
بإصدار قراراتها بحرية، في حين يستقل القاضـي فـي القيـام بعملـه المتمثـل فـي       
الفصل في النزاعات المفروضة عليه، على الرغم أن التـذرع بهـذا المبـدأ فـي هـذا      

له إذ لا نجـد فـي الفقـه أو القـانون مـا      المجال حجة واهية وإقحام للمبدأ في غير مح
فهـل القاضـي الإداري لمـا يوجـه أوامـر       )1(يمنع القاضي من توجيه أوامر للإدارة

                               
، "أسـاليب تنفيـذ القـرارات القضـائية الصـادرة فـي مواجهـة الإدارة       "، شرون حسينة وعبد الحليم مشري - )1( 

  .86، ص2006مجلة المنتدى، العدد الثالث، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، ماي 
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للإدارة بتسليم شهادة مدرسية أو جواز سفر يمـس بمبـدأ الفصـل بـين السـلطات أم      
  .)1(يمارس صلاحياته التي نص عليها الدستور والقانون

ور عليه توجيـه أوامـر لـلإدارة حيـث يعتبـر      ري محظومنه فإن القاضي الإدا      
هذا المبدأ كقاعدة عامة، لكن هناك استثناءات على هذا المبـدأ، كمـا هـو الحـال فـي      
الالتزامات المنصبة على عاتق الإدارة بموجب التشريع، كما أنـه فـي حالـة التعـدي     

جيـه أوامـر   ة القاضـي تو يا الغلق الإداري للمحلات باسـتطاع والاستيلاء أو في قضا
  .)2(للإدارة وكذا في حالة تعسف الإدارة في استعمال سلطاتها

ولقد اختلف الفقـه والقضـاء فـي شـان هـذه المسـالة، لـذا وجـب علينـا          
استعراض موقف الفقه في الفرع الأول وموقف القضاء في الفـرع الثـاني مـن مبـدأ     

  .عدم جواز توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة

ـر ة توجيه القاضي الإداري أوامـألـه من مسـقـفـف الـوقـم: الفرع الأول
  للإدارة

على نحو ما يجري به حـديث الفقهـاء يحكـم القاضـي الإداري فـي علاقتـه       
بالإدارة أصل إجرائي مـؤداه أن القاضـي يقضـي ولا يـدير ويقولـون فـي حقيقـة        

 ولا ،)3(نشأته أن محض تطبيـق لمبـدأ الفصـل بـين الهيئـات القضـائية والإداريـة       
الملقـى علـى عـاتق القاضـي الإداري لـيس       ينبغي أن يغيب عن بالنـا أن الحظـر  

مقصورا علـى قاضـي الموضـوع فحسـب، وإنمـا يتعـداه إلـى قاضـي الأمـور          
أوامر تنفيـذ مسـتعجلة إلـى الإدارة فقـد     إصدار المستعجلة، إذ يلزم هذا الأخير بعدم 

                               
  .145عبدلي سهام، مفهوم دعاوي القضاء الكامل في الجزائر، المرجع السابق، ص  -  )1(
  .471، المرجع السابق، صت الإداريةدروس في المنازعا لحسين بن الشيخ آث ملويا، -  )2(

(3) –Debbasch Charles  Et Jean- Claude Ricci, Contentieux  Administratif                                      
 Dalloz. Paris, 1990 p205. 
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 ـ ت ر المسـتعجل المتضـمن   اء الحكـم والقـرا  وارث مجلس الدولة الفرنسي علـى إلغ
  .)1(توجيه أوامر للإدارة من تلقاء نفسه

 الفقهاء تبريرا لهـذا الحظـر تحتـاج إلـى وقفـة متأنيـة       والحجج التي يسوقها
يقولون تارة على نحو ما ذكرنا سابقا أن الحظر يعـد مـن مقتضـيات مبـدأ الفصـل      

تـارة أخـرى    بين السلطات أي بين الهيئات الإدارية والهيئـات القضـائية، ويعلنـون   
بأن مبرره يمكن في الخشية على هيبـة القاضـي الإداري، ذلـك لأنـه لا يملـك مـن       
الوسائل ما يجبر الإدارة على تنفيذ أحكامه، لذا فإنه لو أمرهـا ولـم تطعـه فـإن هـذا      
يكون من أثره ضياع هيبته وفقد احترامه، ويبـدو أن هـذه الحجـج تـدور بظاهرهـا      

قـولهم بـأن القاضـي لا يسـتطيع توجيـه أوامـر       في حلقة مفرغة، إذا كيف يعقـل  
إذا  برهـا علـى الامتثـال لـه    للإدارة لتنفيذ أحكامه وقراراته بزعم أنه لا يملك مـا يج 
 ـكراأبت تنفيذها اختيارا، وإذا سألنا لما لا تكون له وسـائل لإ  ا علـى ذلـك يعللـون    هه

  .)2(بأنه لا ينبغي له استعمال هذه الوسائل

أن تحتـرم القاضـي الإداري وهـو يقـوم بوظيفـة       وعليه يجب علـى الإدارة 
القضائية وذلك باحترام الأحكـام والقـرارات الصـادرة عنـه وتنفيـذها باعتبـار أن       
تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية يضفي علـى الدولـة هيبتهـا ومصـداقيتها، فالتنفيـذ      

أن  ، إذ)3(خاصية لصيقة بالأحكـام القضـائية الحـائرة لقـوة الشـيء المقضـي فيـه       
إشكالية امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام القضاء تؤدي إلـى آثـار سـلبية أهمهـا إهـدار      

                               
، المرجع السابق، كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية الغرامة التهديديةمحمد باهي أبو يونس،  - )1(

  .17ص
 ، المرجع السابق، صالغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإداريةمحمد باهي أبو يونس،  – )2(

18  .  
حسين، تنفيذ قرارات القضاء الإداري بين الواقع والقانون، مجلة الفكر، العدد الثاني، كلية الحقوق، جامعـة   فريجة - )3(

  .116، ص 2007بسكرة، مارس 
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هيبة القاضي بالتقليل من دورة الفعال في ضمان واحتـرام أحكامـه، كمـا أنـه يـؤدي      
  .)1(قاضيتإلى المساس بمبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق ال

 ـ   ـ   ي الإداري وبذلك نستنتج أن مكانـة القاض ر تتزعـزع وتهـدر عنـدما يحظ
على القاضي الإداري توجيه أوامر للإدارة لأن الأحكـام والقـرارات التـي يصـدرها     
تبقى رهينة حسن نيـة الإدارة فـي تنفيـذها لان هـذه المسـألة تـرتبط أولا وأخيـرا        
بشرف هذه الإدارة التي يفترض فيهـا أن تنصـاع تلقائيـا لحكـم القـانون وبالتـالي       

  .)2(بتنفيذ أحكام تصدر باسم الشعبحتمية التزامها 

ومن آراء الأستاذة في هذا الموضوع نجد رأي الأستاذ أحمد محيو الذي لا يرى 
من المسموح به التساؤل عن ''الإداري أوامر للإدارة حيث قال  مانعا من توجيه القاضي

قعيا على ما إذا كان هذا الحظر مؤسس من الناحية القانونية أم لا فلا يوجد ما يعارض وا
لقيام بعمل أو الامتناع عن أن يقوم القاضي بإصدار أوامر في بعض الحالات بتضمن ا

.)3(''وأن القاضي له تلك السلطة في حالة التعدي والاستيلاء...عمل  

 ـ أن  ن بـن الشـيخ آث ملويـا، حيـث أعتبـر     يولقد أيد هذا الرأي الأستاذ لحس
غيـر أن هـذا المبـدأ لـيس علـى       ر القاضي من إصدار أوامر للإدارةالمبدأ هو حظ

طلاقة بل يجوز للقاضي الإداري التدخل كلما لزم الأمر، فلا يوجـد فـي القـانون مـا     
يمنعه من ذلك، يقوم بموجبها بتوجيه أوامر للإدارة دون أن يشـكل ذلـك تـدخلا فـي     

لـق الإداري للمحـالات   أعمال الإدارة وذلك في حالة التعـدي والاسـتيلاء وحالـة الغ   
حيث إذا تبين للقاضـي الإداري أن الإدارة أغلقـت محـلا تجاريـا مخالفـة       ةالتجاري

                               
 ـ    شرون حسينة وعبد الحليم مشـري،  – )1( ، "ائية الصـادرة فـي مواجهـة الإدارة   أسـاليب تنفيـذ القـرارات القض

  .78المرجع السابق، ص 
  .342ص  المرجع السابق، ،2005، 2وب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، جهيمسعود ش –) 2(

(3 -) Mahiou Ahmed, Cours De  Contentieux Administratif, 2eme  Edition,O.P.U, Alger, 
1981,P231    
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للقانون، فإنه لا يكفي إبطال القرار الإداري الذي أغلـق المحـل بموجبـه، بـل يـأمر      
  .)1(الإدارة بإعادة فتح ذلك المحل حتى لا يبقى المواطن رهين تعسف الإدارة

دارة ليسـت محصـورة   إن حالات تدخل القاضي الإداري بتوجيـه أوامـر لـلإ   
بـل باسـتطاعة    في حالات التعدي والاسـتيلاء والغلـق الإداري للمحـلات التجاريـة    

 ـالقاضي خلق استثناءات أخرى على مبدأ ح ر توجيـه الأوامـر لـلإدارة مـادام أن     ظ
القانون لم يمنع ذلك شرط احترام المبادئ العامـة للقـانون وكـذا الحريـة التقديريـة      

إصـدار القاضـي أوامـر لـلإدارة تتضـمن القيـام بعمـل أو         للإدارة ومن أمثلة ذلك
الامتناع عن عمل عنـدما يـنص المشـرع علـى ذلـك صـراحة كمـا هـو الحـال          
بخصوص رجوع الموظف إلى منصب عمله وحصـوله علـى حقوقـه المتمثلـة فـي      

  .)2(الأجرة وغيرها من الحقوق

  ـر للإدارةأوام ة توجيه القاضي الإداريـاء من مسألـوقف القضـم: الفرع الثاني

استقر قضاء الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سـابقا ومجلـس الدولـة حاليـا علـى         
عدم جواز إصدار القاضي الإداري أوامر للإدارة، غير أنـه اعتـرف بوجـود بعـض     

  .الاستثناءات وهو ما سنذكره أدناه

  .مبدأ عدم جواز إصدار أوامر للإدارة: أولا 

الاجتهاد القضائي في القانون الإداري فـي الجزائـر يـذهب إلـى أنـه لا       كان
  .)3(مالا لمبدأ الفصل بين السلطاتالإداري توجيه أوامر للإدارة إع يحق للقاضي

  

  

                               
  .475يا، دروس في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، صولالشيخ آث ملحسين بن   –) 1(
  .476 يا، دروس في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، صلحسين بن الشيخ آث ملو –) 2(
  . 258 ص ،المرجع السابق محمد الصغير بعلي، الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية، -  )3(
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لا يوجـد أي نـص   وبالرجوع إلى نصوص قانون الإجراءات المدنية القديم فإنه 
في حال ) 1(الإداري أوامر للإدارة ا أو ضمنيا توجيه القاضيقانوني يمنع أو يجيز صارحت

داري واستنادا إلى ما سبق، يمكن القول بأن الموقف الذي سلكه القاضي الإمخالفتها التنفيذ 
ر توجيه أوامر للإدارة لا يرجع أساسه إلى نص قانوني، لانتفاء الجزائري في قضية حظ

لما ذهب إلى القاضـي   ذلك يعد مجرد تقليد إنماالنصوص القانونية التي تمنعه من ذلك، و
والـذي أدخـل    08/02/1995قبل التعديل الذي أجراه المشرع الفرنسي في  )2(الفرنسي

بموجبه إصلاحات هامة على القضاء الإداري، كما هدم هذا القـانون الحضـر المقـدس    
  .)3(المفروض على القاضي الإداري بعدم توجيه أوامر للإدارة في القانون القديم

توجيـه أوامـر مـن القاضـي الإداري لجهـة الإدارة أن       ويقصد بمبدأ حظـر 
القاضي الإداري في فرنسا أو الجزائر أو مصر محظور عليـه توجيـه أوامـر لجهـة     
الإدارة أو الحلول محلها بنـاء علـى طلـب مقـدم مـن الأفـراد حيـث لا يسـتطيع         

، كـم  القاضي أن يأمر الإدارة بالقيام بعمل معين أو الامتناع عن القيـام بعمـل معـين   
لا يجوز له أن يحل نفسه محل جهة الإدارة في القيـام بعمـل أو إجـراء معـين وهـو      

  .)4(من صميم اختصاصها

وسوف نستعرض بعض قـرارات القضـاء التـي أيـدت مبـدأ حظـر توجيـه             
الغرفـة  "القاضي الإداري أوامـر لـلإدارة ومنهـا قـرار المجلـس الأعلـى سـابقا        

، ''قضـية ق،ع ضـد والـي ولايـة المسـيلة     ''، 1987يوليـو   11بتـاريخ  " الإدارية

                               
الواردة عليه فريدة مزياني و آمنة سلطاني، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات  -) 1(

 ، ص2011في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة الفكر، العدد السابع، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، نوفمبر 
.125   
    .90، المرجع السابق، ص الإدارة ضدتنفيذ الحكم الإداري الصادر  فائدة،وإبراهيم أ – )2(
، المرجع السابق، كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية الغرامة التهديدية محمد باهي أبو يونس، – )3(

   .45ص
فريدة مزياني و آمنة سلطاني، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات الواردة عليـه   - )4(

  .        122قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص  في
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دارة بإبطال مقرر الولي المتضـمن الغلـق النهـائي للمحـل التجـاري، دون أمـر الإ      
  .)1(بإعادة فتح المحل أعلاه

مـؤرخ فـي    880083وفي قـرار آخـر صـادر عـن مجلـس الدولـة رقـم            
، وممـا جـاء   »قضية ب، ر ضد والـي ولايـة مليـة ومـن معـه      «08/03/1999
حيث أن الدعوى الحالية ترمي إلى أمر والي مليـة ومـدير الإصـلاح الفلاحـي      «فيه

التوظيـف العمـومي أو منحـه مسـتثيرة      بإعادة إدماج المدعوة بورطيل رشـيد فـي  
حيـث أنـه لا يمكـن للقاضـي الإداري أن يـأمر الإدارة      الفردية،  على سبيل الاستفادة

  .)2(»وبالتالي فإن قضاة الدرجة الأولى كانوا على صواب عندما رفضوا الطلب

قضـية ب، و، ح،   «15/07/2002مـؤرخ فـي    5658قرر مجلس الدولـة رقـم    -
لـيس بإمكـان    «، وممـا جـاء فيـه   »ضد مديرية المصالح الفلاحية لولايـة وهـران  

القاضي أن يوجه أمر أو تعليمـات، فهـو لا يسـتطيع أن يلزمهـا بالقيـام بعمـل وأن       
  .)3(»سلطته تقتصر فقط على إلغاء القرارات المعيبة أو الحكم بالتعويضات

ديسـمبر   15في قرارهـا المـؤرخ فـي    " داريةالغرفة الإ"كما قضت المحكمة العليا  -
بإبطـال قـرار   " قضية ب، م ضد وزيـر التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي     " 1991

رفض إعادة إدماج المدعي مع كل مـا يترتـب عـن ذلـك مـن نتـائج قانونيـة دون        
الأمر بإلزام الإدارة بإعادة إدماجه في منصب عمله، وعلـى ذلـك نجـد أن القاضـي     

ن اعترف بعدم مشـروعية القـرار الإداري إلا أنـه لـم يصـدر أمـر       الإداري هنا وإ
للإدارة بإعادة إدماج المعني في منصب عمله وهـذا اعتـراف ضـمني بعـدم جـواز      

 .)4(إصدار القاضي الإداري أوامر للإدارة

                               
  .477لحسين بن الشيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  - )1(
الأول، الطبعة الأولى، دار هومـة للطباعـة    ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزءالشيخ آث  لحسين بن - )2(

  .83، ص 2002والنشر والتوزيع، الجزائر 
علي، الـوجيز فـي الإجـراءات القضـائية الإداريـة، المرجـع السـابق،        قرار مشار إليه في محمد الصغير ب -) 3(

  .258، ص 01هامش رقم
  .476 لحسين بن الشيخ آث ملويا،  دروس في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  –) 4(



77 
 

وفي قرار أخر صادر عـن الغرفـة الإداريـة لـدى المحكمـة العليـا بتـاريخ              
في القضية الرائجة بين السـيد عطـااالله  رابـح  ضـد بلديـة  دواودة       18/03/1978

بأنه مـن غيـر اختصـاص جهـة القضـاء الإداري توجبـه أوامـر        '' حيث صرحت 
أوقـف   28/10/1971، وتتلخص وقائع القضية في صـدور قـرار بتـاريخ    ''للإدارة

بموجبه رئيس بلدية دواودة  السيد عطااالله  رابح عن ممارسـة وظائفـه لأجـل غيـر     
مسمى مع حرمانه من كل راتب ماعدا المنح العائلية، بعـد تظلمـه المسـبق وسـكوت     
الإدارة عن الإجابة  رفع دعواه أمام الغرفـة الإداريـة التـي وبعـد اعترافهـا بحالـة       

  .)1(فةالتعدي رفضت طلب الجوع للوظي

بـين السـيد    20/04/2004الصـادر بتـاريخ    013894وفي قـرار أخـر رقـم       
وهـذا مـا   ....''ب ووالي ولاية تلمسان ومن معه حيث جـاء فـي احـد حيثياتـه     .ف''

يؤدي إلى ما هو مستقر قضاء كون القاضـي الإداري لـيس مـن اختصاصـه إلقـاء      
وتـتلخص وقـائع   ''أوامر على الإدارة حول ما يـدخل ضـمن صـلاحياتها الخاصـة     

ب رفع دعواه ضد والـي ولايـة تلمسـان طالبـا الحكـم      .هذه القضية في أن السيد ف
  .   )2(على المدعي عليه بإتمام إجراءات بيع السكن محل النزاع

  يه القاضي الإداري أوامر للإدارةالاستثناءات الواردة على مبدأ حظر توج: ثانيا

ه القاضي الإداري أوامر للإدارة تناولها الاستثناءات الواردة على مبدأ خطر توجي
القضاء في ثلاث حالات كما قلنا سابقا، حيث تعتبر هذه الحالات على سـبيل المثـال لا   
الحصر إذ يمكن للقاضي أن يخلق استثناءات أخرى حسب سير الدعوى شرط احترامـه  

المشرع الموجـه   حالة التعدي، حالة إلزام: للقانون والقواعد القانونية، وهذه الحالات هي
الات مع إعطاء قرارات عن كـل  للإدارة، حالة الالتزام التعاقدي، وسوف نتناول هذه الح

  .حالة

                               
(1) –  H. Bouchahda, R. Kelloufi « Recueil D  Arrêts  Jurisprudence Administrative » O.P.U. 
1999 Alger, P140.    

بن صاولة شفيقة، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية، دراسة مقارنة، دار هومة للطباعة والنشر  -)2(
  . 126، ص 2010والتوزيع، الجزائر 
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  حالة التعدي -1

التعدي هو تصرف متميز بـالخطورة صـادر عـن إدارة، والـذي بموجبـه تمـس       « 
  .)1( »هذه الأخيرة بحق أساسي أو بالملكية الخاصة

القضاء الجزائري، قرار مجلـس   الحالة عنرارات التي صدرت في هذه ومن الق
قضية الشركة الجزائرية لتوزيع السـيارات ضـد بلديـة    « 01/02/1999الدولة بتاريخ 

وهران، وبعد الفصل في القضية من جديد أمرت البلدية بوضع حد لحالة التعدي وإرجاع 
دولة في المحلات إلى حالتها الأولى، ووضعها تحت تصرف الطاعنة، وقد استند مجلس ال

مكرر من قانون الإجراءات المدنية السابق التي ذكر فيهـا   171قراره على نص المادة 
ونلاحظ أن هذا الاجتهاد استلهم من الاجتهاد الفرنسي بالنسـبة لحالـة     )2(»حالة التعدي

  ) 3(.التعدي

إذن يستطيع القاضي الإداري أن يوجـه أوامـر لـلإدارة لوضـع حـد لحالـة       
ولـه أن يتصـرف فـي حالـة الاسـتعجال       )4(ع، الهدم، آو الإخـلاء التعدي بالاسترجا

بأوامر استعجاليه في أمر الإدارة بإرجاع الأمـلاك التـي اسـتولت عليهـا للخـواص      
مباشرة، كما انـه باسـتطاعته الأمـر بوقـف تنفيـذ القـرارات الإداريـة، وبمـا أن         

عـادي، فانـه   القاضي الإداري يعامل الإدارة في حالـة التعـدي معاملـة الشـخص ال    
  .)5(باستطاعته أمر الإدارة بتنفيذ الالتزام تحت طائلة الغرامة التهديدية

قضـية الـوزير   « 1999مـارس   08وفي قرار آخر لمجلس الدولـة بتـاريخ   
فوق العادة المكلف بمهمة شـؤون ولايـة الجزائـر ضـد الشـركة الوطنيـة مصـر        

والـذي أمـر الـوزير بإرجـاع مفـاتيح       المسـتأنف قضى فيه بتأييد الأمر  »للطيران
                               

  .             61 الملنقى في قضاء مجلس الدولة، المرجع السابق، صملويا، الشيخ آث  لحسين بن  – )1(
  .481 دروس في المنازعات الإدارية،  المرجع السابق، ص  لحسين بن الشيخ آث ملويا،  – )2(
  .130بن صاولة شفيقة، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية، المرجع السابق، ص  -)3(

(4) –  H. Bouchahda, R. Kelloufi « Recueil D  Arrêts –J.A » Op.cit., P138et139. 
فريدة مزياني و آمنة سلطاني، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات الواردة عليـه   -) 5(

  .        125قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص  في
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الشقة المتنازع عليها إلى المستأنف عليه، علـى أسـاس وجـود حالـة التعـدي، وقـد       
حيـث أنـه زيـادة علـى ذلـك كـان يتعـين علـى          « :مجلس قراره كم يليالسبب 

خـلالات  اللجـوء إلـى القضـاء للعمـل علـى معاينـة الإ      " الـوزير "المستأنف عليه 
حيـث أن قيـام المسـتأنف مباشـرة باتخـاذ       ستأنف عليهـا بالالتزامات من طرف الم

القرار التحفظي المتعلق بالشقة التي كانت تشعلها المسـتأنف عليهـا وبتغييـر الأقفـال     
وتبعا لـذلك، فـإن القـرار الصـادر عـن الـوزير والخـاص         »يشكل تعديا صارخا

لـذا   بالتعدي على السكن وتغير الأقفال، يعتبر تصرفا خطيـرا يمـس بحرمـة السـكن    
اعتبره مجلس الدولة بمثابـة التعـدي الصـارخ ويسـمح للقاضـي بإصـدار أوامـر        

  .)1(للإدارة

  القانوني حالة الالتزام -2

تتمثل حالة الالتزام القانوني في بعض النصـوص التشـريعية التزامـات علـى     
الإدارة بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمـل وعلـى القاضـي إذا امتنعـت الإدارة عـن      

بذلك أن يأمرها بذلك، ففي مادة نـزع الملكيـة للمنفعـة العامـة كـان القـانون       القيام 
يلـزم الإدارة إذا لـم    1953أكتـوبر   23المؤرخ فـي   53/997القديم هو الأمر رقم 

تتلق العقارات المنزوعة ملكيتها التخصيص المقرر لها خـلال خمـس سـنوات، بـأن     
الإدارة عـن القيـام بإعـادة البيـع،     تعيد بيعها للمالكين المنزوعة منهم، وإن أحجمـت  

الغرفـة  (بإمكان القاضي الإداري أمرها بذلك وتبعا لـذلك، قضـت المحكمـة العاليـا     
قضـية بوصـباع علـي ضـد والـي ولايـة       ( 1993ينـاير   12بتـاريخ  ) الإدارية
بإبطال المقرر المطعون فيه والصـادر عـن الـوالي، مـع الأمـر بإعـادة       ) الجزائر

محله القطعة الأرضية المنزوعة منـه، وكـان تسـبيب المحكمـة     البيع للطاعن والذي 
 53/997حيث أنه في تـاريخ صـدور المقـرر، بقـي الأمـر رقـم        «:العليا كما يلي
حيـث أنـه عـن صـواب     ...هـو الـنص المطبـق،    1953أكتوبر  23المؤرخ في 

                               
  .484 المرجع السابق، صدروس في المنازعات الإدارية،   بن الشيخ آث ملويا، لحسين –) 1(
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وتطبيقا لهذا النص، يلتمس الطاعن الذي تتـوفر فيـه كـل شـروط الأجـل، بطـلان       
  .)1(»ج النتيجة المنطقية وهي إعادة بيع القطعة الأرضية لهالمقرر م

الالتزام التعاقديحالة  -  3 

إذا أحجمت الإدارة عن الوفاء بالتزاماتها العقديـة، يكـون باسـتطاعة القاضـي     
الإداري إذا رفع النزاع إليه أن يأمر الإدارة بتنفيـذ التزاماتهـا ومثـال ذلـك قضـت      

قضـية السـيد ب،    «1990فيفـري   17البليدة بتـاريخ  الغرفة الإدارية لمجلس قضاء 
بـدعوة بلديـة الشـراقة وولايـة تيبـازة        »ر ضد رئيس بلدية الشراقة ووالي تيبـازة 

إلـى   1983يونيـو   28بتسليم القطعة الأرضـية موضـوع المقـرر المـؤرخ فـي      
المدعي وهذا تنفيذا لعقد البيع بـين الطـرفين، لكـون البلديـة أحجمـت عـن تنفيـذ        

زام الواقع على عاتقها كبائعة والمتمثل في تسـليم المبيـع للمشـتري، وقـد سـبب      الالت
فالبلديـة المـدعى عليهـا ملزمـة بتسـليم القطعـة        «:كما يلي ائي قرارهالمجلس القض

 ـ الأرضية للعارض والتي دفع ثمنه ا والتمتـع بهـا   ا بطريقة تسمح له بوضع يـده عليه
للمـدعي عليهـا    للعارض، مـع الـدعوى   للمطلب الرئيسيوعلى ذلك يتعين الاستجابة 

  .)2(»بتنفيذ التزاماتها العقدية

ومنه نرى أن النص على جواز توجيه الأوامر لـلإدارة لوضـع حـد للتعـدي     
والاستيلاء والغلق الإداري للمحلات التجارية وعـدم التـزام الإدارة بتنفيـذ القـرارات     

علـى الحـالات السـابقة     القضائية الإدارية الصادرة ضدها لا يقل شـأنا أو خطـورة  
مما يبرر ضرورة التدخل لفـرض ذلـك الاحتـرام فـي التنفيـذ، وهـو مـا         )3(الذكر

جسده المشرع في تعديله بالنص صراحة على فرض الغرامـة التهديديـة بعـد طلبهـا     

                               
  .485لحسين بن الشيخ آث  ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  – )1(
  .489المرجع السابق، ص  ،دروس في المنازعات الإدارية لحسين بن الشيخ آث  ملويا، –) 2(
  .157، ص2003س الدولة، العدد الرابع، الأستاذ غناي رمضان، مجلة مجل تعليق  – )3(
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 أحقيتـه  ، ذلك أن النفع الذي يرجوه المدعي  مـن الحكـم لـيس بيـان     من المحكوم له
  .)1(تغاه في الحصول على واقع وحقيقة ما يدعيهفيما يدعي به، إنما جل مب

وأمام ذلك يكون من اللازم تـدخل القاضـي لضـمان فاعليـة التنفيـذ لأن تدخلـه           
إذ أن وظيفـة القاضـي لا تقتصـر علـى النطـق      لغرض، يعد عاملا أساسيا لتحقيق ا

بالقانون فحسب وإنما أيضا سلطة الأمر باتخاذ جميـع الإجـراءات الضـرورية لكـي     
يأخذ هذا الحكم أو القرار طريقه إلى التطبيق الفعلـي، وذلـك سـلطة مكملـة لسـلطته      

  )2(في الحكم

  يالمطلب الثان

 ريةقانون الإجراءات المدنية والإدا مسـالة إصدار القاضي الإداري أوامر للإدارة في

المبدأ العام هو حظر توجيه أوامـر مـن القاضـي الإداري إلـى جهـة       إذا كان  
الحلول محلهـا، فـان هـذا المبـدأ أورد عليـه القاضـي الإداري بعـض         الإدارة أو

الاستثناءات ليخفف من شـدة هـذا الحظـر، فباسـتطاعته أن يوجـه أوامـر لجهـة        
أو إجـراء تحقيـق إداري معـين وإخطـاره      )3(الإدارة لتقديم ما لديها مـن مسـتندات  

الاسـتثنائية  بنتيجة التحقيق أو الحلول محـل الجهـة الإداريـة فـي بعـض الحـالات       
وذلك حتـى فـي غيـاب الـنص القـانوني وارجـع القاضـي الإداري ذلـك عديـد          

                               
    .46المرجع السابق، ص  ،نفيذ الأحكام في المادة الإداريةآليات ت نادية بوقفة، – )1(
  .259محمد الصغير بعلي، الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية، المرجع السابق، ص  –) 2(
المبدأ العام في الإثبات في القانونين الفرنسي والجزائري انه لا يجوز إجبار شخص على تقديم دليل ضـد نفسـه    -)3(

ليفيد منه خصمه، واستثناء من ذلك يجوز توجيه أوامر لجهة الإدارة بتقديم ما لديها من مستندات أو ملفات أو مذكرات، 
ستندات وأدلة الإثبات وليس الخصم في الدعوى، ومن ثم فان طبيعـة  لان جهة الإدارة هي المسئولة عن حيازة جميع الم

الدعاوى الإدارية هي التي سمحت بهذا الاستثناء وأجازت للقضاء الإداري بان يوجه أمرا لجهة الإدارة بتقديم ما لـديها  
ن رئيس المحكمة يعي''التي تنص على أن  08/09ا رقم .م.ا.من ق 844من مستندات ونجد تطبيق لذلك في نص المادة 

للتفصـيل أكثـر فـي هـذا     '' ويجوز له أن يطلب من الخصوم كل مستند أو أية وثيقة تفيد في فض النزاع ...الإدارية
فريدة مزياني و آمنة سلطاني، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري لـلإدارة والاسـتثناءات   : الموضوع راجع
  .        126ة والإدارية، المرجع السـابق، ص قانون الإجراءات المدني الواردة عليه في
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الاعتبارات المتعلقة بـالإجراءات القضـائية الإداريـة أو المتعلقـة بطبيعـة سـلطاته       
)1(كحامي للمشروعية

.
  

المتضـمن قـانون   08/09كما تدخل المشرع الجزائري بموجب القـانون رقـم             
المدنية والإدارية وأورد عـدة اسـتثناءات علـى المبـدأ التقليـدي ومـنح       الإجراءات 

القاضي الإداري سلطة توجيه أوامر لجهة الإدارة وذلك فـي ثـلاث مجـالات مختلفـة     
وهي الدعاوى المستعجلة قبل العقديـة،  وفـي حالـة الامتنـاع عـن تنفيـذ الإحكـام        

الحريـات الأساسـية، فـي     القضائية، وفي مجال الدعاوى المستعجلة الخاصة بحمايـة 
  .مجال الاستعجال القصوى

  اقديةـوي المستعجلة قبل التعـاال الدعـفي مج :الفرع الأول

نجد أن المشرع الجزائري قد استجاب لتوجهـات اقتصـاد السـوق فـي مجـال              
قواعد الإشهار والمنافسة فـي إبـرام العقـود الإداريـة والصـفقات العموميـة وقـد        

جراءات المدنية والإداريـة قواعـد العلانيـة والمنافسـة فـي إبـرام       تضمن قانون الإ
عقود الإشغال العامة وعقود تفويض المرفق العـام، وقـد نصـت علـى ذلـك المـادة       

حيث يجوز لكل ذي مصلحة في إبـرام العقـد وأصـابه ضـرر     . ا.م.ا.من ق )2(946
قبـل إبـرام    من مخالفة قواعد الإشهار والمنافسة أن يرفع دعـوى قضـائية مسـتعجلة   

العقد ويستطيع المدعي أن يطلب من المحكمـة الإداريـة توجيـه أمـر لجهـة الإدارة      
بضرورة مراعاة قواعد العلانية والمنافسـة، وتحـدد الأجـل الـذي يجـب أن تمتثـل       

  .)3(فيه

  

                               
 فريدة مزياني و آمنة سلطاني، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات الواردة عليه في -)1(

  .        139قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص 
  .المرجع السابقا، .م.ا.من ق 946راجع نص المادة  – )2(
فريدة مزياني و آمنة سلطاني، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات الواردة عليه  - )3(

  .        133قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص  في
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   ةم الإداريـاذ الأحكـال تنفيـفي مج: الفرع الثاني 

بعد التـأخر الملاحـظ فـي تنفيـذ الأحكـام والقـرارات القضـائية الإداريـة         
الصادرة ضد الإدارة وبـالنظر إلـى المركـز الممتـاز الـذي تحتلـه الإدارة جعلهـا        
ترفض تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضدها، وأمام هـذا العنـاد كـان لابـد مـن      

لمشـرع هـذا الـرأي فـي     إيجاد وسائل كفيلة تقلل من تعنت الإدارة، حيـث كـرس ا  
قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيـث نظـم موضـوع توجيـه القاضـي الإداري      

إ وفـي  .م.إ.مـن ق  979و 978أوامر للإدارة العامة، خاصـة فـي نـص المـادتين     
إذ  المتعلقـة بفـرض الغرامـة التهديديـة علـى الإدارة،      988إلـى   980المواد من 

المحكمـة  (التي كانت قـد قضـت فـي الـدعوى      يعود الاختصاص إلى الجهة الإدارية
  .في إصدار أوامر توجيهية للإدارة) الإدارية، مجلس الدولة

 تهويلاحظ أن المشرع الجزائـري قـد اعتـرف للقاضـي الإداري فـي سـلط      
  .بتوجيه أوامر للإدارة في حالة امتناعها عن التنفيذ وتوقيع غرامة تهديدية ضدها

عنـدما يتطلـب    « :إ الجزائري على مـا يلـي  .م.إ.من ق 978وقد نصت المادة  -   
الأمر أو الحكم أو القرار، إلزام أحد الأشـخاص المعنويـة العامـة أو هيئـة تخضـع      
منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخـاذ تـدابير تنفيـذ معينـة، تـأمر      

 ـ      دبير الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلـك، فـي نفـس الحكـم القضـائي بالت
  .»المطلوب مع تحديد أجل للتنفيذ، عند الاقتضاء

ومنه نرى أن النص عمومـا يتحـدث عـن تنفيـذ أحكـام الجهـات القضـائية        
الإدارية، فقررت الفقرة الأولى منه بـأن علـى الجهـة القضـائية الإداريـة، عنـدما       

ضد شـخص معنـوي مـن أشـخاص القـانون      ) أحكاما أو قرارات أو أوامر(تصدر 
رة كانت أم هيئة خاضعة فـي نزاعاتهـا إلـى الجهـة القضـائية الإداريـة،       العام، إدا

تلزمه باتخاذ تدابير تنفيذ معينة، أن تأمر المحكوم عليهـا، فـي نفـس الحكـم، بالقيـام      
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بالتدابير المطلوبة، على أن تحدد لها الأجل الذي يتعـين عليهـا إنجـاز المطلـوب، إذا     
  .)1(اقتضت الضرورة

ص يتبـين لنـا أن للقاضـي الإداري سـلطة توجيـه      ومن خلال تفحصـنا للـن  
وكلمـة تـأمر تفيـد أن     »أن تأمر المحكـوم عليهـا  «: أوامر للإدارة حيث قال المشرع

 ـ   ك بـنص القـانون عنـدما    للقاضي كل الحرية الكاملة في توجيه أوامـر لـلإدارة وذل
أو الحكم أو القرار إلزام أحـد الأشـخاص المعنويـة أو هيئـة تخضـع       يتطلب الأمر

منازعاتها للقضاء الإداري وقد اشترط المشـرع علـى الجهـة القضـائية الإداريـة أن      
تأمر باتخاذ هذه التدابير في الحكم نفسه حيث لا يجـوز لهـا أن تـأمر باتخـاذ تـدابير      
معينة مثل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل في حكم أو قـرار منفصـل عـن القـرار     

  .الأصلي

ء فيهـا السـماح للقاضـي الإداري بتوجيـه أوامـر      أما المادة الثانية التي جـا 
عنـدما   «:إ الجزائري وقد نصـت علـى مـا يلـي    .م.إ.من ق 979للإدارة هي المادة 

يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار، إلزام أحـد الأشـخاص المعنويـة العامـة أو هيئـة      
تخضع منازعاتها للاختصـاص الجهـات القضـائية الإداريـة باتخـاذ تـدابير تنفيـذ        

ينة، لم يسبق أن أمرت بها بسـبب عـدم طلبهـا فـي الخصـومة السـابقة، تـأمر        مع
الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك، بإصـدار قـرار إداري جديـد فـي أجـل      

  . »محدد

ويستنبط من النص انه في حالة مـا إذا اسـتلزم تنفيـذ الحكـم قيـام الشـخص       
قرار آخـر بعـد إجـراء تحقيـق      المعنوي أو الخاص المكلف بإدارة مرفق عام باتخاذ

جديد للطلب، فالمحكمة التي أصدرت الحكـم تسـتطيع، بنـاء علـى طلـب صـاحب       

                               
  .1169 ع السابق، ص، المرجالمدنية والإدارية الجديد الإجراءاتقانون سائح سنقوقة،  – )1(
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الشأن أن تأمر بإجراء التحقيق الـلازم وإصـدار القـرار المطلـوب إصـداره خـلال       
   . )1(مدة معينة

بأنـه إذا تطلـب الأمـر أو الحكـم أو القـرار       ايظـا  ويلاحظ على هذا الـنص        
ــة تخضــع فــي منازعــات   ــة العامــة أو أي هيئ ــزام أحــد الأشــخاص المعنوي إل
للاختصاص الجهات القضائية الإداريـة باتخـاذ تـدابير تنفيـذ معينـة لـم يسـبق أن        

ضـائية الإداريـة   مرت بها بسبب عدم طلبها في الخصومة السـابقة، تـأمر الجهـة الق   أ
  . بإصدار قرار إداري جديد على أن تحدد لها أجلا في ذلك ذلك المطلوب منها

  :وقد وجه نقد شديد لنص هذه المادة وقد تساءل الأستاذ سائح سقوفة   

  .ماذا يعني لم يسبق وأن أمرت بها بسبب عدم طلبها في الخصومة السابقة؟ -

 لأولـى أثنـاء وجودهـا أمـام الدرجـة ا    هل المقصود بالخصومة السابقة، الـدعوى   -
بموضـوع النـزاع، والتـي أثيـرت أمـام الدرجـة        علاقتـه حيث لم تطرح نقطة ما 

  الثانية؟

أم أن ذلك يعني أن الدرجة الثانية نفسها هي التي لـم نتطـرق إليهـا بسـبب عـدم       -
طلبها من الخصوم، حين إصدارها لقرارها، قبل التطـرق للموضـوع مـثلا أو حتـى     

  .منذ تطرقها للموضوع؟

ذا النص يثير الكثير من الغموض في محتـواه، بحيـث أصـبح صـعب     حيث يبقى ه -
  .)2(المنال

وما يهمنا في هذا النص هو ورود فعل الأمر الذي يبديه القاضي اتجاه الإدارة أو أحـد   -
ي أوامر للإدارة علما أنه يد النص جواز توجيه القاضي الإداريفالهيئات التابعة لها حيث 

                               
فريدة مزياني و آمنة سلطاني، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات الواردة عليه  - )1(

  .135قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص في
  .1171السابق، ، المرجع المدنية والإدارية الجديد الإجراءاتقانون  سائح سنقوقة،  -  )2(
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وجود قانون يمنعه من ذلك في ظل قانون الإجـراءات   ور عليه ذلك رغم عدمكان محظ
  .المدنية القديم

إ، فقد أفصحت أنه لا يجوز تقديم طلـب  .م.إ.من ق )1(987أما بخصوص نص المادة  -
إلى المحكمة الإدارية من أجل الأمر باتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لينفذ حكمهـا  

ذ إلا بعد انقضاء مهلة ثلاثة الممتنعة عن التنفي ارةالنهائي وطلب الغرامة التهديدية ضد الإد
أ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم، غير انه فيما يخص الأوامر الاستعجالية يجوز أشهر تبد

  .تقديم الطلب بشأنها بدون اجل

إ المتعلقة بفرض الغرامة التهديدية  .م.إ.من ق 985إلى  980خصوص المواد من أما ب -
  .الثالث من هذا البحثالفصل فضلنا دراستها بشيء من التفصيل في على الإدارة فقد 

  ريات الأساسيةـال الدعاوي المستعجلة الخاصة بحماية الحـفي مج: الفرع الثالث

إ القاضـي الإداري  .م.إ.من ق )2(920منح المشرع الجزائري بموجب نص المادة       
ر لجهة الإدارة في حالة اعتـدائها  المستعجل سلطات واسعة فيما يتعلق بسلطة توجيه أوام

على الحريات الأساسية بمقتضى قرار إداري أو عمل مادي، حيث يستطيع القاضي اتخاذ 
كل الوسائل والطرق الخاصة بحماية الحريات الأساسية فالنص التشـريعي لـم يتضـمن    

 ـ ات تحديدا لطبيعة ومحتوي أو نطاق الإجراء الذي يتخذه القاضي الإداري لحماية الحري
الأساسية حيث منح القاضي السلطة التقديرية لحماية الحريات الأساسية باختيار الإجـراء  
المناسب ومثال ذلك الأمر بوقف تنفيذ قرار إيقاف بعض الموظفين لإضرابهم عن العمل، 

                               
  . من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق 987راجع نص المادة  - )1(
يمكن لقاضي الاستعجال، عندما يفصل في الطلب المشار إليـه فـي   '' ا على مايلي.م.ا.من ق 920نصت المادة  – )2(

أعلاه، إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة، أن يأمر بكل التدابير الضـرورية للمحافظـة علـى الحريـات      919المادة 
ضـائية  الأساسية المنتهكة من الأشخاص المعنوية العامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهـات الق 

الإدارية أثناء ممارسة سلطاتها، متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بتلك الحريـات، يفصـل   
  '' .ساعة من تاريخ تسجيل الطلب) 48(قاضي الاستعجال في هذه الحالة في اجل ثمان وأربعين 
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لما في ذلك من اعتداء جسيم على حق الإضراب، والذي يعتبر بمثابة حرية أساسية وفق 
  .)1(إ.م.إ.من ق920المادة 

  وىـال القصـالة الاستعجـفي ح: الفرع الرابع

يســتطيع القاضــي الإداري فــي حالــة الاســتعجال القصــوى أن يــأمر بكــل       
التدابير الضرورية لحماية مصالح صاحب الطلـب دون الحكـم بوقـف تنفيـذ القـرار      

 حيـث أن للقاضـي الحريـة   . إ.م.إ.مـن ق )2(921الإداري وهو ما أشارت إليه المادة 
الكاملة في اختيار الأجـراء المناسـب والضـروري دون أن يتضـمن مـن الإجـراء       
وقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا تعلق الأمر بمنازعـات الاسـتيلاء والتعـدي والغلـق     
الإداري أين يمكن أن يدخل تحت طائفة هـذه التـدابير الأمـر بوقـف تنفيـذ القـرار       

   .)3(الإداري

    

                               
 الإداري للإدارة والاستثناءات الواردة عليه فيفريدة مزياني و آمنة سلطاني، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي  -)1(

  .137قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص 
   .إ، المرجع السابق.م.إ.من ق 921راجع نص المادة  -)2(
و آمنة سلطاني، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات الواردة عليه  فريدة مزياني - )3(

  .139 قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص في
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  المبحث الثاني

  وإشكالات تنفيذ أحكـام وقرارات التعويضد التي تحكم المال العام ـواعـالق

إذا كانت الأحكام والقرارات القضائية الصـادرة ضـد الأفـراد الحـائزة لقـوة      
ضمن في مـواجهتهم إمكانيـة اسـتخدام طـرق التنفيـذ الجبريـة       به ي الشيء المقضي

ز التحفظـي  المنصوص عليها فـي قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة، كـالحج      
والحجز التنفيذي والحجز العقاري وغيرهـا مـن الحجـوزات، فـإن هاتـه الوسـائل       
القانونية لا تجد لها تطبيقا حينما يكـون التنفيـذ ضـد الإدارة، وتطبيقـا لمبـدأ عـدم       
تعطيل المرفق العام وعرقلته لا يجوز التنفيـذ علـى الأمـوال اللازمـة لسـيره عـن       

 ـكن يقابل هـذا الح طريق الحجز، ل ر مبـدأ ضـرورة تنفيـذ القـرارات القضـائية      ظ
الإدارية الحائزة لقـوة الشـيء المقضـي بـه احترامـا لمبـدأ المشـروعية وسـيادة         

  .)1(القانون

وفي سبيل ذلك سوف نقوم بدراسـة القواعـد التـي تحكـم المـال العـام مـن        
علـى أمـوال الدولـة فـي المطلـب الأول، فضـلا عـن         الحجز جواز عدم جواز أو

التـي تتضـمن    القضـائية  اكل التي تعترض تنفيـذ الأحكـام والقـرارات   دراسة المش
  .إدانة مالية ضد الإدارة

  المطلب الأول

  الـقـواعــد التـي تــحـكـم المـال الـعــام

الجهـات الإداريـة    تمثل أموال الدولة العامة الوسيلة المادية التـي تسـتعين بهـا        
على ممارسة نشاطها خدمة للصالح العـام، ومـن المجمـع عليـه فقهـا وقضـاء أن       

يشـترط فـي المـال     تملكه الدولة من عقـار ومنقـول، إذ  المال العام للدولة هو شيء 

                               
، ئية الإدارية الصـادرة ضـد الإدارة  ضمانات تنفيذ الأحكام و القرارات القضاخميسي نور الدين وفيلالي خالد،  –) 1(

  .40 المرجع السابق، ص
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أولهما أن يكون هذا المال مملوكا للدولـة، وثانيهمـا أن يكـون هـذا المـال      : شرطان
  .)1(ل أو بمقتضى القانونمخصص للمنفعة العامة بالفع

وقد نص المشرع الجزائري صراحة على عـدم جـواز الحجـز علـى أمـوال      
الدولة العامة نظرا لتخصيصها للمنفعة العامة، لكن بالنسـبة لأمـوال الدولـة الخاصـة     

مـن القـانون المـدني الجزائـري      689فقد ثار خلاف بشأنها عند استقراء نص المادة 
 المتضـمن قـانون الأمـلاك الوطنيـة    ) 2(90/30قانون رقـم  ونص المادة الرابعة من ال

  :وسوف نبين كل هذا في الفرعين التاليين

  ـامةة العـدولـوال الـى أمـز علـحجـواز الـدم جـع: الفرع الأول

قاعدة عدم جواز الحجز على أموال الدولة العامة تعتبـر مـن أهـم القواعـد      إن      
الأساسية واللازمة لحمايـة الأمـوال العامـة ضـمانا لبقـاء واسـتمرار تخصيصـهم        

  .)3(للمنفعة العامة دون انقطاع

ويرد الفقه حكمة هذه القاعدة إلى أنه إذا كان نقـل ملكيـة هـذه الأمـوال مـن      
لغير جائزة قانونا، سواء بـالطريق الاختيـاري حيـث لا يجـوز     ذمة الإدارة إلى ذمة ا

مضـي  تقادم حيث يمنـع الغيـر مـن التعـدي ب    للإدارة التصرف فيها وسواء بطريق ال
المدة في اكتساب ملكية هذه الأموال فإن التنفيذ الجبـري يكـون ممتنعـا بـدورة علـى      

جهـا مـن ذمـة الإدارة    هذه الموال أيضا لأنه يؤدي في النهاية إلى نقل ملكيتهـا وخرو 
  .)4(إلى ذمة الغير الأمر الذي يؤدي إلى انقطاع سبل الانتفاع بها

                               
ديـوان المطبوعـات    السيد الجـوهري، محاضـرات فـي الأمـوال العامـة، دراسـة مقارنـة،       عبد العزيز  – )1(

  .10ص ، 1983الجامعية      الجزائر
صادرة بتاريخ  52ر عدد . ، جيتضمن قانون الأملاك الوطنية 1990ديسمبر  1المؤرخ في  90/30قانون رقم  –) 2(
   .1661، ص 1990ديسمبر    2
، دور القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص، مذكرة مقدمة لنيل أمزيان كريمة - )3(

   .177، ص 2011كلية الحقوق، جامعة باتنة،  شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون إداري،
  .523دئ وأحكام القانون الإداري، المرجع السابق، ص إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوسيط في مبا –) 4(
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وتطبيقا لقاعدة عدم جواز الحجز على أمـوال الدولـة العامـة نصـت المـادة      
لا يجوز التصـرف فـي أمـوال الدولـة،     '':لقانون المدني الجزائري ما يليمن ا 689

قوانين التي تخصـص هـذه الأمـوال لإحـدى     أو حجزها، أو تملكها بالتقادم غير أن ال
 ، تحـدد شـروط إدارتهـا، وعنـد الاقتضـاء     688المؤسسات المشار إليها في المـادة  

  . ''شروط عدم التصرف فيها

 ـ 90/30كما نصـت المـادة الرابعـة الفقـرة الأولـى مـن قـانون         ق المتعل
بلـة  قاأن الأمـلاك الوطنيـة العموميـة غيـر      '': بالأملاك الوطنية علـى مـا يلـي   

  ''للتصرف وللتقادم ولا للحجز

: الأمـلاك الوطنيـة العموميـة وهـي     90/30من قانون  12وقد عددت المادة 
الحقوق والأملاك المنقولة والعقاريـة التـي يسـتعملها الجميـع والموضـوعة تحـت       
تصرف الجمهور إما مباشرة دون المرور عن المرافـق العامـة كـالطرق والحـدائق     

بواسـطة مرفـق عـام شـريطة أن تكـون هـذه الأمـلاك         العامة والشواطئ، وإمـا 
بطبيعتها ضرورية للمرفق العام أو هيئت خصيصـا لهـا ويسـتعمله الجمهـور عـن      
طريق هذه المرافق، وكذا الأملاك التي تعتبـر مـن قبـل الملكيـة العموميـة بمفهـوم       

وهــي المنــاجم والمصــانع، وبــاطن الأرض، والحيــاة . مــن الدســتور 17المــادة 
، وموارد الطاقة والثروات المعدنية الطبيعيـة والحيـة، كـذلك نقـل السـكك      والغابات

  .)1(الحديدية، والنقل البحري والجوي

مـن   15الأملاك الوطنية الطبيعية وذلـك فـي نـص المـادة      وقد عدد المشرع
السابق الذكر، وهي تشمل عمومـا علـى شـواطئ البحـر، والمجـال       90/30قانون 

لطبيعيـة أمـا الأمـلاك الوطنيـة الصـناعية فتشـمل       الجوي الإقليمـي، الثـروات ا  
الأراضي المعزولة اصطناعيا مـن تـأثير الأمـواج، السـكات الحديديـة وتوابعهمـا       
الضرورية لاسـتغلالها، المـوانئ المدنيـة والعسـكرية وتوابعهـا وحركـة المـرور        

                               
ضمانات تنفيـذ الأحكـام و القـرارات القضـائية الإداريـة الصـادرة ضـد         وفيلالي خالد، خميسي نور الدين – )1(

  . 41 ، المرجع السابق، صالإدارة
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يـة  البحرية، الموانئ والمطارات المدنية والعسـكرية وتوابعهـا المبنيـة أو غيـر المبن    
  .المخصصة لفائدة الملاحة الجوية

  .الطرق العادية والسريعة وتوابعها -

  .المنشآت الفنية الكبرى والمنشآت الأخرى وتوابعها، الحدائق المهيأة -

  .فةنالبساتين العمومية، الأعمال الفنية ومجموعات التحف المص -

الأساسية الثقافية الرياضية، المحفوظات الوطنية وقـد نصـت علـى هـذه      المنشآت -
  .من قانون الأملاك الوطنية 16الأملاك الوطنية الصناعية المادة 

ة على قاعدة عدم جواز الحجـز علـى الأمـوال العامـة أن     ومن النتائج المترتب       
 ـ يكون للقاضي أن يقضي بالبطلان من تلق  ـ اء نفسه دون أن يطلـب من وز ه ذلـك، ويج

  .لكل ذي مصلحة التمسك به وفي أي مرحلة كانت عليها الإجراءات

  ز الـحجـز عـلى أمـوال الـدولة الخـاصـةواـج مـدى: الفرع الثاني

بعد أن بينا الأملاك الوطنية العموميـة وذلـك فـي نصـوص المـواد المتعلقـة             
هـو عـدم جـواز الحجـز علـى       بقانون الأملاك الوطنية وبينا أن المبدأ العام المطبق

أموال الدولة العامة لكن هناك اختلاف فيما يخـص الأمـلاك الوطنيـة الخاصـة وقـد      
مـن قـانون الأمـلاك الوطنيـة، الأمـلاك الوطنيـة       ) 1(20-19-18-17بينت المواد 

  :الخاصة التابعة للدولة والولاية والبلدية ونذكر منها

  .ير المصنفة في الأملاك العمومية التي تملكهاالعقارات والمنقولات المختلفة الأنواع غ -

  .الأملاك التي ألغي تخصصها في الأملاك الوطنية العمومية التي تعود إليها -

ــلات   - ــذلك المح ــاري وك ــي والتج ــكني أو المهن ــتعمال الس ــارات ذات الاس العق
  .التجارية التي بقيت ملكا للدولة
                               

  .من قانون الأملاك الوطنية، المرجع السابق 20-19-18 -17راجع نصوص المواد  –) 1(
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مؤسسـات الدولـة وإدارتهـا ومصـالحها      الأمتعة المنقولة والعتاد الـذي تسـتعمله   -
  .والمنشآت العمومية ذات الطابع الإداري فيها

الأملاك التي تعود إلى الدولة عن طريـق الهبـات والوصـايا والتركـات التـي لا       -
  .وارث لها، والأملاك الشاعرة، الأملاك التي لا مالك لها وحطام السفن والكنوز

ومكاتـب القنصـليات فـي     البعثات الدبلوماسية الأملاك المخصصة أو التي تستعملها -
  ....الخارج

عبد الرزاق السنهوري أنـه لا مـانع مـن الجانـب القـانوني أن       ه ويرى الفقي
نطبق الحجز على أموال الدولة الخاصـة لكونهـا مملوكـة ملكيـة خاصـة وبالتـالي       

رة فعات، غير أن الشيء الـذي يعرقـل ذلـك هـو أن الإدا    اتخضع لأحكام قانون المر
فـإن   لا تمكن الأفراد من الحجـز علـى أملاكهـا الخاصـة، وبالإضـافة إلـى ذلـك       

رين يمتنعون من إجراء الحجز عليها لأن ذمـة الدولـة مليئـة غيـر معسـرة      المحض
  .)1(ولا مماطلة

غير أن الأستاذ إبراهيم عبد العزيز شيحا يعارض فكـرة جـواز الحجـز علـى           
دولة شـأنها فـي ذلـك شـأن الأمـوال العامـة وأن       أموال الدولة الخاصة المملوكة لل

هيبة الدولة وكرامتها أمر يتنافى مع إجازة الحجز علـى أموالهـا لمـا هـو مفتـرض      
  .)2(من ملاءة ذمتها واعتبارها مدينا موسرا لا مدينا مماطلا

أما عن موقف المشرع الجزائري في قضـية المنـع أو الجـواز الحجـز علـى      
أموال الدولة الخاصة فلم يصدر نص يجيـز صـراحة جـواز الحجـز علـى أمـوال       

مـن القـانون المـدني علـى عـدم       689الدولة الخاصة، حيث أنه نص فـي المـادة   
يـث لـم   جواز الحجز على أموال الدولـة أو التصـرف فيهـا أو تملكهـا بالتقـادم، ح     

                               
، حياء التراث العربـي إعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثامن، حق الملكية، دار  –) 1(

  .107، ص 1967 القاهرة
  .533المرجع السابق، ص  ،الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري إبراهيم عبد العزيز شيحا، – )2(
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 يفرق المشرع في نص المادة بين أمـوال الدولـة العامـة وأمـوال الدولـة الخاصـة      

 90/30حيث جاءت الصيغة بصفة عامة، أما نص المـادة الرابعـة مـن قـانون رقـم      
المتعلق بالأملاك الوطنية فقد جاء فيها تحديد نـوع الأمـوال التـي لا يجـوز الحجـز      

أن الأمـلاك   «:ء في نـص المـادة مـا يلـي    عليها وهي أموال الدولة العامة ومما جا
ومـن ثـم يتضـح لنـا       »...الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف وللتقادم ولا للحجز

من نص المادة بأن عدم القابليـة للحجـز تخـص الأمـلاك الوطنيـة العامـة فقـط،        
وبمفهوم المخالفة يتبين لنـا ان الأمـلاك الوطنيـة الخاصـة يجـوز الحجـز عليهـا،        

مـن القـانون المـدني التـي      689هل نطبق نص المادة : رح التساؤل التاليوعليه نط
تمنع الحجز عن أموال الدولة بصفة عامة سـواء كانـت عامـة أو خاصـة أو نـص      

جـز علـى أمـوال الدولـة العامـة      من قانون الأملاك الوطنية التي تمنـع الح  4المادة 
  فقط؟

ولـة يتعـدى بـدوره إلـى     هناك من يرى أن منع الحجز على الأموال العامة للد
 689الأموال الخاصة بها حيث أن الحماية المنصـوص عليهـا فـي نـص المـادتين      

من القانون المدني والمادة الرابعة من قـانون الأمـلاك الوطنيـة هـي حمايـة عامـة       
   .)1(تشمل الأملاك العامة والأملاك الخاصة

فيمـا أن القـانون    ن، فـي القـانو   إلى القواعـد العامـة  وهناك من يرجع الأمر        
، 1990وقـانون الأمـلاك الوطنيـة صـدر سـنة       1975المدني صدر أول مرة سنة 

فإن القانون الذي يطبق هو قانون الأمـلاك الوطنيـة وفقـا لقاعـدة القـانون الجديـد       
يلغي القانون القديم وكذا قاعدة الخاص يقيد العام، ومنـه نصـل إلـى نتيجـة مفادهـا      

ال الدولة العامة أمـا أمـوال الدولـة الخاصـة فإنـه يجـوز       أنه يمنع الحجز على أمو
  .)2(الحجز عليها لأنه لا يوجد نص يمنع الحجز عليها

                               
  .171شفيقة، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية، المرجع السابق، ص  بن صاولة - )1(
 ،ضمانات تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة خميسي نور الدين وفيلالي خالد، – )2(

  .44 المرجع السابق، ص
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  المطلب الثاني

  ائيةـعويض القضـرارات التـام وقـكـذ أحـنفيـتإشكالات 

الأصل في تنفيذ الأحكـام والقـرارات القضـائية الإداريـة أن يكـون اختياريـا          
عن التنفيذ من طـرف الأشـخاص الطبيعيـة قـرر المشـرع فـي       وفي حالة الامتناع 

مواجهتهم طرقا لإجبارهم على ذلك ومنها توقيع الحجـز علـى أمـوالهم لكـن عنـدما      
تكون الإدارة هي المنفذ ضدها فإنها تخرج من هذا النطـاق لأن المشـرع أقـر بمبـدأ     

جـب قـانون رقـم    حماية المال العام إلا أنه أورد استثناء على هذا المبـدأ وذلـك بمو  
المتعلق بالقواعـد الخاصـة المطبقـة علـى بعـض       1991المؤرخ في جانفي  91/02

أحكام القضاء، الذي أوجد طريقـة لتنفيـذ القـرارات القضـائية الإداريـة الصـادرة       
السـابق الـذكر أصـدر قسـم تسـيير       91/02بالتعويض ضد الإدارة وتطبيقا للقانون 

المركزية للخزينـة بـوزارة الماليـة تعليمـة رقـم       المحاسبة لعمليات الخزينة بالمديرية
، بموجب هذه الأخيـرة، فإنـه إذا تعلـق الأمـر     11/05/1991المؤرخة في  34/06

بحكم قضائي إداري صادر عن الدرجة الأولى، فـإن أمـين الخزينـة يراسـل النائـب      
لدائرة اختصاص الخزينة الإقليمي مـن أجـل موافاتـه بمـا يثبـت أن الحكـم        )1(العام

هائي، وقد استندت وزارة المالية فـي وضـعها لهـذه التعليمـة علـى نـص المـادة        ن
 ـيسـدد   «وجاء فيهـا مـا يلـي     91/02الثامنة من قانون   والخزينـة للطالـب أ  ين أم

، وبالرجوع إلا مـا سـبقت الإشـارة إليـه فيمـا      »الحكم القضائي النهائي الطالبين مبلغ
الإداري لا يـؤدي إلـى وقـف تنفيـذ      يخص أن الطعن بالاستئناف في القرار القضائي

يتعـارض مـع نـص     34/06الحكم أو القرار حيث نجد أن ما تضمنته التعليمة رقـم  
  .)2(الملغىمن قانون الإجراءات المدنية السابق  171المادة 

                               
'' :المتعلق بالقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء، مـا يلـي   91/02نصت المادة التاسعة من قانون  – )1(

يسوغ لأمين الخزينة الولاية في إطار هذه العملية أن يقدم كل طلب مفيد لأجل التحقيق للنائب العام أو مسـاعديه لـدى   
  .''ت مبررا لتجاوز الفترة المحددة في المادة الثامنة من هذا القانونالجهة القضائية التي أصدرت الحكم، ولا تعتبر الطلبا

  .33، المرجع السابق، صآليات تنفيذ الأحكام في المادة الإدارية نادية بوقفة، –) 2(
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راســلت وزارة الماليــة، مديريــة البحــث بــوزارة  20/10/1998وبتــاريخ 
 34/06عـارض التعليمـة رقـم    العدل للاستفسار حـول هـذه النقطـة أي مشـكل ت    

وبـين نصـوص    91/02الخاصة بتنفيذ الأحكام القضـائية بالاعتمـاد علـى قـانون     
مؤكـدة علـى    5/11/1999قانون الإجراءات المدنية السابق، أيـن أجابتهـا بتـاريخ    

، وكـذا  ''عدم وقـف الطعـن للتنفيـذ   ''م  .إ.من ق 171المقررة بمقتضى المادة  القاعدة
ذلـك أنهـا تسـري     91/02من القـانون رقـم    8نص المادة  على عدم تعارضها مع

 ـ    على مجموع الأحكام التي يتطلب ذ، وقـد وجـه   القانون أن تكـون نهائيـة حتـى تنف
 001تحـت رقـم    27/02/1999وزير المالية طلبا إلى مجلس الدولـة مؤرخـا فـي    

م .إ.مـن ق  171والمـادة   91/02القـانون   مـن  8يتضمن طلب تفسير أحكام المـادة  
  .ديمالق

المـؤرخ فـي    )1(001فـي رأيـه التفسـيري رقـم      وقد أجـاب مجلـس الدولـة    -
  .)2(على هذه التساؤلات كما يلي 27/02/1999

حيث استهل مجلس الدولة رأيه بإعطاء مقدمة حول القوة التنفيذية للإحكام بصورة   -
  : عامة

أوضح مجلس الدولة أن الهدف من التأويل الممنـوح للمـادة الثامنـة هـو فقـط            
عدم تنفيذ القرارات القضائية محل الاستئناف، ذلـك أن هـذه المـادة تشـكل امتـدادا      
للمادة السابعة من نفـس القـانون السـابق وقـد نصـت المـادة السـابعة علـى مـا          

لخزينة بالولايـة التـي يقـع فيهـا     يقدم المعنيون بالأمر عريضة مكتوبة لأمين ا« :يلي
  :موطنهم، ولكي تقبل هذه العريضة لابد أن تكون مرفقة بما يلي

  .نسخة تنفيذية من الحكم المتضمن إدانة الهيئة المحكوم عليها -

                               
  .  1999سنة  1العدد 9رقم '' الادارة '' لمجلس الدولة، منشور بمجلة  001الرأي التفسيري رقم  – )1(
  .35ص، المرجع السابق، آليات تنفيذ الأحكام في المادة الإدارية بوقفة، نادية – )2(
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كل الوثائق أو السندات التي تثبت بأن الإجراءات التنفيـذ عـن الطريـق القضـائي      -
  .»من تاريخ إيداع الملف لدى القائم بالتنفيذ بقية طيلة شهرين بدون نتيجة ابتداءا

وبالتالي فإنه لا يمكن أن يسلم للمحكوم له نسـخة تنفيذيـة إلا إذا ثبـت إمكانيـة           
تنفيذ الحكم، كما هو الشـأن بالنسـبة للقـرارات القضـائية الإداريـة، كمـا أوضـح        

 ـ       لاحية مجلس الدولة أنه ليس مـن صـلاحيات أمـين الخزينـة بالولايـة، تقريـر ص
القرار القضائي الإداري للتنفيذ من عدمـه بـل يقتصـر دورة علـى تنفيـذ الحكـم أو       

  .بالصيغة التنفيذية الممهور القرار

المسـتعملة فـي المـادة الثامنـة لا      ''قـرار نهـائي  ''وأضاف أنه باعتبار عبـارة       
  :نييمكن تفسيرها إلا بكلمة تدخل في تعريف متداول بكثرة في القانون والذي يع

القرارات التي اسـتنفذت طـرق الطعـن العاديـة، أو التـي لا      : بالنسبة للإجراءات -
  ).الاستئناف أو المعارضة(يمكن الطعن ضدها بطرق العادية 

  .القرارات القابلة للتنفيذ: بالنسبة لطرق التنفيذ -

لا يمكـن   91/02ون رقـم  ونص مجلس الدولة على أن المادة الثامنة مـن القـان       
قا لتنفيـذ الأحكـام القابلـة للتنفيـذ بقـوة القـانون رغـم الطعـن فيهـا          تكون عائأن 

  .بالمعارضة والاستئناف

الولايـات عبـر التـراب الـوطني يرفضـون       وبين أخذ ورد بقي أمناء خـزائن      
وهـو مـا    تنفيذ الأحكام الغير النهائية بناءا علـى تعليمـات صـدرت تـأمرهم بـذلك     

  .)1(للقانون ولآراء مجلس الدولة التفسيرية يجعلنا أمام حالة خرق صارخ

 34/06وليومنا هذا لم يتجرا احد لرفع دعوى إلغاء ضـد التعليمـة السـابقة رقـم         
باعتبارها ماسة بحقوق المحكوم له وبالمشـروعية، حيـث نفـاجئ فـي الميـدان مـن       
حين للأخر بصـدور قـرارات قضـائية تحكـم لـلإدارة المدعيـة فـي مثـل هـذه          

                               
  .312بن صاولة شفيقة، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية، المرجع السابق، ص  – )1(
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المنازعات باسترجاع المبالغ المدفوعة بعد أن قضى مجلـس الدولـة بعـد الاسـتئناف     
بإلغاء القرار الابتدائي والنهـائي الصـادر عـن المحـاكم الإداريـة والتـي تضـمنت        

  .)1(الحكم على الإدارة بالتعويض

وأمام هذا الإشكال جاء المشـرع الجزائـري فـي تعديلـه لقـانون الإجـراءات            
سابق وإصـداره لقـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة الجديـد بـالنص        المدنية ال

صراحة على تنفيذ الحكم الحائز لقوة الشيء المقضـي فيـه طبقـا للأحكـام السـارية      
مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة       )2(986المفعول وذلك في نص المـادة  

 ـ   وة الشـيء المقضـي   ويفهم من نص المادة أنه عندما يكون هناك حكم حـائز علـى ق
 »في هـذه الحالـة الإدارة هـي المنفـذ ضـدها       «به بالإلزام أحد الأشخاص المعنوية

بدفع مبلغ مالي محدد القيمة فينفـذ هـذا المبلـغ طبقـا للقـانون التشـريعي السـاري        
المفعول وفي حالة تنفيذ الأحكام والقرارات القضـائية الإداريـة القاضـية بـالتعويض     

هو القانون الساري المفعـول فيمـا يخـص تنفيـذ الأحكـام       91/02يكون القانون رقم 
التي تقضي بدفع مبالغ واضعا بذلك حدا لمشكلة مـدى إمكانيـة تنفيـذ الأحكـام الغيـر      

  .النهائية

وهناك أيضـا بعـض المشـاكل والانشـغالات التـي تعتـرض تطبيـق قـانون              
كـام القضـاء مـن    المتعلق بتحديد القواعد الخاصة المطبقة علـى بعـض أح   91/02

أمين خزينـة ولايـة باتنـة فـي يـوم       دحة طرف الخزينة العامة أوردها السيد عكاشة
دراسي حول التبليـغ الرسـمي وإجـراءات التنفيـذ ضـد الإدارة والمؤسسـات ذات       

  .)3( :الصبغة الإدارية ومما جاء فيه

فـي  يعترض أحيانـا أمـين الخزينـة انشـغالا     ترجمة منطوق الحكم أو القرار حيث  -
كيفية تحديد المبلغ الواجب التسـديد خاصـة إذا ورد فـي منطـوق الحكـم أو القـرار       

                               
  .313بن صاولة شفيقة، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية، المرجع السابق، ص  - )1(
  .إ المرجع السابق .م.إ.من ق 986راجع نص المادة  – )2(
غ الرسمي وإجراءات التنفيذ ضد الإدارة والمؤسسات يعكاشة دحة، أمين خزينة ولاية باتنة، يوم دراسي حول التبل –)3(

  . 03، ص 2010مارس  11ذات الصبغة الإدارية، المديرية الجهوية للخزينة، خنشة 
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مـا يثيـر جـدلا بـين الهيئـة       دون تحديد مبلغهـا هـذا  ) المصاريف القضائية(عبارة 
  .وأمين الخزينةعليها  المنفذ

للإشارة فإنه وفي كل الحالات يبقى أمين الخزينة ملزمـا بـدفع المبلـغ المحـدد           
  .طوق الحكم أو القرار فقطفي من

ومن جهة أخرى فإن للهيئة المنفذة رأي آخر مخـالف لمضـمون المـذكرة رقـم           
التـي تـنص    13/01/1992الصادرة عن المديريـة المركزيـة للخزينـة بتـاريخ      4

عدم أحقية المحضر القضـائي فـي مبلـغ الحـق التناسـبي بعـد تبليـغ        عن صراحة 
مـا يثبـت عـدم التحصـيل الفعلـي لمبلـغ الإدانـة         محضر الامتناع عن التنفيذ وهو

وموقف أمين خزينة الولايـة يسـتند لإجـراءات المـذكرة الـواردة والتـي لا زالـت        
  .سارية المفعول

ن القــرارات الدولــة المخالفــة للأحكــام المنفــذة، إذ أإشــكال قــرارات مجلــس  -
مـدة القانونيـة وهـي    خـلال ال والأحكام الصادرة في المواد الإدارية تعد واجبة التنفيذ 

  .ويتحصل أصحابها على مبالغ الإدانة أشهر 3

لقـرارات الصـادرة فـي    لا يوقفـان تنفيـذ ا   والاستئنافبالنقض  وبما أن الطعن      
المواد الإدارية وبالتالي يستفيد أصحابها مـن مسـتحقاتهم فـي المـدة المـذكورة دون      

لحصـول علـى قـرارات مجلـس     إشكال، غير أنه وبعد مدة بإمكان الهيئات المدنيـة ا 
 ـ الدولة تقلص مبلغ الإ ا إلـى الخزينـة لاسـترجاع    دانة المسدد مما يترتب عنـه لجوئه

الفارق، وفي وضع كهذا تلتزم الخزينة العموميـة بانتهـاج الترتيبـات المتاحـة علـى      
اعتبار أن مبلغ الفارق يعد مستحقات خارج عـن عائـدات الضـريبة وأمـلاك الدولـة      

 06/02/1993المـؤرخ فـي    46-93ورد فـي المرسـوم رقـم    ويبقى خاصا لمـا  
المتضمن تحديد آجال تسديد النفقات وتحصيل الإيرادات وقـد تطـول أو حتـى تنعـدم     
عملية التحصيل وعليه وتفاديا لما ورد ذكره يمكن إعادة النظـر فـي هـذا الموضـوع     
 دون الإخلال أو المساس بالأحكـام القضـائية مـع إعطـاء فرصـة للتقاضـي لكـل       

  .الأطراف والحفاظ على الأموال العامة
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هذه هي بعـض المشـاكل التـي تعتـرض تنفيـذ أحكـام وقـرارات القضـاء               
الإداري القاضية بالتعويض عن طريـق الخزينـة العامـة إذ يجـب علـى المشـرع       
إعادة النظر في القوانين السارية المفعـول لأن فيهـا غموضـا فـي بعـض موادهـا       

السـابق الـذكر، خاصـة فـي      91/02صـد بـذلك قـانون    وتشير عدة إشكالات ونق
  .مرحلة تنفيذ أي تحصيل المبالغ المحكوم بها من طرف الخزينة العامة

أن المشـرع خـول لكـل     91/02ويتضح لنا في الأخيـر مـن خـلال قـانون           
شخص سواء كان طبيعيا أو معنويا أن يتحصـل علـى ديونـه التـي هـي فـي ذمـة        

ولـم  ) 1(حليـة أو المؤسسـات العموميـة ذات الطـابع الإداري    الدولة أو الجماعات الم
يذكر المشرع المؤسسات ذات الطابع التجاري والصـناعي ممـا يعنـي أنهـا مسـتثناة      

م والقـرارات  وبـذلك تنفـذ الأحكـا    91/02من النظام الذي تكلمنا عليـه أي قـانون   
الإداريـة  طرق الحجز المقررة في قـانون الإجـراءات المدنيـة و    الصادرة ضدها عن

  .)2(ذلك أن أموال هذه المؤسسات تخضع للقواعد المقررة في القانون التجاري

    

                               
  .، المرجع السابق91/02لأولى والخامسة من قانون راجع نصوص المواد ا –) 1(
  .347-346 ص ، المرجع السابق، ص2005 ،2ية، جهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداريمسعود ش – )2(
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  المبحث الثالث

  تهاـارجة عن إراداكل التي تكون خـع إلى الإدارة والمشـالتي ترج ذاكل التنفيـمش

هناك مجموعة من المشاكل تتسم بأنها واقعية أي أنها موجودة على أرض الواقع       
تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية، هذه المشاكل قد يكون مصدرها تعترض 
أي تكون الإدارة هي المسببة لها، كما تواجه الإدارة مشاكل ) المطلب الأول(الإدارة 

  ).المطلب الثاني(بحيث لا يكون لها أي يد في عرقلة التنفيذ أي تكون خارجة عن إرادتها 

  المطلب الأول

  ـى الإدارةع إلـرجـي تـذ التـفيـتنـل الـاكـشـم

تمسك بها الإدارة، فتدفعها إلـى عرقلـة تنفيـذ القـرار     تيوجد هناك اعتبارات قد       
تنفيـذ  القضائي الإداري، وضمن هذه الاعتبارات نجد حـالات معينـة يتوقـف فيهـا ال    

عـدم   الأعذار والمبررات، والملاحظ أنه غالبـا مـا يكـون    وبالتالي فإن الإدارة تختلق
التنفيذ ناتجا عن موقف سلمي مـن قبـل الإدارة بحيـث تقـوم الإدارة بالمنـاورة مـن       
أجل تفادي آثار الشيء المقضي بـه ضـدها، وذلـك مـن خـلال خلـق صـعوبات        

ن تنفيذ الأحكام والقرارات الصـادرة ضـدها، وهكـذا فـإن     و مادية لتتحرر مقانونية أ
ي رادفـة منهـا امتنـاع عـن التنفيـذ الإ     امتناع الإدارة عن التنفيذ يتخـذ أشـكالا مختل  

  .والتنفيذ المعيب للقرار القضائي الإداري

   راديذ الإـتنفيـن الـاع عـنـتـالام: الفرع الأول

تنفيذ مجرد رفـض الإدارة تنفيـذ القـرار، وإنمـا     اللا يعني الامتناع الإرادي عن      
على عدم تنفيذه، وهـذا القصـد الآثـم يصـف تصـرفها الـذي        هاهو يعكس إصرار

قامت به بعدم المشـروعة، ولا يـدرأ عنهـا الجـزاء التـذرع بأنهـا قـد اسـتهدفت         
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، ومهما يكن مـن أمـر هـذه المسـألة فـإن      )1(بالامتناع المقصود تحقيق مصلحة عامة
ين ي لا يخـرج عـن الصـورت   الامتناع المقصود عن تنفيـذ القـرار القضـائي الإدار   

امتنـاع صـريح   : فيمكن التفرقة بينهما بطريقـة التعبيـر عـن كـل صـورة      التاليتين
  .وامتناع ضمني

  الامتناع الصريح عن التنفيذ: ولاأ

يتجسد الامتناع الصريح عـن التنفيـذ مـن قبـل الإدارة فـي صـدور قـرار        
صريح يحمل رفض تنفيذ القرار القضائي الإداري بمـا لا يـدع الشـك فـي مخالفتهـا      

ة الشيء المقضي فيه، ومجاهرتها بالخروج عـن أحكـام القـانون، حيـث يعتبـر      لحجي
هذا الامتناع الصريح من أخطر الأسـاليب التـي تسـتعملها الإدارة لمواجهـة التنفيـذ،      
 ومنه يتبين لنا أن هذا الأسلوب قليلا ما تلجأ إليـه الإدارة لاعتبـاره أسـلوبا مكشـوفا،    

اب التـي  حقيق المصـلحة العامـة، ومـن الأسـب    رة هدفها تلا يتناسب مع إدارة متحض
تنفيـذ صـراحة وجـود قـوة قـاهرة أو حـدث       المتناعها عن تتخذها الإدارة أعذارا لا

فجائي يفضي إلى الامتناع عن التنفيـذ، ففـي هـذه الحالـة فـإن الإدارة تمتنـع عـن        
  .)2(التنفيذ صراحة لوجود قوة قاهرة أو ظرف استثنائي أعاق عملية التنفيذ

  الامتناع الضمني عن التنفيذ :نياثا

ويعتبر التنفيذ الضمني من أكثر الصور شـيوعا فـي تجسـيد الإدارة لامتناعهـا           
عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية فهي تلجأ إلى هـذه الوسـيلة دون الحاجـة إلـى     
إصدار قرار صريح بـالرفض، فتلـزم السـكوت إزاء القـرار القضـائي الإداري ذو      

طلقة، ويظهر هذا الامتنـاع بصـفة خاصـة فـي اسـتمرار الإدارة بتنفيـذ       الحجة الم
القرار الملغي أو في تنفيذ الإجـراءات الإداريـة المخالفـة للحكـم أو القـرار، كمـا       

                               
ص ، المرجع السابق،الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار محمد باهي أبو يونس، –)1(

149.  
، المرجع السابق الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار محمد باهي أبو يونس، –) 2(

  .150ص
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يظهر هذا الامتناع في إعادة إصدار القرار بعد إلغائـه مـن طـرف القاضـي الإداري     
  .)1(دون وجه قانوني يسمح بذلك

  فيذ القرار الإداري الملغىفي تن الاستمرار -1

يعد الاستمرار في تنفيذ القـرار الإداري رغـم أمـر القاضـي الإداري بإلغائـه            
من أخطر المخالفات التي ترتكبها الإدارة اتجـاه القـانون والقضـاء معـا، حيـث إذا      
واجهت الإدارة الحكم أو القرار بالسكوت أو الصمت لمـدة أربعـة أشـهر، فـإن هـذا      

ا ضمنيا بالامتناع عـن التنفيـذ يسـتلزم مواجهتـه وهـذا حسـب القـانون        يمثل قرار
  .)2(المصري

نشـير إلـى قـرار رئـيس الغرفـة الإداريـة       ومن الأمثلة عن الامتناع الضمني       
فـي قضـية تـتلخص     13/05/1979سابقا لمجلس قضـاء الجزائـر المـؤرخ فـي     

وقائعها أن اقتطعـت إدارة الضـرائب المتنوعـة مـن إحـدى الشـركات الفرنسـية        
ج بــدون وجــه قــانوني، .د 1932677.78العاملـة بــالجزائر مبلغــا ماليــا قــدره  

الإداريـة لمجلـس قضـاء الجزائـر لوقـف       فرفعت الشركة دعـوى أمـام الغرفـة   
الإجـراءات التنفيذيــة لهــذا الاقتطــاع ورد المبلــغ المقتطــع إليهــا، غيــر أن إدارة  

الصـادر عـن رئـيس الغرفـة الإداريـة       المسـتعجل الضرائب لم تستجب لهذا الأمر 
وتابعت الإجراءات التنفيذية في الاقتطاع من مـال الشـركة رغـم الطعـن باسـتئناف      

فة الإدارية بالمجلس الأعلى سـابقا لوقـف تلـك الإجـراءات ولـم تتوقـف       أمام الغر
لـيس رضـوخا للأمـر     1979جـوان   10إدارة الضرائب عـن التنفيـذ إلا بتـاريخ    

                               
  .188 ، المرجع السابق، صالإدارة ضدتنفيذ الحكم الإداري الصادر  فائدة،إبراهيم أو –) 1(
، المرجع الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار محمد باهي أبو يونس، –) 2(

  .154السابق،ص
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الإستعجالي وإنما بناءا على تعليمات إداريـة داخليـة أدت إلـى تـأميم تلـك الشـركة       
  .)1(الفرنسية وأصبحت تابعة للشركة الوطنية للحديد والصلب

  إعادة إصدار القرار الملغى -2

وتتمثل صورة إعـادة إصـدار القـرار الملغـى فـي أن تقـوم الإدارة بإعـادة              
تحايل عن تنفيـذ القـرار القضـائي الإداري بإصـدار     فتإصدار القرار المحكوم بإلغائه 

قرار جديد ومن أمثلة ذلك أن يصدر قرار بإلغـاء فصـل موظـف ونظـرا لأن تنفيـذ      
قتضي إعادته إلى وظيفته، وهي لا ترغب فـي ذلـك، فتعمـد إلـى إلغـاء      هذا القرار ي

هذه الوظيفة حتى تتخلص منه، ومثال آخر أن تعمـد الإدارة بفصـل الموظـف بغيـر     
الطريق التأديبي بعد أن يكون الحكم أو القرار قـد صـدر لـه بإلغـاء قـرار فصـله       

  .)2(بالطريق التأديبي

الثـاني لتصـحيح العيـب الـذي شـاب      ج الإدارة في إصدار قرارها تتحجوقد 
القرار الذي ألغي وتستند بصورة خاصـة فـي تغيـر الأسـانيد القانونيـة أو الماديـة،       
وكذلك في حالة إلغـاء القـرار لعيـب الشـكل أو الاختصـاص، ونجـد أن موقـف        
القضاء الجزائري من هذا الأسـلوب الـذي تنتهجـه الإدارة، ومـن خـلال المبـادئ       

رة تنفيـذ القـرار القضـائي الإداري الصـادر بالإلغـاء بعيـب       المقررة أن على الإدا
الشكل أو الاختصاص حتى ولو كان الخطأ ثابتا علـى الموظـف ولهـا بعـد ذلـك أن      
تعيد إصداره بعد تصحيحه إن أمكن ذلك لأنه لا يوجد مـا يمنعهـا مـن ذلـك مـادام      

لقضـاء  ومـن أمثلـة ذلـك فـي ا     )3(هدفها هو تصويب التصرفات القانونية الخاطئـة 
عن الغرفـة الإداريـة للمحكمـة العليـا      31/10/1991الجزائري صدور قرار بتاريخ

                               
بن صاولة شفيقة، إشكالية تنفيذ الإدارة  -في مشار اليه 13/05/1979الصادر بتاريخ  60قم الأمر الإستعجالي ر –) 1(

  . 240، صللقرارات القضائية الإدارية، المرجع السابق
، المرجع الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية كوسيلة لإجبار الغرامة التهديدية محمد باهي أبو يونس، – )2(

  .157السابق،ص
  .127-126 ، المرجع السابق، ص صالإدارة ضدتنفيذ الحكم الإداري الصادر  فائدة،وإبراهيم أ –) 3(
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حيث اتخذت بلدية سوق الاثنين قرار حـرم مـواطن مـن ملكيتـه، رفـع       22824رقم
هذا الأخير دعوى أمام الغرفة الإدارية لـدى مجلـس قضـاء قسـنطينة لوقـف تنفيـذ       

وقـف الأشـغال علـى القطعـة     ل 18/02/1979القرار الإداري، فكان القـرار فـي   
موضوع النزاع، هذا الأمر لم يمنع البلديـة مـن متابعـة الأشـغال متذرعـة بقـرار       

خاص بدمج القطعـة هـذه بالاحتياطـات العقاريـة،      10/05/1979ولائي مؤرخ في 
بهذا الأسلوب الملتوي الذي سلكته الإدارة تكون قـد عرقلـت التنفيـذ بإعـادة إصـدار      

  .)1(أخر القرار الملغى بأسلوب

ــاوي   ــد الطمــ ــليمان محمــ ــتاذ ســ ــالف الأســ ــد خــ                                                                                                               وقــ
حيث يرى أن تنفيذ حكـم أو قـرار الإلغـاء مطلـوب حتـى ولـو أمكـن        هذا الرأي 

تصحيح القرار الإداري بـأثر رجعـي حتـى ولـو     التصحيح تطبيقا لقاعدة عدم جواز 
  .)2(كان العيب خارجيا

  ـائي الإداريقضـرار الـقـب للـيـعـذ المـتنفيـال: الفرع الثاني

أي الامتنـاع كليـة    سـابقه  يختلف التنفيذ المعيب للقرار القضائي الإداري مـن 
 ـ   ا علـى العكـس   عن التنفيذ، حيث أن الإدارة لا تمتنع عن التنفيذ ولا تتنكـر لـه، وإنم

تتولى اتخاذ إجراءات وضع الحكم أو القـرار موضـع التطبيـق الفعلـي، غيـر أنهـا       
وهي تفعل ذلك يكون فعلها معيبا لا يتفق مع ما هو عليـه التنفيـذ قانونـا، فـإذا كـان      
التنفيذ يتوجب أن يتم كاملا، فإنما تخـالف ذلـك وتؤديـه ناقصـا أو جزئيـا إذ المبـدأ       

في وقت مناسب ومدة معقولـة، حيـث تـأتي الإدارة بالتنفيـذ      يقتضي أن يؤدي التنفيذ
متأخرا بشكل إن لم تضيع معه الفائدة المرجوة منـه، فإنـه علـى الأقـل يـوهن مـن       

  .)3(أثره

                               
  .240بن صاولة شفيقة، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية، المرجع السابق، ص  - )1(
  .790سليمان محمد الطماوي، قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص  – )2(
، المرجع الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار محمد باهي أبو يونس، –) 3(

  .158السابق،ص
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وأمام هذا فإن الإدارة قد تلجا لهذا الحـل أي التنفيـذ المعيـب للقـرار القضـائي            
القـرار الصـادر ضـدها، ومنـه لا     الإداري لتتهرب من التزاماتها ببعض ما جاء بـه  

  :يخلو التنفيذ المعيب للقرار القضائي الإداري من أحدى الصورتين

  ذ الجزئي للقرار القضائي الإداريالتنفي: أولا

إن الإدارة ملزمة عنـد إعلامهـا بقـرار قضـائي إداري أن تقـوم بالتزاماتهـا             
لى ما كانـت عليـه قبـل صـدور     بالتنفيذ الكامل لمقتضى القرار، وذلك بإعادة الحال إ

القرار الملغى فلا يحق لهـا أن تخضـع مـا قضـى بـه القـرار القضـائي الإداري        
لسلطتها التقديرية لأنه ما يفرضه عليهـا القضـاء مـن أحكـام حـائزة لقـوة الشـيء        

  . )1(المقضي به التزام مفروض عليها

التنفيـذ النـاقص   حيث يعتبر التنفيذ الناقص وجه مـن أوجـه التنفيـذ الجزئـي، و         
للقرار القضائي الإداري له مظاهر متعددة، فهـو قـد يتمثـل فـي إعـادة الموظـف       

يشـغلها قبـل صـدور قـرار      المفصول بقرار غير مشروع في وظيفته أقل مما كـان 
حتـى   الإلغاء، في حين أنها ملزمة بإعادته إلى نفـس وظيفتـه التـي كـان سيشـعلها،     

 أيضـا  ، ومـن أمثلـة التنفيـذ النـاقص    )2(وظيفتهخلفه في يتعين من ولو صدر قرار ب
فصـل موظفـة متدربـة بإحـدى     دولة الفرنسي بإلغـاء قـرار إداري ب  قرار مجلس ال

المستشفيات وإحالة هذه الأخيرة إلى إدارة المستشـفى لتصـفية التنفيـذ المسـتحق لهـا      
 ا لقـرار عن الفترة من تاريخ صدور قرار الفصل وحتى استلامها العمـل فعـلا تنفيـذ   

وبالفعل أعادتها إلى عملها، ولكنهـا قـدرت التعـويض المسـتحق لهـا       الإلغاء الفصل
عن فترة غير تلك التي يقتضـيها تنفيـذ الحكـم أو القـرار، إذ حـددت تلـك المـدة        

قـرار  بالفترة من تاريخ صدور قرار الفصل حتى حكم مجلـس الدولـة بإلغـاء هـذا ال    
التنفيـذ تنفيـذا جزئيـا     هـذا  الدولـة  حيث اعتبر مجلـس  لا إلى وقت تسلم العمل فعلا

                               
، 2002دد الأولالعيرية للإدارة، مجلة مجلس الدولة، رقابة القاضي الإداري على السلطة التقدفريدة أبركان،  – )1(

  .36ص
  .191 ، ص، المرجع السابقالإدارة ضدتنفيذ الحكم الإداري الصادر  فائدة،وإبراهيم أ – )2(
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لحكم الإلغاء يسـتوجب الحكـم بالغرامـة التعديديـة علـى الإدارة لإجبارهـا علـى        
استكمال التنفيذ، بأداء التعويض عن الفترة المتبقية مـن وقـت صـدور حكـم الإلغـاء      

  .)1(وحتى إعادة الموظفة فعليا إلى ذات عملها

الإداري كجـزاء تـأديبي تلجـأ إليـه      ويعتبر التنفيذ الجزئي للقـرار القضـائي  
الإدارة للانتقام من الموظف الذي أهدر قرارهـا الغيـر المشـروع، وهـذه المخالفـة      
تسمح للمتضرر بمتابعة الإدارة قضائيا لتحقيق التنفيذ الكامـل للقـرار القضـائي وفـي     
هذه الحالة يحكم بالتعويض ضد الإدارة لمخالفتها ما جاء فيـه مضـمون القـرار ومـا     

 )2(لحق بصاحب الشأن من أضرار مادية ومعنوية

  المتأخر للقرار القضائي الإداري التنفيذ: ثانيا

إن القاعدة العامة في تنفيذ القرارات القضائية الإداريـة هـي أنهـا قابلـة للتنفيـذ           
بمجرد صدورها وتبليغها ما لم يصدر قـرار يوقـف تنفيـذها، وهـذه المخالفـة التـي       

أي تنفيذها المتأخر للقـرار القضـائي الإداري تـرتبط ارتباطـا وثيقـا      ترتكبها الإدارة 
بالمدة التي تم فيها التنفيذ وبالتـالي لا يمكـن معرفـة هـذه المخالفـة بدقـة إلا بعـد        
معرفة المدة القانونية التي تلتزم الإدارة خلالها بالتنفيـذ، ويجـب أن يتـوافر شـرطان     

المطالبـة بـالتعويض أو الحكـم علـى الإدارة     لكي يكون التأخير في التنفيذ ذا أثر في 
  :)3(بالغرامة التهديدية وهما

  ن يكون التأخير لفترة غير معقولةوجوب أ -1

يمثل شرط المدة المعقولـة قاعـدة أساسـية بالنسـبة للقاضـي ليحـدد علـى        
ضوئها ما إذا كانت الإدارة نفـذت الحكـم أو القـرار فـي موعـده أم جـاء تنفيـذها        

                               
، المرجـع  الإدارة علـى تنفيـذ الأحكـام الإداريـة     التهديدية كوسـيلة لإجبـار   الغرامة محمد باهي أبو يونس، – )1(

  .160السابق، ص 
  .191 ، ص، المرجع السابقالإدارة ضدتنفيذ الحكم الإداري الصادر  فائدة،وإبراهيم أ –) 2(
المرجـع   ،الإدارة علـى تنفيـذ الأحكـام الإداريـة     الغرامة التهديدية كوسـيلة لإجبـار   محمد باهي أبو يونس، – )3(
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المشكلة أنه لا يوجد معيار منضبط يمكـن مـن خلالـه معرفـة متـى      متأخرا، غير أن 
تكون مدة التنفيذ معقولة ومتى لا تكون كذلك، فـأمر تحديـدها يختلـف تبعـا لطبيعـة      
المنازعة ويقدر ما يحتاجه القرار أو الحكم من إجراءات لتنفيـذه لكـن هـذا لا يعنـي     

ن القضـاء يهتـدي هنـا بمعيـار     أن للإدارة مطلق الحرية في اختيار وقت التنفيذ، إذ أ
زمني، يطبق حالة ألا توجد صعوبات تعترض التنفيذ، وبعـد مـرور المـدة المحـددة     
للتنفيذ دون إجرائه يعتبر بمثابة رفض ضمني للتنفيذ يعطـي للمحكـوم لصـالحه حـق     

  .اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإجبار الإدارة على التنفيذ

  للتأخير في التنفيذأسباب مقبولة عدم وجود  -2

يمكن للإدارة أن تتجاوز بالتنفيذ المدة المعقولـة لكـن هـذا التجـاوز شـرطه أن            
يوجد سبب مقبول، كانت الإدارة حياله فـي ضـرورة لتـأخير التنفيـذ عـن موعـده،       
فإن انتفى هذا السبب عدا ذلك تقاعسا وامتناعا عن التنفيـذ، ولتفـادي هـذه الجوانـب     

إلى تحديد حـد أقصـى علـى الإدارة ألا تتعـداه     ) 1(ت بعض التشريعاتالسلبية فقد لجأ
في تنفيذها للقرار القضائي الإداري، في حـين نجـد المشـرع الجزائـري قـد حـدد       
المدة المعقولة القصوى لتنفيذ القرار القضـائي الإداري المتضـمن إدانـة ماليـة ضـد      

يـداع ملـف التنفيـذ لـدى     الإدارة بشهرين دون أن يحدث أي أثر للتنفيذ من تـاريخ إ 
، حيـث إذا تجـاوزت الإدارة المـدة المعقولـة     )المحضـر القضـائي  () 2(القائم بالتنفيذ

للتنفيذ دون أن ينفذ الحكم أو القرار القضائي الإداري جـاز للمعنـى بـأمر التنفيـذ أن     
يتقدم إلى أمين الخزينة العامة يطلب منه اسـتيفاء مبلـغ الـدين مـن الإدارة الممتنعـة      

  .التنفيذعن 

  

                               
المتعلـق   08/02/1995الصـادر فـي    95/125من هذه التشريعات نجد القانون الفرنسي بموجب الأمر رقم  –) 1(

بصلاحيات المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف قد أعطى القاضي الإداري سلطة تحديد المدة التي يجب على الإدارة أن 
بـن صـاولة شـفيقة،    : صيل اكثر في هذا الموضوع راجعإلا فرضت كلها الغرامة التهديدية، للتفتقوم خلالها بالتنفيذ و

  .241إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية، المرجع السابق، ص 
  .، المرجع السابق91/02راجع نص المادة السابعة من القانون رقم  – )2(
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  المطلب الثاني

  ـه الإدارةواجـي تـذ التـتنفيـل الـاكـشـم

هذا النوع من المشاكل يكون خارج عـن إرادة الإدارة حيـث لا يوجـد لهـا أي           
دخل في هذه المشاكل بحيـث تكـون مفروضـة عليهـا، إذ لا مجـال للبحـث عـن        

القضـائية الإداريـة إذا   الوسائل القانونيـة للإجبـار الإدارة علـى تنفيـذ القـرارات      
استحال تنفيذها وذلك في حالة كون المبـرر قائمـا وشـرعيا وإلا عـد الامتنـاع فـي       

  .جزاء هغير هذه الحالة إخلال بالمسؤولية يترتب عن

حيث أن هناك مبررات للإدارة لامتناعهـا عـن التنفيـذ وذلـك إمـا للاسـتحالة             
 ).الفرع الثاني( أو للاستحالة واقعية) الفرع الأول(قانونية 

  ـونيةالة قانـسبب استحـذ بـتنفيـن الـاع الإدارة عـتنـام: الفرع الأول

في بعض الحالات يستحيل تنفيـذ الحكـم أو القـرار القضـائي الإداري بسـبب            
استحالة مرجعها إلى إجراء يستند إلـى نـص أو يسـتقر علـى مبـدأ مـن المبـادئ        

ارة عن التنفيذ بسبب اسـتحالة قانونيـة يرجـع إلـى     القانونية، وبذلك يكون امتناع الإد
  )1(ثلاثة أمور وهي

  التصحيح التشريعي: أولا

يراد بالتصـحيح التشـريعي أن يقـوم المشـرع بإصـدار تشـريع يـتم بموجبـه             
تصحيح آثار ترتبت على قرار الإلغاء، وهـذه الحالـة يـراد منهـا تصـحيح القـرار       

رر الإدارة بهذا التصـحيح مـن التزامهـا بتنفيـذ     الإداري الملغى، وفي هذه الحالة تتح
القرار القضائي الإداري، لكن يثار الإشـكال حـول مـدى التوافـق بـين التصـحيح       

  :التشريعي وحجية القرار القضائي الإداري وهنا يتم التمييز بين حالتين

                               
المرجـع   ،تنفيـذ الأحكـام الإداريـة   الإدارة علـى   الغرامة التهديدية كوسـيلة لإجبـار   محمد باهي أبو يونس، –) 1(
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ن التصحيح لا يشمل إلى الآثار المترتبة علـى القـرار الملغـى ولا يتعـدى إلـى      إ -1
مضمون، فهنا الإدارة تعفى من التزاماتها بتنفيـذه بالنسـبة للمرحلـة الأولـى، غيـر      ال

  .أنها تبقى ملتزمة بتنفيذ مقتضيات القرار القضائي التالية لصدوره

ن المشرع لا يستطيع القيام بإجراء التصحيح لـدافع شخصـي بـل تكـون هنـاك      إ -2
جـده فـي القضـاء الفرنسـي     غاية التصحيح لتحقيق الصالح العام، ومن أمثلة ذلـك ن 

حينما ألغى مجلس الدولـة الفرنسـي مرسـوم تعـديل القـانون الأساسـي للمسـرح        
الفرنسي بسبب الانحراف بالسلطة لأن الباعث علـى التعـديل فـي القـانون الأساسـي      

 . )1(كان الامتناع عن تنفيذ قرارات قضائية

   وقف تنفيذ القرار القضائي الإداري :ثانيا

، فـإن الإدارة تمتنـع عـن التنفيـذ     )2(وقف التنفيذ من قبل مجلس الدولةفي حالة       
لسبب خارج عن إرادتها وسلطتها ومفاده اسـتحالة قانونيـة، ومـن الجـدير بالإشـارة      
أن استحالة التنفيذ، وفقا لهذه الحالة لا تقع على الفتـرة التـي سـبقت صـدور الحكـم      
أو القرار المطعون فيه فحسب وإنما تمتد أيضا إلى تلك اللاحقـة لـه هـذا إلـى أنهـا      

الة عارضة غير دائمة، إذ تضل قائمة طيلة مدة قابليـة الحكـم أو القـرار للطعـن،     ح
تهـا دون إجرائـه يصـبح    افوبإما نفاذ مدة الطعـن التـي   : وتتحدد نهايتها بأحد أمرين

الحكم نهائيا ويكون واجب التنفيذ، وإما بصـدور حكـم نهـائي مـن مجلـس الدولـة       
 ـ مـن تنفيـذه أو    نئـذ تتحلـل الإدارة كليـة   ون فيـه حي بالإلغاء الحكم أو القرار المطع

  .بتأكيد الحكم وهنا تعود للحكم قوته التنفيذية ويصير واجب التنفيذ

  الإداري من طرف مجلس الدولةإلغاء القرار القضائي : ثالثا

هذه الحالة كما ذكرنا سـابقا أن يصـدر الحكـم مـن مجلـس الدولـة يقضـي               
التنفيذ، فيصر محـل التنفيـذ منعـدما وفـي هـذه       بإلغاء القرار القضائي الإداري محل

                               
  .201ص  المرجع السابق، أحمد محيو، المنازعات الإدارية، ترجمة فائز أنجق وبيوض خالد، – )1(
  .وما بعدها من هذا البحث 27راجع الصفحة  – )2(
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الحالة تتحرر الإدارة من التزاماتها بالتنفيـذ، ومـن تطبيقـات ذلـك مـا صـدر فـي        
 1993سـنة   2202القضاء المصري عن المحكمة الإدارية العليـا فـي طعـن رقـم     

ومن حيث أنـه مـن المعلـوم أنـه يترتـب      ... «ومما جاء فيه  27/07/1993جلسة 
كم من المحكمة الإداريـة العليـا بإلغـاء حكـم صـادر مـن محكمـة        على صدور ح

القضاء الإداري أن يزول لكل ما كان للحكم الملقى مـن آثـار بحيـث يعـود الحـال      
  .)1(»إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم المذكور

  ـعيةالة واقـسبب استحـذ بـتنفيـن الـاع الإدارة عـتنـام: الفرع الثاني

امتناع الإدارة عن التنفيذ في بعض الأحيـان إلـى اسـتحالة واقعيـة     يرجع سبب       
أي إلى حدث أو واقعة خارجة عن نطاق الحكـم أو القـرار القضـائي الإداري فهـي     
بمثابة عارض يقطع الاتصال بين الحكم وبين تنفيـذه ويجعلـه مسـتحيلا ومـرد هـذه      

  :)2(الاستحالة الواقعية لا يخرج عن صورتين

  ة الشخصيةالاستحال: أولا

فهنا يستحيل تنفيذ القرار القضائي الإداري يرجع إلـى الشـخص المحكـوم لـه           
بحيث تطرأ ظروف تؤدي إلى استحالة التنفيـذ، ومثـال ذلـك هـو بلـوغ الموظـف       

  .المحكوم بإلغاء فصلة سن التقاعد، فتنفيذ هذا الحكم يعد إجراء مستحيلا

صدور قرار قضـائي بإلغـاء فصـل موظـف     أما بالنسبة للجزائر فإنه في حالة       
بلغ سن التقاعد، فيما يعـد فإنـه يتعـين علـى الإدارة أن تصـدر قـرارين إداريـين        
يقضي القرار الأول بإعادة إدراج الموظف المفصـول تنفيـذا للقـرار القضـائي، أمـا      

                               
  .971 -970المرجع السابق، ص ص ،الدولةالأحكام الإدارية في قضاء مجلس  حمدي ياسين عكاشة، –) 1(
المرجـع   ،الإدارة علـى تنفيـذ الأحكـام الإداريـة     الغرامة التهديدية كوسـيلة لإجبـار   محمد باهي أبو يونس، – )2(
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الثاني فيقضي بإحالته على التقاعد وذلك من أجـل احتسـاب وتقـدير معـاش التقاعـد      
  .)1(لك التنفيذ صورياويكون بذ

    الظرفية الاستحالة: ثانيا

مرد هذه الاستحالة إلى ظـروف اسـتثنائية غيـر عاديـة لا يكـون فيهـا أمـام              
الإدارة إلا أن تؤثرها على أن تنفذ القرار القضـائي الإداري، إذن فعـدم التنفيـذ هنـا     
يكون راجع لظروف خارجية، ومـن أمثلـة ذلـك القـرار القضـائي الإداري الـذي       

 ـ   ن عنـد التنفيـذ يتضـح أن تلـك     يطالب الإدارة بتسليم وثائق معينة للمحكـوم لـه لك
الوثائق تلفت نتيجة حريق أو سـرقة رغـم ثبـوت اتخـاذ الإدارة لكافـة الاحتياطـات       
الممكنة للحيلولة دون ذلك، وإن كان المحكوم له قد طلب مـن مجلـس الدولـة فـرض     
للغرامة التهديدية على الإدارة حتى تسـلمه الوثـائق المطلوبـة فقـد أجـاب مجلـس       

 علـى أن تقـدم لصـاحب   غرامـة التهديديـة للإجبـار الإدارة،    م بالالدولة برفض الحك
  .المتلفة أو المفقودة للاستحالة التنفيذ الوثائق الحكم أو الشأن

أما عن استحالة التنفيذ لتهديده للنظـام العـام، فقـد يكـون الامتنـاع يرجـع أن             
 ـ     ام ويترتـب  الاستمرار في تنفيذ القرار القضـائي الإداري سـوف يهـدد النظـام الع

عليه إخلال خطير يتعـذر تداركـه، كحـدوث فتنـة أو تعطيـل سـير مرفـق عـام،         
  .فالمحافظة على المصلحة العامة يتم وقف التنفيذ للاستحالة تنفيذه

ولعل من أشهر تطبيقات هذه الحالة امتنـاع الإدارة الفرنسـية عـن تنفيـذ حكـم            
ص وقـائع القضـية أن أحـد    قضائي بدعوى المساس الخطير بـالأمن العـام وتـتلخ   

لكيتـه لقطعـة أرض وعنـدما ذهـب     الأفراد المقيمين في تونس حصل على حكـم بم 
يلـة عربيـة اسـتقرت عليهـا منـذ زمـن طويـل        بيده عليها فـوجئ بـأن ق   لوضع

ويستغلونها لمورد رزق، فرفضت التخلي عـن الأرض والخـروج منهـا فلجـأ إلـى      
العموميـة لتنفيـذ الحكـم غيـر أن السـلطات      الإدارة الفرنسية طالبا منها دعمه بالقوة 

                               
قوبعي بحلول، إشكالات التنفيذ في المادة الإداريـة، مـذكرة لنيـل إجـازة المدرسـة العليـا للقضـاء، دفعـة          –) 1(

  .19 ص ،2006 -2003
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عال فتنة وثـورات مـن جانـب الأهـالي،     أن نتيجة ذلك اش المعنية رفضت ذلك بحجة
فلجأ المعني بالأمر أمام مجلس الدولة الذي قضـى لصـالحه بـالتعويض بالاعتبـارات     

  .)1(العدالة

القضـائي  أما المشرع الجزائري فقد نص صراحة علـى وقـف تنفيـذ القـرار           
الإداري في حالة خطر يهـدد الأمـن العمـومي والنظـام العـام وذلـك فـي قـانون         

والملاحـظ أنـه لا يوجـد معيـار دقيـق لتحديـد درجـة         )2(الإجراءات المدنية القديم
خطورة الإخلال بالنظـام العـام فـالأمر متـروك للسـلطة التقديريـة للقضـاة تبعـا         

  .   لموضوع المنازعة المعروضة أمامهم

 ـ       لنـا أهـم المشـاكل والصـعوبات التـي       توفي ختام هذا الفصل الثاني فقد تبين
   .الإدارية كانت تواجه تنفيذ القرارات القضائية

لكن في حالة عـدم امتثـال الإدارة للأوامـر القضـاء وواصـلت امتناعهـا عـن            
التنفيذ ضاربة بذلك عرض الحائط قرارات القضاء؟ مـا هـي الحلـول التـي تمكننـا      

ن إجبار الإدارة على تنفيذ القرارات القضائية الإداريـة ومـا هـي العقوبـات التـي      م
 هـذا مـا سـنحاول الإجابـة     ،الموظفعلى  سطرها المشرع الجزائري على الإدارة و

  .ه في الفصل الثالث والأخير من هذا البحثعن

  

 

 

 

                               
  .21 المرجع السابق، ص ،إشكالات التنفيذ في المادة الإدارية قوبعي بحلول، –) 1(
  .م القديم، المرجع السابق. إ.من ق 324راجع نص المادة  –) 2(
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  الفصل الثالث

ر الإدارة على تنفيذ القرارات اجبوسائل إ

  الإداريةالقضائية 
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لا تقتصر أهمية الحكم أو القرار القضـائي الإداري فـي مجـرد إصـداره،               
 ـ  وء إليهـا لحمـل المـدين علـى     وإنما يتعدى ذلك في إيجاد الوسائل التي يمكـن اللج

وكما قلنا سـابقا فـإن القـرارات القضـائية الإداريـة الصـادرة ضـد الإدارة        تنفيذه، 
نفيذها، والتي تتمثل بصفة خاصـة فـي مبـدأ خطـر توجيـه      تواجهها مشاكل عدة في ت

  .ز الحجز على أموال الدولة العامةالقاضي الإداري أوامر للإدارة وعدم جوا
وأمام هذه المشاكل التي تعرقل التنفيذ منها مـا يعـود إلـى الإدارة وموظفيهـا      

شـرع  ومنها ما يعود إلى ظروف خارجة عن سيطرة الإدارة وإرادتهـا فقـد فكـر الم   
الجزائري في إيجاد وسائل وآليات مـن شـأنها التخفيـف مـن حـدة مشـكل امتنـاع        

  .الإدارة عن التنفيذ أو إجبار هذه الأخيرة على التنفيذ
عتمدها المشرع هو قيام المسـؤولية عـن عـدم التنفيـذ     ومن هذه الوسائل التي إ

 ـ   بالنسبة للموظف الممتنع عن التنفيذ، حيـث سـوف ن   ؤولية تطـرق إلـى أنـواع المس
  .الموظف عاتق علىالملقاة 

     ومن الوسائل التـي تطبـق ضـد الإدارة نجـد أسـلوب الغرامـة التهديديـة        
لحملها على التنفيذ حيث سوف نتعرض لهـذا الأسـلوب بشـيء مـن التفصـيل ومـا       
جاء به قانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة بخصـوص هـذا الأسـلوب وهنـاك        

ي لجبـر الإدارة عـن تنفيـذ القـرارات القضـائية      أسلوب آخر سنه المشرع الجزائر
الإدارية في حالة امتناعها عن التنفيذ وهو أسلوب التنفيـذ الجبـري بواسـطة الخزينـة     

علـى   العامة وسوف نتناول الإجراءات التي يمكن للمحكـوم لـه أن يتبعهـا للحصـول    
تتحـدد  وبنـاءا علـى مـا سـبق      دينه من الإدارة الممتنعة  بواسطة الخزينـة العامـة  

  :خطوات دراسة هذا الفصل على النحو التالي
 نفيذ القرارات القضائية الإداريةعن عدم ت مسؤولية الموظف: المبحث الأول
نفيـذ القـرارات   الحكم بالغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة علـى ت : المبحث الثاني

  القضائية الإدارية
القضائي الإداري المتضـمن إدانـة ماليـة ضـد     التنفيذ الجبري للقرار : المبحث الثالث

  .الإدارة من قبل الخزينة العامة
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  المبحث الأول

  ـائية الإداريةموظف عن عدم تنفيذ القرارات القضـية الـؤولـسـم

تعرف المسؤولية لغة على أنها حالة المؤاخذة أو تحمل التبعية، أي أنهـا الحالـة   
الفلسفية والأخلاقية والقانونية التي يكون فيها الإنسان مسؤولا ومطالبا عن أمور وأفعـال  

  .)1(أتاها إخلالا بنواميس وقواعد وأحكام أخلاقية واجتماعية وقانونية

ا بمفهوم الخطـأ والضـرر النـاجم عنـه     حيث أن المسؤولية ترتبط في حقيقته
لذلك فقد ذهب أغلب الفقه إلـى تعريفهـا بأنهـا الالتـزام بالإصـلاح والتعـويض إذ       

ويمكـن القـول أن    ،)2(تعتبر المسؤولية إحـدى الوسـائل الأساسـية لتحقيـق العدالـة     
المسؤولية الشخصية للموظف تعتبر من أهم الوسائل التي يمكـن اللجـوء إليهـا لجبـر     

ف على تنفيذ القرارات القضائية الإدارية وعليه فـإن المسـؤولية الملقـاة علـى     الموظ
أو ) المطلـب الثـاني  (أو تأديبيـة  ) المطلـب الأول (عاتق الموظف تكون إمـا مدنيـة   

  ).المطلب الرابع( أو مالية) المطلب الثالث(جزائية 

  المطلب الأول

  الـمسـؤوليـة الـمدنيـة للمـوظف الممـتنع عـن التنفيـذ 

من بين المسؤوليات الشخصية التي تطبـق ضـد المـوظفين نجـد المسـؤولية      
المدنية ونعني بها في مجال تنفيـذ الأحكـام والقـرارات القضـائية الإداريـة، إلـزام       
 الموظف المخالف والممتنـع عـن التنفيـذ أن يقـدم تعـويض مـالي إلـى المحكـوم        

  .)3(لصالحه

                               
 الجزائر عوابدي عمار، نظرية المسؤولية الإدارية، دراسة تأصيلية تحليلية ومقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، -)1(

  .11، ص 1994
مجلـة   ،والجزاءات المترتبة عنهـا  نفيذ القرارات القضائية الإداريةحسينة شرون، المسؤولية بسبب الامتناع عن ت -)2(

  .182، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، ص 2009الفكر، العدد الرابع، أفريل 
  .237المرجع السابق، ص ،الإدارة ضدتنفيذ الحكم الإداري الصادر  فائدة،وإبراهيم أ -)3(
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فموقف القضاء الإداري الجزائري فيما يخص المسؤولية المدنية أنه لم يصدر أي 
قرار يرتب فيه المسؤولية المدنية على الموظف المخالف لتنفيذ القرار القضـائي الإداري  
الصادر ضد الإدارة رغم ما وجد من مخالفات متعلقة بتنفيذ أحكام وقرارات صادرة ضد 

جـانفي   20ذلك القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ الإدارة ومثال 
فرغم وجود مخالفة واضحة تتعلق بعدم تنفيـذ حكـم   ) قضية بوشاط وسعيدي( )1(1979

قضائي إلا أن القاضي الإداري لم يحكم بمسؤولية الوالي شخصيا وحكم بالتعويض ضـد  
صدر حكم عن محكمة  1979ماي  21تاريخ ب: الإدارة وتتخلص وقائع هذا الحكم كالآتي

دفعهما للمدعين بوشاط سحنون وسـعيدي  يقضي بإلزام السيدين قرومي ومراج بالجزائر 
شهرا من إيجار محل تجاري يقع بملكيتهما، وقد صادق  28دج مقابل  8400مالكي مبلغ 

  .مجلس قضاء الجزائر على هذا الحكم فاصح حكما نهائيا

د لتنفيـذ الحكـم   لتنفيذ والتبليغ لمحكمـة بـاب الـوا   لحة اتقدم المدعيان إلى مص
أو القرار ولكن والي الجزائر قام بتقديم رسالة يعتـرض فيهـا علـى التنفيـذ فيتوقـف      
هذا الأخير كليا، كما يبقي بدون جواب وقام المعنيان بتقديم تظلـم إلـى السـادة وزيـر     

الناتجـة عـن اعتـراض     الداخلية، ووزير العدل التمسا فيه تعويضهما عن الأضـرار 
  .عن التنفيذ وامتناع عون التنفيذ الوالي

رفع المعنيان دعوى أمام الغرفـة الإداريـة لمجلـس قضـاء الجزائـر ضـد       
تـم رفـض طلبهمـا بموجـب قـرار      ضمني بالرفض من طرف الوالي، لكن القرار ال

صادر عن مجلس قضاء الجزائر هذا القرار الـذي اسـتأنفه المعنيـان أمـام المحكمـة      
العليا وصدر حكم عنها يقرر مسـؤولية الدولـة علـى أسـاس الخطـأ الجسـيم، لأن       
الامتناع والاعتراض عن التنفيذ في قضية الحـال لا يتعلـق بـأي سـبب نـاتج عـن       

  .ضرورات النظام العام

                               
هوب، المسؤولية عن الإخلال بمبدأ المساواة وتطبيقاتها في القانون الإداري، دراسة يقرار مشار إليه في مسعود ش -)1(

  .67-66 ص ، ص2000 الجزائر مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية،
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وعلى عكس المشرع الجزائري فقـد تبنـى مجلـس الدولـة المصـري فكـرة       
 ـ  ع عـن التنفيـذ وطبقهـا حتـى ضـد      المسؤولية المدنية والشخصية للموظـف الممتن

تـي  وال )1(1950يونيـو   29الوزير شخصيا ومثال ذلك حكم مجلـس الدولـة بتـاريخ    
ري بعـزل أحـد الضـباط    ة قد اصـدر قـرار إدا  تتلخص وقائعه في أن وزير الحربي

هذا الأخيـر دعـوى أمـام محكمـة القضـاء الإداري للإلغـاء هـذا         من مهامه فرفع
فعليا مـن طـرف نفـس المحكمـة، غيـر أن الـوزير لـم         القرار الإداري وتم إلغاؤه

يمتثل لهذا الحكم بإعادة الضابط إلى مهامه فرفع الضـابط مـرة ثانيـة دعـوى أمـام      
... ''فه من الـوزير وممـا جـاء فـي الحكـم      مجلس الدولة المصري مطالبا إياه إنصا

وهـي   إن موقف الوزير من الحكم ينطوي على مخالفـة لقـوة الشـيء المقضـي بـه     
 قانونيـة تمليـه الطمأنينـة العامـة    مخالفة قانونية لمبدأ أساسي وأصل من الأصـول ال 

وتقضي به ضرورة استقرار الحقوق والـروابط الاجتماعيـة اسـتقرار ثابتـا، ولـذلك      
هذه الحالـة خطيـرة وجسـيمة لمـا تنطـوي عليـه مـن         يتعتبر المخالفة القانونية ف

مشـروع ومعاقـب عليـه قانونـا طبقـا      خروج سافر على القوانين فهي عمـل غيـر   
من قانون العقوبـات، ومـن ثمـة وجـب اعتبـار خطـأ الـوزير خطـأ          123للمادة 

يض المطالـب بـه ولا يـؤثر فـي ذلـك انتفـاء       ته عن التعوشخصيا يستوجب مسؤولي
مـة، لأن تحقيـق   الدوافع الشخصية، قوله أن يبغي من وراء ذلك تحقيـق مصـلحة عا  

  .''عن طريق ارتكاب أعمال غير مشروعةن ح أن يكوهذه المصلحة لا يص

لهذا الحكم يتضح لنا أن مجلـس الدولـة المصـري يعتمـد فـي       ءومن استقرا
مـن قـانون العقوبـات     123تطبيق المسؤولية علـى الـوزير علـى نـص المـادة      

المصري التي تجرم فعل الامتناع عن تنفيذ الأحكـام والقـرارات الإداريـة الصـادرة     
ن من الجائز تطبيـق المسـؤولية الجنائيـة علـى الموظـف فمـن       ضد الإدارة، فإذا كا

  .)2(باب أولى جواز تطبيق المسؤولية المدنية ضده

                               
 ـ لصـادر اتنفيـذ الحكـم الإداري    فائـدة، وإبـراهيم أ قرار مشار إليه في  -)1(  ص، المرجـع السـابق،   الإدارة دض

  .239 -238 ص
  .240المرجع السابق، ص ، الإدارة ضدلصادر تنفيذ الحكم الإداري افائدة، وإبراهيم أ -)2(
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ومن ذلك نستنتج أن الخطأ أو الإهمال الـذي يرتكبـه الموظـف ويسـند إليـه      
يضع على عاتقه مسؤولية التعويض عمـا سـببه مـن ضـرر للشـخص المتضـرر       

من مالـه الخـاص، إذ أن امتنـاع الموظـف      وهذا نتيجة لخطئه وهنا يعوض الموظف
أو رفضه تنفيذ الأحكام والقـرارات القضـائية الإداريـة يسـتوجب قيـام مسـؤوليته       
الشخصية، كما في حالة رفضه المسـاعدة مـن أجـل التنفيـذ ولكـن يشـترط لقيـام        

  .)1(مسؤوليته عن الخطأ الشخصي أن يتم بسوء نية

  المطلب الثاني

  للمـوظف الممـتنع عـن التنفيـذ الـمسـؤوليـة التـأديبيـة 

لا ينفي تطبيق أو عدم تطبيق المسـؤولية المدنيـة ضـد الموظـف المخـالف      
لتنفيذ القرار القضـائي الإداري الصـادر ضـد الإدارة، فـالإدارة تسـتطيع أن توقـع       

ظيفـة  ضده عقوبة تأديبية في حدود ما هو منصوص عليه فـي القـانون الخـاص بالو   
وقد لجأت بعض التشريعات على الـنص صـراحة توقيـع العقوبـة التأديبيـة علـى       
الموظف مثل القانون الإيطـالي وذلـك فـي القـانون الأساسـي للمـوظفين التـابعين        

في مادتـه السادسـة والتـي تقضـي بـان       80/539للدولة وكذا القانون الفرنسي رقم 
بعـدم التنفيـذ الكلـي أو الجزئـي     كل موظف لم ينفذ القرار القضائي الإداري سـواء  

أو يتأخر في التنفيذ وأدى هذا الفعـل مـن طـرف الموظـف إلـى الحكـم بغرامـة        
تهديدية ضد الإدارة فإنه يمكن أن تطبق ضـده عقوبـة تأديبيـة مـن طـرف مجلـس       

  .)2(التأديب

                               
حسينة شرون، المسؤولية بسبب الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية والجزاءات المترتبة عنها، المرجـع   -)1(

  .184السابق، ص 
  .244، المرجع السابق، ص الإدارة ضدتنفيذ الحكم الإداري الصادر فائدة، وراهيم أإب -)2(
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 ـ     رد علـى  ـوالخطأ التأديبي وإن كان يتفق مـع الخطـأ المـدني إلا أنـه لا ي
علـى بيـان واجبـات المـوظفين والأعمـال التـي        )1(صر القانونسبيل الحصر إذ يقت
نـص بعـد ذلـك علـى معاقبـة      ا بصفة عامة دون تحديد دقيق، ثم يمنع عليهم القيام به

كل موظف لم يستلزم بتلك الواجبات تأديبيا، ومما لاشـك فيـه أن مـن أهـم واجبـات      
فامتنـاع الموظـف عـن    الموظف هو احترام الأحكام والقرارات القضـائية الإداريـة،   

ه أو تراخيه في تنفيـذه أو تنفيـذه علـى وجـه غيـر صـحيح       ـالتنفيذ أو قيامة بعرقلت
ينطوي على إخلال بواجبات الوظيفـة وإهـدار لحجيـة الشـيء المقضـي بـه فهـو        

 ـ  جريمة تأديبية توجب الجـزاء،  رت المسـؤولية الجنائيـة لا يحـول    ـومنـه إذا تواف
ا، كمـا أنـه يجـوز الجمـع     ـلعدم وجود تعارض بينهم دون توافر المسؤولية التأديبية

 ـ    ن العقوبـات  ـبينهما وتوقيع الجزاء المترتب عنهما فالعقوبـات التأديبيـة تختلـف ع
الجزائية، فهي ذات طبيعة أدبية أو مالية لا ترقـى إلـى المسـاس بحريـة الموظـف      

  .)2(فهي تمس بالمركز الوظيفي ومتعلقاته

الموظـف عقوبـة تأديبيـة فـي حالـة       بمعاقبة ومن ثمة يمكن للإدارة أن تقوم
مثل عقوبة النقل الإجبـاري أو التـوبيخ أو التنزيـل فـي الدرجـة       )3(إخلاله بواجباته

وذلـك حسـب جسـامة الخطـأ      )4(وقد يصل الأمر حتى إلى عقوبة العزل من الوظيفة

                               
بتاريخ             46رعدد.الأساسي العام للوظيفة العمومية،ج يتضمن القانون 2006يوليو 15مؤرخ في 06/03الأمر رقم  -)1(

  .2006يوليو  16
القرارات القضائية الإدارية والجزاءات المترتبة عنها، المرجع حسينة شرون، المسؤولية بسبب الامتناع عن تنفيذ  -)2(

  .191السابق، ص 
  .المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المرجع السابق 06/03من الأمر رقم  160راجع نص المادة  -)3(
تصنف العقوبات التأديبية حسب '': م للوظيفة العمومية على ما يليمن القانون الأساسي العا 163المادة  تصن -)4(

  :درجات 4جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع 
  .الإنذار الكتابي، التوبيخ التنبيه، :الدرجة الأول -
  .ثلاثة أيام، الشطب من قائمة التأهيل لىالتوقيف عن العمل من يوم إ :الدرجة الثانية -
  .أيام، التنزيل من درجة إلى درجتين، النقل الإجباري التوقيف عن العمل من أربعة إلى ثمانية :الدرجة الثالثة -
  .''الرتبة السفلى مباشرة، التسريح علىالتنزيل  :الدرجة الرابعة -
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 ـ    مثل التأخر في التنفيذ أو ا )1(المرتكب نفيـذ  ي التلتنفيـذ النـاقص أو عـدم الامتثـال ف
 .صراحة أي امتناعه عن التنفيذ امتناعا صريحا

  المطلب الثالث

  للمـوظف الممـتنع عـن التنفيـذ الـمسـؤوليـة الـجزائيـة 

إن تحديد المسؤولية الجزائية عـن جريمـة الامتنـاع عـن تنفيـذ القـرارات       
 القضائية الإدارية ترتبط ارتباطا وثيقا بتحديـد المسـؤول جنائيـا أمـام القضـاء وإن     
فكرة المسؤولية الشخصية للموظف عن خطـأ الامتنـاع عـن التنفيـذ قديمـة نسـبيا       
وليست حديثة العهد حيث أن الموظف الذي يرفض أو يهمـل تنفيـذ القـرار القضـائي     
الإداري يكون قد خرج عن حدود وظيفته ويكون بـذلك قـد ارتكـب خطـأ شخصـي      

  .يسأل عنه جزائيا

 ـ   تحمـل ت ''ويقصد بالمسؤولية الجنائيـة   وع بعيـة الجريمـة والالتـزام بالخض
وهـذا يعنـي أن المسـؤولية هـي صـلاحية الشـخص        ''للجزاء الجنائي المقرر قانونا

  .)2(لتحمل العقوبة أو التدبير الوقائي الذي يقرره القانون كأثر لارتكاب الجريمة

يـة يعتبـر   حيث أن تجريم فعل الامتناع عن تنفيـذ القـرارات القضـائية الإدار   
ر الموظف والإدارة عن التنفيذ، حيـث يترتـب علـى ثبـوت     الوسائل التي تجبمن أهم 

مسؤوليته في جريمة الامتناع هو تعرضه لعقوبـة الحـبس السـالبة للحريـة وفقدانـه      
  .لمنصب عمله أي عزله من وظيفته

ولما كانت المسؤولية الجنائية تتطلب منا الإجابـة علـى مـن يسـأل جنائيـا؟      
ؤول جنائيا عن جريمة الامتنـاع عـن التنفيـذ قـد يمتـد إلـى       فإن إشكالية تحديد المس

رئيس الموظف الأعلى فـي الحـالات التـي يجـوز فيهـا للـرئيس الحلـول محـل         

                               
  .المرجع السابق ،المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 06/03من الأمر رقم  161ص المادة راجع ن -)1(
الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية والجزاءات المترتبة عنها، المرجـع  حسينة شرون، المسؤولية بسبب  -)2(

  .185السابق، ص 
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م نتيجـة أوامـر صـدرت إلـى     المرؤوس، أو في الحالات التي يكون فيها الفعل المجر
، كما في حالة امتنـاع الموظـف المخـتص بالتنفيـذ نتيجـة أمـر مكتـوب        المرؤوس

 ـر إلصد ذير الموظـف المخـتص بالتنفيـذ كتابيـا     يه من رئيسه الأعلى، بالرغم من تح
إلى رئيسه بهذه المخالفة، ففـي هـذه الحالـة تنتفـي المسـؤولية الجنائيـة للموظـف        

  .)1(المختص وتبقى المسؤولية قائمة بالنسبة للرئيس الأعلى الذي صدر الأمر منه

نائيـة للموظـف الـذي امتنـع     وقد نص المشرع الجزائري على المسؤولية الج
 ـ   138على تنفيذ القرار القضـائي فـي نـص المـادة      انون العقوبـات  مكـرر مـن ق

للحماية التـي ألزمـا الدسـتور لاحتـرام أحكـام القضـاء        ، وذلك تأكيدا)2(الجزائري
  .وذلك بتنفيذها في كل وقت وفي جميع الظروف

 ـمكرر من قانون العقوبـات علـى مـا     138تنص المادة  وعليه كـل  '' : ييل
موظف عمومي استعمل سـلطة وظيفتـه لوقـف تنفيـذ حكـم قضـائي أو امتنـع أو        

وات ثـلاث سـن   اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه، يعاقب بالحبس من سـتة أشـهر إلـى   
و لقـد تـم رفـع قيمـة الغرامـة مـن       ، ''دينـارا  50,000إلـى   5000غرامة من بو

م ـلقــانون رقــمــن ا 60دج وفقــا لأحكــام المـادة   100.000دج إلـى   20.000
  .)3(2006-12-20المؤرخ في  06-23

 ـ  يتبين لنا أن ام ومنه ر جنحـة طبقـا   تناع الموظف العمومي عـن التنفيـذ يعتب
 ةمكـرر السـابق   138لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات، حيث نصـت المـادة   

الذكر على عقوبة أصلية تسلط على الموظف الممتنـع وهـذه العقوبـة هـي الحـبس      

                               
عبد الفتاح مراد، جرائم الامتناع عن تنفيذ الأحكـام وغيرهـا مـن جـرائم الامتنـاع، دار الكتـاب والوثـائق،         -)1(

  .197، ص 1997مصر
بتـاريخ   49رعـدد .ج ،المتضـمن قـانون العقوبـات   ، 1966ان جـو ¨ 8المـؤرخ فـي     66/156الأمر رقم  -)2(

  .، المعدل والمتمم1966يونيو 11

 المؤرخ في 66 – 156  رقم الأمر  ويتمم  يعدل   2006سنة  ديسمبر 20 في  مؤرخ  06 -23  رقم قانون -)3(
  .العقوبات  قانون  و المتضمن 1966  سنة  يونيو 8
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دج  5000بغرامـة ماليـة بـين     المشـرع  أشهر إلى ثلاثة سنوات وقرنها 6تكون من 
 دج100.000دج الـى 20.000وبعد رفـع قيمـة الغرامـة أصـبحت      دج، 50000و

ثم أجاز المشرع الحكم على الموظف بعقوبات تكميلية أو تبعيـة وذلـك بـنص المـادة     
قـب الجـاني   ويعا'': قد نصت هذه الأخيرة علـى مـا يلـي   من قانون العقوبات و 139

 14فضلا عن ذلك بالحرمان من حـق أو أكثـر مـن الحقـوق الـواردة فـي المـادة        
وذلك من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سـنوات علـى الأكثـر، كمـا يجـوز أن      

موميـة لمـدة عشـر سـنوات     يحرم من ممارسة كافة الوظائف أو كافـة الخـدمات الع  
  .''على الأكثر

صـعبة التحقيـق    قـانون العقوبـات   مـن  مكرر 138إن شروط تطبيق المادة 
لأن العون الإداري يمتنع عن ارتكـاب الأفعـال المجرمـة بإصـدار قـرار مكتـوب       

، كمـا أن الأفعـال المجرمـة هـي أفعـال إيجابيـة       )1(لكي لا تكتمل أركان الجريمـة 
بمعنى قيام الموظف بعمـل أو الاعتـراض أو العرقلـة، هـذا التجـريم قـد يخـرج        

من طرف الموظف من دائـرة العقـاب، علمـا أن السـكوت      السلوك السلبي المرتكب
هو الموقف المتخذ اعتياديا قصـد الحيلولـة دون تنفيـذ الإدارة للقـرارات القضـائية      
الإدارية الصادرة ضدها، كما يمكـن للموظـف العمـومي رفـض تنفيـذ القـرارات       

رتـه  القضائية بطريقة غير مباشرة عندما يتولى الـرد علـى طالـب التنفيـذ بـان إدا     
مستعدة للتنفيذ لكن التدابير الإدارية تتطلـب الوقـت وعليـه الانتظـار أو كـأن يـرد       

  .)2(على الطالب باستحالة التنفيذ لأن المطلوب منه أصبح من حقوق الغير

وقد نصت العديد من الأنظمة المقارنـة علـى المسـؤولية الجزائيـة للموظـف      
ن العقوبـات المصـري   مـن قـانو   123الممتنع عن التنفيذ وهو ما نصت عليه المادة 

... يعاقب بالحبس والعزل كل موظـف عمـومي اسـتعمل سـلطة وظيفتـه     ''على أنه 
كـذلك   من المحكمة أو من أيـة جهـة مختصـة    في وقف تنفيذ حكم أو أي أمر صادر

عـد مضـي   دا عن تنفيذ حكم أو أمـر ممـا ذكـر ب   يعاقب كل موظف عمومي امتنع عم
                               

  .141سهام، مفهوم دعاوي القضاء الكامل في الجزائر، المرجع السابق، ص  عبدلي -)1(
  .162اي رمضان، عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية، المرجع السابق، ص غن -)2(



123 
 

أو الأمـر داخـلا فـي    إذا كـان تنفيـذ الحكـم     ثمانية أيام من إنـذاره مـن محضـر   
، الفقرة الأخيرة من هذه المادة قـد حـددت للموظـف المخـتص     ''اختصاص الموظف

مدة معينة من إنذاره بالتنفيذ على يـد محضـر، وبمرورهـا يعتبـر الموظـف سـيء       
  .)1(النية يستوجب مساءلته جزائيا

وسـعيا فـي    صـري كـان أكثـر اهتمامـا    وفي هذا الصدد، فإن المشـرع الم 
 ـالحفاظ على حجية الأحكام والقرارات القضائية مـن نظ  رة الجزائـري، بـأن جعـل    ي

 72لمـادة  تجريم امتناع الموظف عن التنفيذ مبدأ دستوريا، فقد أشار إلـى ذلـك فـي ا   
تصدر الأحكام وتنفـذ باسـم الشـعب، ويكـون الامتنـاع      '': بقولها 1972من دستور 

جانـب المـوظفين العمـوميين المختصـين جريمـة      عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من 
يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فـي هـذه الحالـة حـق رفـع الـدعوى الجنائيـة        

  .)2( ''مباشرة إلى المحكمة

قـد قـرر علـى الموظـف الممتنـع عـن        مصريومنه يتبين لنا أن المشرع ال
التنفيذ عقوبتين الأولى هي عقوبة الحبس دون تحديد لمـدتها، كمـا قـرر فـي الوقـت      

مان مـن الوظيفـة نفسـها التـي كـان      ذاته العقوبة الثانية وهي عقوبة العزل أي الحر
غلها الموظف وعقوبة العزل تعتبر عقوبة تكميليـة وليسـت تبعيـة لأنهـا صـادرة      يش

لقاضـي  ولطالما أن النص المبين للعقوبة لم يحدد المدة فإنـه يتعـين علـى ا   في جنحة 
  .)3(لحدين الأدنى والأقصىأن يحدد هذه المدة ملتزما با

  العقوبـات الجزائـري   مكـرر مـن قـانون    138وبالرجوع إلى نص المـادة  
تبين لنا أركان جريمة الامتنـاع عـن تنفيـذ القـرارات القضـائية الإداريـة عمـدا        ت

                               
  .1035 - 1034صسليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص  -)1(
حسينة شرون، المسؤولية بسبب الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية والجزاءات المترتبة عنها، المرجع  -)2(

  .190السابق، ص 
حسينة شرون، المسؤولية بسبب الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية والجزاءات المترتبة عنها، المرجع -)3(

  .190السابق، ص 
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، ثم نتعرض بعـد ذلـك للإجـراءات رفـع الـدعوى الجزائيـة ضـد        )ع الأولالفر(
 ).الفرع الثاني(الموظف 

  عن تنفيذ القرار القضائي الإداريأركان جريمة الامتناع : الفرع الأول

مكرر السـابق ذكرهـا فـإن أركـان جريمـة       138وطبقا لما جاءت به المادة 
  :الامتناع عن التنفيذ تتمثل في

  .أن يكون المتهم موظفا ":الصفة"المفترض  الركن -

  .أن يكون التنفيذ من اختصاص الموظف :شرط الاختصاص -

  .أن يمتنع أو يوقف أو يعترض أو يعرقل عمدا التنفيذ :الركن المادي -

  .أن يكون الموظف متعمدا أن يمتنع عن التنفيذ :القصد الجنائي -

  .وسوف تقوم بشرح كل ركن على حدا

  أن يكون المتهم موظفا" الصفة"ن المفترض الرك: أولا

لكي تنطبق هـذه العقوبـة لابـد مـن أن يكـون مرتكـب الجريمـة موظفـا          
 2006جويليــة  15المــؤرخ فــي  06/03عموميــا وبــالرجوع إلــى الأمــر رقــم 

منـه التـي    04 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفـة العموميـة وتحديـدا المـادة    
يعتبر موظفا كـل عـون عـين فـي وظيفـة عموميـة دائمـة        '': عرفت الموظف بأنه

فهذا التعريـف ينطبـق علـى الأعـوان الـذين      . ''...رسم في رتبة في السلم الإداريو
يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العموميـة، كمـا عرفـت المـادة الأولـى      

يعتبـر مـوظفين الأشـخاص المعينـون     '': الموظف على أنـه  66/133مر رقم من الأ
في وظيفة دائمة الذين رسموا في درجـة التسلسـل فـي الإدارات المركزيـة التابعـة      
للدولة والمصـالح الخارجيـة التابعـة لهـذه الإدارات والجماعـات المحليـة وكـذلك        

  .''...مومية حسب كيفيات تحدد بمرسومالمؤسسات والهيئات الع
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 وضـح بكثيـر فـي الأمـر رقـم     ومنه يتضح لنا أن تعريف الموظف جـاء أ 
ومنـه نسـتخلص العناصـر الأساسـية التـي يقـوم        06/03الأمر  عنه في 66/133

  :عليها تعريف الموظف وهي

بحيـث لا تنفـك عنـه إلا بالوفـاة أو الاسـتقالة       أي الاستمرارية :القيام بعمل دائم -
أو العزل أو التقاعد، حيث أن الموظـف يبـدأ حياتـه المهنيـة فـي الوظيفـة العامـة        

ومـن ثـم لا يعـد موظفـا      )1(ون له مسار وظيفي متسلسل ومسـتمر فيك ،وينهيها فيها
  .المستخدم المتعاقد

حيث يجب أن يـتم التحـاق الشـخص بالخدمـة بطريقـة قانونيـة ووفـق         :التعين -
تعينـه  ، وعليه لابـد مـن صـدور مقـرر ب    )2(الشروط والتدابير المقررة قانونا لشغلها

إحـدى الـدرجات الوظيفيـة     من جانب الهيئـة المسـتخدمة وترسـيمه وتثبيتـه فـي     
  .ة التي عين فيهاي الجهالموجودة ف

يشترط في الشـخص لكـي يعتبـر موظفـا عامـا أن يقـوم        :العمل في مرفق عام -
  .بالخدمة في مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام التابع لها

  ن يكون التنفيذ من اختصاص الموظفشرط الاختصاص أ :ثانيا

لا يمكن بأي حال  رورة يقتضيها شرعية تنفيذ أي عمل وبالتاليالاختصاص ض
حمل الجريمة على الموظف الغير مختص أساسا بالتنفيذ حتى ولو كانت من الأحوال أن ن

له سلطة على المختص بالتنفيذ، ولا يشترط لتوافر هذا الركن أن يكون الموظف مختصا 
اختصاصه أجزاء من إجراءات التنفيذ وهذا بكل إجراءات التنفيذ، بل يكفي أن يدخل في 

فيسأل كل موظف في  نفيذ مرتبطا بتدخل عدة موظفين لإتمامهالأمر يتحقق عندما يكون الت
  .)3(حدود اختصاصه

                               
  .269المرجع السابق، ص  ،مفهوم دعاوي القضاء الكامل في الجزائر ام،عبدلي سه -)1(
  .49، ص 1986 الجزائر أحمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، -)2(
  .294 بن صاولة شفيقة، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية، المرجع السابق، ص -)3(
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                     المـادي أن يمتنـع أو يوقـف أو يعتـرض أو يعرقـل عمـدا التنفيـذ       الـركن  : ثالثا
ن قانون العقوبات على الـركن المـادي لجريمـة    مكرر م 138نصت المادة لقد         

 تامتناع الموظف عن تنفيذ القرارات القضائية وهذا الركن يتمثل في إحـدى السـلوكيا  
  :المجرمة التي ذكرتها المادة وهي

 الإداري، فهنـا استعمال سلطة الوظيفة لوقـف تنفيـذ الحكـم أو القـرار القضـائي       -
بوظيفتـه فـي وقـت تنفيـذ الأحكـام       الموظف يستغل السـلطة المخولـة لـه بحكـم    

  .والقرارات القضائية الصادرة ضد الإدارة

الامتناع وهو سلوك مادي له وجهين فقد يكون سـلبي أو إيجـابي ومفـاده أن يتخـذ      -
الموظف موقف يمتنع فيه عن تنفيذ محتوى الحكـم أو القـرار الـذي يتضـمن التـزام      

  .)1(على الإدارة

إيجابي يتخـذه الموظـف فـي الإدارة المنفـذ ضـدها      الاعتراض ويتمثل في موقف  -
  .يعترض بموجبه عن عملية التنفيذ

 عرقلة التنفيذ وهو قيام الموظـف بسـلوك أو إجـراءات قانونيـة أو إداريـة مـن       -
  .قد باشرها الخصم ضد الإدارةإعاقة عملية التنفيذ التي تكون  انهاش

  "القصد الجنائي"الركن المعنوي : رابعا

الجنائي عندما تتجه نية الشخص إلـى ارتكـاب فعـل يعلـم أنـه       العمديتحقق 
 )2(معاقب عليه في القانون وهذا ما يعبر عنـه فـي الفقـه الجنـائي بالقصـد الجزائـي      

وفي مجال التنفيذ يتوفر هذا الركن عنـدما تتجـه إرادة الموظـف إلـى الحيلولـة دون      
لـركن المعنـوي   تنفيذ القرار القضائي الإداري بغيـر سـبب مشـروع ومنـه فـإن ا     

ة للقيـام بإحـدى السـلوكات المجرمـة مـع الإشـارة أن       راديتحقق بتوفر العلـم والإ 

                               
ئية الإداريـة الصـادرة ضـد    ضمانات تنفيـذ الأحكـام و القـرارات القضـا    خميسي نور الدين وفيلالي خالد،  -)1(

  .21ص ، المرجع السابق، الإدارة
  .295بن صاولة شفيقة، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية، المرجع السابق، ص  -)2(
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ربعـة بمـا يفيـد أن    المشرع ذكر مصطلح العمد في المادة بالنسبة لجميـع الصـور الأ  
 :)1(وهناك حالات كثيرة تؤدي إلى نفي القصد الجنائي من أهمهاالجريمة عمديه، 

  .لمالية التي يتطلبها التنفيذا اتغياب أو ضعف الاعتماد -

  .المراد تنفيذه القضائي عدم وضوح القرار -

 ـ  استحالة تنفيذ القرار القضائي الإداري من الناحية الماديـة كصـعوبة   - ال إعـادة الح
  .إلى ما كانت عليه في السابق

ويكتسي إثبات القصد الجنائي أهميـة بالغـة ويظهـر ذلـك خاصـة فـي تنفيـذ             
التـي وقفـت    34/06والتعليمـة الوزاريـة رقـم    91/02طبقا لقانون  أحكام التعويض

مكرر من قـانون العقوبـات علـى أمـين الخزينـة       138عائقا أمام تطبيق نص المادة 
الذي يرفض تنفيذ حكم التعويض متذرعا بالتعليمـة  التـي تفـرض أن يكـون الحكـم      

ضـيقا ذلـك أن   نهائيا، فقد عرضت المسألة على بعض المحاكم، لكـن تطبيقهـا بقـي    
بعض وكلاء الجمهوريـة يرفضـون المتابعـة، وبعـض قضـاة التحقيـق يرفضـون        
الشكاوي المصحوبة بالادعـاءات المدنيـة، معللـين رأيهـم علـى أن التـزام أمـين        

ينفي عنه ركـن العمـد فـي الجريمـة وبالتـالي      ) 34/06(الخزينة بالخضوع للتعليمة 
  .)2(انعدام مسؤوليته

  رفع الدعوى الجزائية إجراءات: نيالفرع الثا

لا نجد في قانون الجزائري أي نص يتكلم عن إجراءات رفع الـدعوى الجزائيـة   
رفـع   ضد الموظف الممتنع عن التنفيذ ومنه سوف نعتمد على الإجراءات التي يتم بهـا 

الدعاوى الجزائية وفي سبيل ذلك عندما يتحصل المواطن على حكـم أو قـرار قضـائي    
يقضي على الإدارة بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وبعد متابعـة إجـراءات التنفيـذ    

عد تحرير المحضـر القضـائي   ي، تمتنع الإدارة عن التنفيذ، وببواسطة المحضر القضائ
                               

  .249المرجع السابق، ص ،  الإدارة ضدتنفيذ الحكم الإداري الصادر  إبراهيم أوفائدة، -)1(
  .345بن صاولة شفيقة، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية، المرجع السابق، ص   - )2(
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زام بالدفع، فإنه باستطالة المستفيد اللجوء إلى بعد التبليغ والإل لمحضر الامتناع عن التنفيذ
العمومية ضد الإدارة متمثلة في شخص الموظـف   الدعوى وكيل الجمهورية قصد تحريك

حكـم أو  الال السلطة الوظيفية لوقف تنفيـذ  رت عنه إحدى الأفعال التالية استعمالذي صد
رقلة تنفيذ الحكم أو القرار حيث يعتبر كـل  القرار القضائي والامتناع أو الاعتراض أو ع

  .)1(فعل من هذه الأفعال جريمة قائمة بذاتها

حيث اعتبرها القانون جنحة إذا قام الموظف بهذه الأفعـال، وعلـى ذلـك فـإن     
أسلوب التجريم والعقاب الجزائي هو السبيل الأمثل للعـارض للحصـول علـى تنفيـذ     

 ـ  د الإدارة حيـث أن الموظـف العمـومي    سريع للحكم أو القرار الصادر لصـالحه ض
سوف يلجأ إلى التنفيذ الفوري بمجرد تحريـك إجـراءات التنفيـذ ضـد الإدارة تفاديـا      

  .)2(للمتابعة الجزائية

تجعـل الإدارة   قـد التي تصل إلـى ثـلاث سـنوات حبسـا،      والعقوبة الجنحية
تضـحي بـه   التابع لها على التنفيـذ، ولا يعقـل أن    تبادر  إلى حث الموظف العمومي

  .)3(وتتركه مهددا بالعقوبة الجزائية

فـي بدايـة الأمـر أخـذ      ن المقارنة فقد اشترط المشرع المصريأما في القواني
عند رفع الدعوى الجزائية ضـد الموظـف، وهـذا مـا جـاءت بـه        العام رأي النائب

حيـث يجـري   ، 1956لسـنة   121اءات الجزائيـة رقـم   من قانون الإجر 63المادة 
م التحقيق بنفسه أو يندب أحد مساعديه وقد عـارض هـذه الفكـرة الراميـة     النائب العا

حيـث يـرى بأنـه يجـب      إلى أخذ رأي النائب العام الدكتور سليمان محمد الطمـاوي 
حمايـة الموظـف الـذي يحـول دون تنفيـذ القـرارات القضـائية         التحذير من مغبة

                               
(1)- Abdelhafid Mokhtari :  « De quelques Réflexion sur l’article 138 bis du code pénal » 
revenue du conseil de l’état , numéro 2 , 2002 , p29 . 

  
  .ففي هذه الحالة يعتبر الموظف متأخر في التنفيذ وليس ممتنعا عنه -)2(
  .508ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  ين بن الشيخ آثلحس -)3(
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 ـ     )1(الإدارية ع العملـي لكـي لا   حيث يتبين لنا أن هـذا الموقـف هـو الأقـرب للواق
  .يتمادى الموظف في امتناعه عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية

عن رأيـه واسـتثنى جريمـة الامتنـاع      لكن بعد ذلك تراجع المشرع المصري
وبالتـالي سـهل للمتضـرر     )2(عن تنفيذ القرار عمدا من شرط أخذ إذن النائـب العـام  
وى الجزائيـة مباشـرة لمسـائلة    الصادر لمصلحته القرار القضـائي أن يرفـع الـدع   

  .)3(الموظف جزائيا

وعليه فتجريم فعل الامتنـاع عـن تنفيـذ القـرار القضـائي الإداري عمـدا لا       
يشكل أي عائق في تطبيقه ضد المـوظفين المخـالفين لتنفيـذ القـرار، لكـن للأسـتاذ       

لقصـور فـي   محمد باهي أبو يونس رأي آخر حيـث اعتبـر هـذه الوسـيلة شـائبة ا     
فيها طول الوقت الذي تستغرقه المحـاكم الجنائيـة فـي الفصـل      إذ أن ما يقدح الفعالية

 قضايا يضـعف مـن أثرهـا الردعـي، وهـو وقـت      في الدعوى لكثرة ما تنتظره من 
تستثمره الإدارة في تحقيـق رغبتهـا فـي عـدم التنفيـذ، أو لتفويـت فرصـة كـان         

ة التـي تعـود علـى    يرجوها المحكوم له من التنفيذ الحال ونتسـاءل مـا هـي الفائـد    
المحكوم له إذا بلغت الدعوى الجزائية مداها والحكـم علـى الممتنـع عـن التنفيـذ؟ إذ      
أن هذا الحكم لا يمثل مبتغاه فكل ما يبتغيه المحكوم له هـو تنفيـذ محتـوى الحكـم أو     

  .)4(القرار وهذه المسألة لا تتضمنها الدعوى الجزائية

الشخصـية للموظـف الممتنـع عـن     وفي الأخير نـرى أن قيـام المسـؤولية    
مدنية أو تأديبيـة أو جزائيـة لهـا بـالغ الأثـر فـي        فيذ سواء كانت هذه المسؤوليةالتن

                               
  .1036الأول، قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب  -)1(
  السابق الذكر من قانون الإجراءات الجزائية  63/3جاء هذا التراجع عن أخذ إذن النائب العام إثر تعديل المادة  -)2(

  .1972سنة المصري 
  .252المرجع السابق، ص  ،الإدارة ضدتنفيذ الحكم الإداري الصادر  فائدة،وإبراهيم أ -)3(
المرجـع   ،الإدارة علـى تنفيـذ الأحكـام الإداريـة     الغرامة التهديدية كوسـيلة لإجبـار   محمد باهي أبو يونس، -)4(

  .37السابق، ص 
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جبر الموظف على الامتثال للأحكـام والقـرارات الداعيـة لتنفيـذها ويحسـب ألـف       
  .أو عرقلة التنفيذ لاعتراضأو ا لامتناعا فعل حساب قبل إقدامه على

أما عن المسـؤولية الجنائيـة للشـخص المعنـوي أي الإدارة فـإن المشـرع       
الجزائري لم يسلم بهذه القاعـدة، وبـذلك سـاير المشـرع الفرنسـي الـذي ربطهـا        
بصدور نص صريح، حيث أن قانون العقوبات الجزائـري لـم يـورد نـص يعتـرف      

 ـ )1(647فيه صراحة بالمسؤولية الجنائية لـلإدارة كمـا أن نـص المـادة      ن قـانون  م
الشـخص   قد استبعد كل إمكانية لتوقيـع العقوبـة الجنائيـة علـى     الإجراءات الجزائية

عترف بإمكانية اتخـاذ تـدابير أمـن ضـد هـذا      المعنوي إلا بصفة استثنائية حيث أنه ا
  .)2(الشخص المعنوي

لإدارة والتـي تـتلاءم   وفي سبيل ذلك نـرى أن العقوبـات المسـلطة علـى ا    
لتهديديــة والحرمــان مــن بعــض الامتيــازات دليــل علــى وطبيعتهـا كالغرامــة  ا 

مسؤوليتها على الامتناع عن تنفيذ القرارات القضـائية الإداريـة وبـذلك سـوف نقـوم      
هديدية الصادرة ضـد الإدارة فـي حالـة امتناعهـا عـن التنفيـذ و       التغرامة بدراسة ال

لـك  وذ تراف المشرع الجزائري بها فـي قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة     اع
وهذا ما سنحاول الإجابـة عليـه فـي المبحـث الثـاني      مسايرة منه للقوانين المقارنة، 

  .من هذا الفصل

  

  

  

                               
 8المـؤرخ فـي    66/155من قـانون الإجـراءات الجزائيـة، الصـادر بـالأمر رقـم       647راجع نص المادة  -)1(

  .، المعدل و المتمم1966سنة  48ر عدد .، ج1966جوان
حسينة شرون، المسؤولية بسبب الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية والجزاءات المترتبة عنها، المرجع  -)2(

  .188السابق، ص 
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  المطلب الرابع

  للمـوظف الممـتنع عـن التنفيـذ الـمسـؤوليـة الـماليـة

، قرر المشرع الجزائري )1(المتعلق بمجلس المحاسبة 95/20بموجب الأمر رقم     
عاتق الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية، فقد عددت عقوبات مالية على 

منه جملة من الأفعال اعتبرتها مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسير  88المادة 
الميزانية والمالية، إذا ما شكلت خرقا صريحا لأحكام التشريع والتنظيم السارية المفعول 

الوسائل المادية، وتلحق ضرر بالخزينة على استعمال وتسير الأموال العمومية أو 
من المادة  11العمومية أو بهيئة عمومية، ومن ضمن هذه المخالفات ما نصت عليه الفقرة 

  :السابقة الذكر بقولها
التسبب في إلزام الدولة أو الجماعات الإقليمية أو الهيئات العمومية بدفع غرامة تهديدية '' 

، ''فيذ الكلي أو الجزئي أو بصفة متأخرة لأحكام القضاء أو تعويضات مالية نتيجة عدم التن
فان العقوبة التي يتعرض لها المخالف هي  95/20من الامر )2(89وحسب نص المادة 

الغرامة المالية، التي لا يمكن أن تتعدى مقدارها المرتب السنوي الإجمالي الذي يتقصاه 
  .  الموظف عند تاريخ ارتكاب المخالفة

الإشارة إلى انه لا يوجد تعارض بين هذه الغرامة التي يصدرها مجلس وتجدر       
من الأمر  92المحاسبة وبين العقوبات الجزائية والتعويضات المدنية وهذا ما أكدته المادة 

  .السابق الذكر 95/20
منه فان مسؤولية الموظف تنتفي إذا ما كان قد ارتكب المخالفة  93وبموجب المادة        
ى أمر كتابي، من مسؤوله المباشر أو من كل شخص مؤهل لإعطاء مثل هذا بناء عل

الأمر، أين تحل مسؤولية الرئيس محل مسؤولية الموظف، وهذا عكس ما يلاحظ بالنسبة 
    .)3(الآمر بعدم التنفيذ محرضا سللمسؤولية الجزائية أين يعد الرئي

                               
  .  1995سنة  39ر عدد .المتعلق بمجلس المحاسبة، ج 17/07/1995مؤرخ في  95/20الأمر رقم  – )1(
  .جلس المحاسبة، المرجع السابقالمتعلق بم 95/20من الأمر  89راجع نص المادة  – )2(
  .348بن صاولة شفيقة، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية، المرجع السابق، ص  -)3(
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  المبحث الثاني

  نفيذ القرارات القضائية الإداريةجبار الإدارة على تلحكم بالغرامة التهديدية كوسيلة لإا 

الأصل أن أحكام القضاء تنفذ طواعية واختيارا غيـر أن المحكـوم ضـده قـد     
الجبريـة   لا يبادر إلى التنفيذ الاختياري بما ينبغـي إجبـارة علـى التنفيـذ بالوسـائل     

جبـري للأحكـام   ها المشرع، وتعتبر الغرامة التهديدية أهـم وسـائل التنفيـذ ال   لفالتي ك
والقرارات القضائية ولعل أهم ما جـاء بـه قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة       

أن كفل للمتقاضي حق المطالبة بتوقيـع الغرامـة التهديديـة ضـد      2008الجديد لسنة 
والحقيقـة أن مـا    نفيذ الأحكـام والقـرارات القضـائية،   الإدارة في حالة امتناعها عن ت

تهديدية هو الانتشار الواسـع والخطيـر لظـاهرة رفـض الإدارة     يفسر تقنين الغرامة ال
تنفيذ أحكام القضاء المكساة بالطابع التنفيذي، بل وصل الأمر إلـى حـد رفـض تنفيـذ     
قرارات قضائية صادرة عن مجلس الدولة باعتباره يشغل قمـة الهـرم القضـائي فـي     

  .)1(دراسات القانونيةالمادة الإدارية، وهو ما بعث استياء كبيرا لدى المهتمين بال

 ـ       رض حيث أن المشرع الجزائـري قـد كفـل حمايـة الأحكـام القضـائية وف
، حيـث عـزز هـذه    )2(مـن الدسـتور   145وهذا بموجب المادة  تنفيذها في كل وقت

  .الحماية الدستورية بوسيلة مدنية تتمثل في الغرامة التهديدية

ونظم أحكامها في نـص   وقد نص المشرع الجزائري على نظام الغرامة التهديدية
من قانون الإجراءات المدنية القديم، كما نص عليها أيضا في قانون  471و 340المادتين 

  .989إلى  980الإجراءات المدنية والإدارية في المواد من 

  

  

                               
  .224، المرجع السابق، ص دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية عمار بوضياف، -)1(
المنشور بموجب  ،28/11/1996المصادق عليه في استفتاء  الشعبية،دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  -)2(

  .08/12/1996بتاريخ  76رعدد.،ج07/12/1996المؤرخ في  96/438المرسوم الرئاسي رقم 
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مـل  وللوقوف على ماهية الغرامـة التهديديـة وتبيـان مـدى أهميتهـا فـي ح      
سيم هذا المبحث إلـى ثلاثـة مطالـب نـتكلم فـي      رتأينا تقالمدين على تنفيذ التزاماته وإ

يـة بينمـا خصصـنا المطلـب الثـاني      المطلب الأول عن الإطار العام للغرامة التهديد
جراءات التي يتخذها الحكم لفرض الغرامـة التهديديـة علـى الإدارة أمـا المطلـب      للإ

موقـف القضـاء الإداري الجزائـري مـن اسـتعمال       عـن  الثالث فسوف تتكلم فيـه 
ب الغرامة التهديدية بين مؤيد ومعـارض وذلـك فـي ظـل قـانون الإجـراءات       أسلو

  .المدنية القديم

  المطلب الأول

  الإطــار العـام للـغـرامـة الـتهديـديـة 

كوسـيلة للإجبـار الإدارة علـى تنفيـذ      تحديد الإطار العام للغرامة التهديديـة ل
القرارات القضائية الإدارية الصادرة ضدها، ينبغـي علينـا الإجابـة عـن التسـاؤلات      

، وبمـا تتميـز عـن غيرهـا     )الفـرع الأول (التالية، ما هو تعريف الغرامة التهديديـة  
، ومـا هـي شـروط    )الفرع الثالـث (، وما هي خصائصها )الفرع الثاني(من الأساليب 

  ).الفرع الرابع(يقها تطب

  تعريف الغرامة التهديدية: الأول الفرع

إن المتصفح للنصوص القانونية التي جاءت بالغرامـة التهديديـة سـواء تلـك     
وقـانون الإجـراءات   . )1(المنظمة للأحكام العامـة والموزعـة بـين القـانون المـدني     

تعـط تعريفـا قانونيـا    المدنية القديم وقانون الإجراءات المدنية والإدارية الحـالي لـم   
للغرامة التهديدية، حيث اكتفى المشرع ببيـان الأحكـام التشـريعية المنظمـة للغرامـة      
التهديدية كنظام قانوني وأمام سكوت المشرع عـن تعريـف الغرامـة التهديديـة، فإنـه      

                               
إذا كان التنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا '': من القانون المدني على ما يلي 174نصت المادة  -)1(

. مدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ ويدفع غرامة إجبارية إذا امتنع عن ذلكقام به ال
الغرامة كلما رأى  وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في

  .''داعيا للزيادة
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يستوجب منا الرجوع إلى الفقه القانوني للبحث عـن تعريفهـا ومـن هـذه التعريفـات      
الغرامـة التهديديـة فـي    '': صور محمد أحمد حيث عرفهـا بأنهـا  ه مننجد تعريف الفقي

 مجال القانون الإداري هي عقوبة مالية تبعية ومحتملـة تحـدد، بصـفة عامـة، بمبلـغ     
 عـدم تنفيـذ أحكـام القضـاء الإداري     هدف تجنبمعين من المال عن كل يوم تأخير ب

ون العـام أو أي  أو التأخر في تنفيذها، الصادرة ضد أي شخص مـن أشـخاص القـان   
ومـن خـلال   . )1(''ن الخاص المكلفـة بـإدارة مرفـق عـام    شخص من أشخاص القانو

هي وسـيلة معتـرف بهـا للقاضـي لكـي       هذا التعريف يتبين لنا أن الغرامة التهديدية
  .سمح له بإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام والقرارات القضائيةي

عقوبـة ماليـة تبعيـة    '':بأنهـا Christophe Guettier  وقد عرفها  
و يصـدرها القاضـي بقصـد ضـمان حسـن       عن كل يوم تأخير، بصفة عامة،تحدد 

ي إجـراء مـن الإجـراءات    كمـه أو حتـى بقصـد ضـمان حسـن تنفيـذ أ      تنفيذ ح
                                                                                                    .)2(''التحقيق

إن القضـاء يلـزم المـدين    '': اذ عبد الـرزاق السـنهوري بشـأنها   وقال الأست
 ـ     بتنفيذ التزاماته عينا في خلال مدة معينة،  دفع فإذا تـأخر فـي التنفيـذ كـان ملزمـا ب

غرامة تهديدية عن هذا التأخير، مبلغا معينا عـن كـل يـوم أو كـل أسـبوع أو كـل       
شيء أو أية وحدة من الزمن، أو عن كل مرة يأتي عملا يخـل بالتزامـه وذلـك إلـى     
أن يقوم بالتنفيذ العيني أو أن يمتنع المدين نهائيا عـن الإخـلال بـالالتزام ثـم يرجـع      

 الغرامـات التهديديـة ويجـوز للقاضـي أن     مـن  إلى القضاء فيما تراكم على المـدين 
  .)3(''يخفض هذه الغرامات أو أن يمحوها

                               
، المرجـع  الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضـد الإدارة  منصور محمد أحمد، -)1(

  .16السابق، ص 
(2) - Christophe Guettier, «  Droit Administratif »  ,Montchrestien, 2 édition, Montchrestie ,   
Paris, 2000, p 39. 

القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، منشـورات الحلبـي،   عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح  -)3(
  .807، ص 2005بيروت، لبنان، 
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وقد استقر القضاء في الجزائر علـى اسـتعمال مصـطلح الغرامـة التهديديـة      
ق بهـا القضـاء قصـد إلـزام الممتنعـين عـن       التي ينط للدلالة على التهديدات المالية

ات تنفيذية سـواء كانـت هـذه السـندات     تنفيذ الالتزام الواقع على عاتقهم بموجب سند
أحكام قضائية أو عقود رسمية وتتمثل الغرامة التهديديـة فـي تقريـر القضـاء بمبلـغ      

طلب منه يضطر الممتنع عن التنفيذ بأدائـه لـه عـن كـل فتـرة      بمالي لفائدة الدائن و
و  زمنية في تأخير تنفيذ الالتزام، هـذه الفتـرة الزمنيـة تقـدر بالسـاعات أو الأيـام أ      

الأسابيع حسب طبيعة الالتزام علـى أنـه جـرى العـرف القضـائي علـى تحديـدها        
  .)1(بالأيام

  التهديدية عن غيرها من الأساليب تميز الغرامة: الفرع الثاني

إن أسلوب الغرامة التهديدية أسـلوب مسـتخدم منـذ وقـت طويـل مـن قبـل              
سـاليب القريبـة منهـا ومـن     ، حيث قد تختلط الغرامة التهديدية مع بعض الأ)2(القضاء

كمـا أن هنـاك مـن يخلـط بـين الغرامـة       ). أولا(هذه الأساليب نجد أسلوب العقوبة 
وإنمـا هـي فـي حقيقـة     ) ثانيـا (التهديدية والتعويض حيث يعتبرها البعض تعـويض  

  .الأمر مجرد وسيلة من وسائل التنفيذ المباشر

  الغرامة التهديدية والعقوبة: ولاأ

تهم هي أقوى أنواع الجزاء القانوني لكونها تمـس الأفـراد فـي حريـا     العقوبة
  .)3(القانون الجنائي أساسا وهي تترتب على مخالفة قواعد

                               
  .146، المرجع السابق، ص جلس الدولة من الغرامة التهديديةعن موقف مغناي رمضان،  -)1(
، حيث قضت ''1931ديسمبر  14سكندرية الجزئية محكمة الإ''ثلة ذلك حكم قديم للقضاء المصري ومن أم -)2(

مصرية عن كل حفل وبحد أقصى مائة جنيه نظير حقوق  التهديدية وقدرها أربعة جنيهات المحكمة بالحكم بالغرامة
  :ام للناشرين العرب على الانترنيتموقع الاتحاد الع للإطلاع على هذا الحكم راجع  المؤلف

http://www.arabpip.org/lectures_8_6.htm 
  148، ص المرجع السابق جلس الدولة من الغرامة التهديدية،عن موقف م غناي رمضان، -)3(
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وعليه فإن الغرامة التهديدية أو كمـا جـاء ذكرهـا فـي قـانون الإجـراءات       
المدنية القديم التهديـدات الماليـة، تختلـف عـن العقوبـة رغـم أن مجلـس الدولـة         

بـأن   08/04/2003المـؤرخ فـي    )1(014989صرح فـي قـراره رقـم     الجزائري
وبمـا أن الغرامـة التهديديـة    ... '': ة عبارة عن عقوبة ومما جاء فيـه الغرامة التهديدي

التزام ينطبق به القاضـي كعقوبـة فإنـه ينبغـي أن يطبـق عليهـا مبـدأ        عن عبارة 
  .''عقوبات وبالتالي يجب سنها بقانونقانونية الجرائم وال

قد انتقد الأستاذ غناي رمضان هذا الحل الذي توصـل إليـه مجلـس الدولـة     و
باعتبار الغرامة التهديدية بمثابـة عقوبـة، حيـث اعتبـر الغرامـة التهديديـة ليسـت        
عقوبة ولا جزاء لعدم وجود نص جنائي أو مدني يمنحـان لهـا هـذه الصـفة، وإنمـا      

عـن تنفيـذ التزامـه، فهـي إذن     هي حق كل دائن اتجاه مدينه عندما يمتنع هذا الأخير 
  .)2(وسيلة من وسائل التنفيذ المباشر وهي حق في دعوى مسماة

ويمكن أيضا التفرقة بين الغرامة التهديديـة والعقوبـة فـي أن هـذه الأخيـرة      
تعتبر نهائية يجب تنفيذها كما نطـق بهـا القاضـي، أمـا الغرامـة فهـي ذات طـابع        

تتحول إلى تعويض نهـائي فقـد يقـوم القاضـي      وقتي ولا تنفيذ إلا بعد تصفيتها عندما
  .)3(بإنقاص قيمتها أو إلغائها

كما أن القاضي يأخذ في الحسبان عند تقدير التعويض النهائي عنصر العنت الظاهر       
من المدين فيزيد في مقدار التعويض، إلا أنه لا يجب أن تفسر هذه الزيادة على أنها 

تقدير القاضي للتعويض خطأ وجسامته التي تؤثر في فكرة العقوبة، بل يجب ردها إلى 
  .)4(النهائي

                               
  .177، ص 2003، مجلة مجلس الدولة، العدد الثالث سنة 08/04/2003بتاريخ  014989قرار رقم  -)1(
  .150المرجع السابق، ص  ،جلس الدولة من الغرامة التهديديةموقف م غناي رمضان، -)2(
  .816عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المرجع السابق، ص  -)3(
سعاد، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، مذكرة لنيل  دغمان -)4(

  .12، ص 2009 -2006سابعة عشر، إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة ال
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  لتهديدية والتعويضالغرامة ا :ثانيا

مـن حيـث الهـدف، ومـن حيـث       ضتختلف الغرامة التهديدية عـن التعـوي  
  :التقدير وذلك على النحو التالي

يكون الهدف من التعويض هـو تعـويض الضـرر الـذي لحـق      : من حيث الهدف -
الشخص الذي صدر لصالحه حكم قضائي بسبب التأخر فـي التنفيـذ أو عـدم التنفيـذ     
ويكون هذا التعويض بصورة كليـة أو إلـى أقصـى حـد ممكـن أمـا الهـدف مـن         

 .)1(الغرامة التهديدية فيكون بالعكس وهو ضمان تنفيذ هذا الحكم

فإن القاضـي عنـد تقـديره للتعـويض مقيـد بالقواعـد       : أما من حيث تقدير القيمة -
مـن القـانون المـدني والتـي تلزمـه أن       82القانونية المنصوص عليها فـي المـادة   

يراعي عند تقدير التعويض ما فات الدائن من كسب وما لحقـه مـن خسـارة، إلا أنـه     
ديديـة غيـر مقيـد بهـذه القواعـد      وعلى العكس من ذلك فإنه عند تقدير الغرامـة الته 

وإنما تقديره لها يكون تقديرا خاصا، يتعلق بمدى إمكانية حمـل المحكـوم عليـه نحـو     
  .)2(التنفيذ العيني والقضاء على تعنته

هم ة فقد وقع اخـتلاف بـين الفقهـاء فمـن    أما بخصوص طبيعة الغرامة التهديدي
ي بعـد تصـفيتها سـواء    من يرى أن الغرامة التهديدية تتحـول إلـى تعـويض قـانون    

، ومـن جانـب آخـر يـرى أصـحابه      )3(تعويض عن عدم التنفيذ أو التأخر في التنفيذ
أن فكرة مبالغ الغرامة التهديديـة المصـفاة لا تهـدف إلـى إصـلاح الضـرر الـذي        

يعـة  أصاب الدائن بقدر ما تهدف إلـى ضـمان تنفيـذ الالتـزام عينـا فهـي ذات طب      
 ـ ض ويـرى جانـب آخـر أن الغرامـة التهديديـة      ويخاصة، أي أنها مستقلة عن التع

                               
 ،الغرامة التهديدية كجزاء لعـدم تنفيـذ أحكـام القضـاء الإداري الصـادرة ضـد الإدارة       منصور محمد أحمد، -)1(

  .18المرجع السابق، ص 
 الغرامة التهديدية كوسـيلة لإجبـار الإدارة علـى تنفيـذ الأحكـام القضـائية الصـادرة ضـدها        دغمان سعاد،  -)2(

  .13المرجع السابق، ص 
 ،الغرامة التهديدية كجزاء لعـدم تنفيـذ أحكـام القضـاء الإداري الصـادرة ضـد الإدارة       منصور محمد أحمد، -)3(

  .17المرجع السابق، ص 
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التي يحكم بها القاضي الجزائري لها طـابع العقوبـة، غيـر أن هـذا الاتجـاه وكمـا       
  .رأينا سابقا فقد وجه له نقد شديد

أما عن موقف المشرع الجزائري من طبيعة الغرامة التهديدية فقد نص علـى أن  
دابير الضرورية لتنفيذ الحكـم أو القـرار   الغرامة التهديدية يحكم بها القاضي للاتخاذ الت
  .)1(القضائي أو التأخير في تنفيذه أو تنفيذه جزئيا

نـص   الجزائري نجد أن المشرع إ.م.إ.من ق )2(982وبالرجوع إلى نص المادة 
صراحة على أن الغرامة التهديدية مستقلة عن تعويض الضرر فهذه المادة تـوحي بـأن   

قاء الضـرر أي يمكـن   غرامة التهديدية ومبلغ التعويض لالالمحكوم له يتلقى مبلغ تصفية 
  .ا معنا في نفس الوقتمطلبه

إ نجـد أن المشـرع   .م.إ.مـن ق  )3(985غير أنـه ورجوعـا لـنص المـادة     
الجزائري نص صراحة على أنه يجوز للجهة القضـائية أن تقـرر عـدم دفـع جـزء      

ديديـة قيمـة الضـرر    امـة الته من الغرامة التهديدية إلى المـدعي إذا تجـاوزت الغر  
  .هذا الأخير إلى الخزينة العموميةدفع وتأمر ب

وما يلاحظ على هذا النص وبمفهوم المخالفـة أنـه لا يجـوز أن تفـوق قيمـة      
الغرامة التهديدية مقدار الضـرر وبالتـالي تصـبح فـي تكييـف الطبيعـة الحقيقيـة        

نـا أن المشـرع   للغرامة التهديدية على أنها ذات طابع تعويضي، وممـا سـبق يتبـين ل   
عتبر الغرامة التهديدية في مرحلتها الأولـى وسـيلة غيـر مباشـرة للتنفيـذ      الجزائري ا

  .العيني على أنها إذا لم تحقق الغاية منها، تحولت إلى تعويض

                               
  .نون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابقمن قا 981و 980راجع نصوص المواد  -)1(
مستقلة عن  تكون الغرامة التهديدية'' المدنية والإدارية على ما يلي  جراءاتمن قانون الإ 982نصت المادة  -)2(

  .''الضررتعويض 
ء من الغرامة التهديدية إلى أن تقرر عدم دفع جز يجوز للجهة القضائية'': إ ما يلي.م.إ.من ق 985المادة  نصت -)3(

  .''تأمر بدفعه إلى الخزينة العموميةالمدعي إذا تجاوزت قيمة الضرر، و
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وأمام هذه المسألة وجب طرح التساؤل حـول أسـباب عـدم اسـتفادة طالـب      
  ؟من مبلغ الغرامة التهديدية كلهاالغرامة التهديدية 

 ا يخص المـادة المـذكورة أعـلاه وعليـه    فيم وقد وردت تساؤلات عدة أيضا 
فـي الغرامـة    سـنقوقة عـن سـبب دخـل الخزينـة العموميـة       يتساءل الأستاذ سائح

في الواقع مـن أحقيـة المحكـوم لـه الـذي لحقـه ضـرر مـن          هي التهديدية والتي
 ''...عـن التنفيـذ، تـأخر فـي التنفيـذ      امتناع''رفات المحكوم عليه، لأي سبب كان تص

فالخزينة العمومية شـخص أجنبـي عـن النـزاع تمامـا، فمـا هـو أصـل أو سـند          
خصـما لحقـه ضـرر، ممـا      لحالةتعتبر في هذه ا تعويضها؟ هل أن الخزينة العمومية

وإذا كان هناك حاجـة لـرد المبلـغ الزائـد فهنـا يحـتم رد المبلـغ         يتعين تعويضها؟
سوة بذلك المبلغ الـذي يـرد للمحجـوز عليـه بعـد بيـع ممتلكاتـه        الزائد لصاحبه، إ

بالمزاد العلني، كما أن المنطق يقتضي إيداع المبلغ الزائـد مـن مبلـغ الضـرر إلـى      
  .)1(الخزينة العمومية لو أن لا صاحب له والحال غير ذلك

  خصائص الغرامة التهديدية: الثالثالفرع 

 تحـذيري  بعدة خصـائص منهـا أنهـا حكـم تهديـدي      تتميز الغرامة التهديدية
  ).ثالثا(ذات طابع تحكمي وأنها ) ثانيا(ذات طابع وقتي وأنها ) أولا(

  غرامة التهديدية ذات طابع تهديدي تحذيريال :أولا

وتبـرز   )2(يعتبر الطابع التهديدي هو جوهر نظـام الغرامـة التهديديـة نفسـها    
غ الغرامة، وما يحققه ذلـك مـن انزعـاج لـدى     هذه الخاصية في المبالغة في تقدير مبل

المدين عندما لا يعرف على وجه الدقة المبلـغ الـذي سـيحكم بـه فـي حـال تعنتـه        
كمـا يظهـر   يدفع المـدين إلـى التنفيـذ العينـي،      فالخشية من تراكم مبلغ الغرامة قد

                               
  .1175 - 1174 ص المرجع السابق، ص ،المدنية والإدارية الجديد الإجراءاتقانون  سائح سنقوقة، -)1(
 الغرامة التهديدية كوسـيلة لإجبـار الإدارة علـى تنفيـذ الأحكـام القضـائية الصـادرة ضـدها         مان سعاد،دغ -)2(

   .8المرجع السابق، ص
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بل تحـدد عـن كـل يـوم      لغرامة لا تحدد مرة واحدةالطابع التهديدي أيضا، في كون ا
  .)1(و أسبوع أو شهر، فكلما تأخر المدين في تنفيذ التزامه ارتفعت وتراكمتأ

تحذيرية تنبه المحكوم عليـه إلـى الجـزاءات الماليـة      كونهاويميز الغرامة أيضا 
التي سوف يتعرض لها إن هو استمر في مقاومـة تنفيـذ الحكـم الصـادر ضـده وهـي       

سوف تثقـل عاتقـه فـي حالـة امتناعـه      تحذر المحكوم عليه إلى الالتزامات المالية التي 
  .)2(حكم الحائز لقوة الشيء المقضي بهعن تنفيذ ال

وما يؤكد الطابع التهديدي للغرامة التهديديـة مـا نـص عليـه المشـرع فـي       
نـص علـى جـواز تخفـيض أو إلغـاء الغرامـة        إ، إذ.م.إ.من ق )3(984نص المادة 

تحققـت الغايـة مـن فـرض      عند الضرورة وقد يفهم من كلمة الضرورة أنه مادامـت 
الغرامة التهديدية وهي حصول الـدائن علـى التنفيـذ العينـي فـلا داعـي لمواصـلة        

 ـ  ن قيمتهـا وأن يقـوم بإلغائهـا    فرض الغرامة التهديدية فيمكن للقاضي أن يخفـض م
ويفهم أيضـا مـن كلمـة الضـرورة التـي أوردهـا المشـرع الجزائـري أن         كليتا، 

لا بالتزاماته وقـد يكـون كـذلك أيضـا، وفـي حالـة       المحكوم عليه لا يكون دائما مخ
كونه لم يخل بالتزاماته بإمكان الجهة القضائية المعنيـة تخفـيض الغرامـة أو إلغائهـا     

  .)4(متى رأت لذلك ضرورة

تفقـد طابعهـا    هذه الخاصـية كمـا رأينـا سـابقا أن الغرامـة     وما يعاب على 
 ـ    رع الجزائـري نـص   التهديدي عندما تتحول إلى مجـرد تعـويض خاصـة أن المش

  .وز الغرامة التهديدية قيمة الضررعلى عدم تجا

  

                               
  .820المرجع السابق، ص  ،القانون المدني الجديدالوسيط في شرح  عبد الرزاق السنهوري، - )1(
  :6، ص''الغرامة التهديدية ''محمد قصري، رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، تنفيذ الأحكام الإدارية   – )2(

http://www.mhuae.gov.ma 

  .نون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابقمن قا 984راجع نص المادة  - )3(
  .1173المرجع السابق، ص  ،المدنية والإدارية الجديد الإجراءاتقانون  سائح سنقوقة، - )4(
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  الغرامة التهديدية ذات طابع وقتي :ثانيا

دارة الممتنعة عن التنفيذ أمر مؤقت لا يحـوز  الحكم بالغرامة التهديدية على الاإن 
 النزاع الأصلي فهو حكم غير قطعـي  حجية الحكم المقضي فيه مادام لا يتطرق إلى حسم

الهدف منه هو ضمان تنفيذ الحكم أو القرار الأصلي وهو ما نص عليه المشرع الجزائري 
في حالة عدم ''لمدنية والإدارية وجاء فيما يلي من قانون الإجراءات ا 983في نص المادة 

التنفيذ الكلي أو الجزئي أو في حالة التأخر في التنفيذ، تقوم الجهـة القضـائية الإداريـة    
  .''بها مة التهديدية التي أمرتبتصفية الغرا

 لتهديديـة فـي تحقيـق الهـدف المنشـود     ومنه يتبين لنا أنه إذا أخفقت الغرامة ا
وأصبح عدم التنفيذ مؤكدا، فإنـه يجـب تصـفيتها لتحديـد المبلـغ النهـائي للغرامـة        

  .هذه الوسيلة أمر وقتيلالتهديدية وهذا يعني أن 

  يلغرامة التهديدية ذات طابع تحكما :ثالثا

تظهر هذه الخاصية من خلال السلطة التقديريـة للقاضـي فـي تحديـد قيمـة      
الغرامة التهديدية وبدء سريانها، فالقاضي ليس له مقيـاس أو معيـار يعتمـد عليـه إلا     
القدر اللازم لتحقيق الغاية منها وهي الضغط وحمل الشـخص المعنـوي العـام علـى     

للاختصـاص القضـاء الإداري    تنفيذ التزامـه أو الهيئـة التـي تخضـع منازعاتهـا     
وتظهـر خاصـية الـتحكم فـي     ، )1(كأشخاص القانون الخاص المكلفة بإدارة مرفق عام

    :صور عديدة، يمكن أن نجملها في الصورتين التاليتين

يتمتع القاضـي الإداري بسـلطة مطلقـة فـي رفـض أو قبـول طلـب الغرامـة          -
  .)2(التهديدية

                               
المرجـع   ،الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضـد الإدارة  منصور محمد أحمد، -)1(

  .60السابق، ص 
التهديدية حتى يحكم بها القاضي الإداري وهذا ما نصت عليه يشترط المشرع الجزائري، أن يطلب الدائن الغرامة  -)2(

وكلمـة المطلـوب    ''...طلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذيحوز للجهة القضائية الإدارية، الم ''إ بقولها.م.إ.من ق 980المادة 
  .منها تفيد بان هناك طلب قدم إلى المحكمة الإدارية بشأن فرض الغرامة التهديدية
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تهديديـة دون مراعـاة الضـرر الـذي أصـاب      يجوز للقاضي أن يحكم بالغرامة ال -
  .)1(الدائن، بل لا يشترط للحكم بها وجود ضرر أصلا

هذه هي مجمل الخصائص التي تتمتـع بهـا الغرامـة التهديديـة حيـث تعـد       
  .خاصية التهديد أهمها جميعا لما لها من أثر في نفسية المدين لحمله على التنفيذ

  التهديديةشروط تطبيق الغرامة : عالفرع الراب

من قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة علـى أن للجهـة      980نصت المادة 
القضائية الإدارية في حالـة عـدم تنفيـذ حكـم أو أمـر أو قـرار أن تـأمر بغرامـة         
ــا   ــة تخضــع منازعاته ــة العامــة أو هيئ ــة ضــد أحــد الأشــخاص المعنوي تهديدي

الغرامـة هـو ضـمان     للاختصاص القضاء الإداري والهدف الحقيقي من فرض هـذه 
 مـن نفـس القـانون    987أيضا المـادة   تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، كما نصت

 تنفيـذ حكـم نهـائي صـدر عنهـا، وبنـاء      أنه يحوز للمحكمة الإدارية في حالة عدم 
على طلب المحكوم لصالحه أن تأمر بإتخاذ الإجـراءات اللازمـة لتنفيـذ هـذا الحكـم      

  .ديدية لضمان هذا التنفيذفضلا عن الحكم بغرامة ته

وعليه نستخلص مـن نـص المـادتين السـابقتين شـروط تطبيـق الغرامـة        
  :التهديدية وهي على النحو التالي

  بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل) الإدارة(أن يتعلق الالتزام المنصب على المدين : أولا

بطابعهـا لا تلحـق إلا الأحكـام الملزمـة التـي يكـون        إن الغرامة التهديدية 
، وعليـه فـلا يحـوز الحكـم     )2(فيها التزام المدين بالقيام بعمل أو الامتناع عـن عمـل  

                               
، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبـار الإدارة علـى تنفيـذ الأحكـام القضـائية الصـادرة ضـدها        اد،مان سعدغ -)1(

  .10المرجع السابق، ص 
إن مجال تطبيق الغرامة التهديدية هو الأحكام الملزمة التي فيها إلزام وعليه يتعـين اسـتبعاد الأحكـام المقـررة      -)2(

جة المحكوم له من الحماية القضائية وهو ما يتعين عدم وجود حاجة إلـى  والمنشئة باعتبار أن مجرد النطق بها تشبع حا
  .أن يضغط ماليا على المحكوم عليه لتنفيذ التزاماته
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بالغرامة التهديدية إذا كان الالتزام يتعلـق بـدفع مبلـغ مـن النقـود إذ لا فائـدة مـن        
  .)1(الإكراه المالي

الحكـم المطلـوب تنفيـذه وطلـب     ويتحدد نطاق الالتزام بأن يتحدد موضـوع  
هديديـة عـن نـزاع غيـر الـذي فصـل       الغرامة التهديدية، بحيث لو قدمت الغرامة الت

يكون مرفوضا باعتباره منفصلا عن النزاع محـل الحكـم ومعنـاه خـروج طلـب       فيه
الغرامة عن نطاق الحكم المطلوب تنفيذه ودخوله فـي إيطـار مـا لـم يحكـم بشـأنه       

معه بانتفاء وجود الالتـزام بالتنفيـذ كمبـرر للحكـم بالغرامـة      القاضي على نحو يتأكد 
  .)2(التهديدية

  وجوب أن يكون التنفيذ ممكنا: ثانيا

فهناك فكرة جوهريـة ينطلـق منهـا هـذا الشـرط مفادهـا أنـه لا تكليـف         
وانطلاقـا مـن ذلـك لا مجـال للإعمـال       )3(بمستحيل ولا إجبار إلا على تأدية مقدور

التهديدية إذا استحال تنفيذ الحكـم، حيـث لابـد أن يكـون التنفيـذ عينـا       نظام الغرامة 
إذا كـان المطلـوب تسـليم    (ممكنا، فإذا استحال تنفيذ الحكـم بسـبب مـن الأسـباب     

فليس هناك جـدوى مـن التهديـد المـالي ويحكـم فـي       ) مستندات أتلفت بسبب حريق
  .هذه الحالة بالتعويض

  بالغرامة التهديدية م على المدينطلب الدائن الحك :ثالثا

للمدين الخيار بين أن يطلب التعـويض عـن عـدم التنفيـذ، أو رفـع دعـوى       
قضائية يطلب فيها تسليط الغرامة التهديدية على عاتق الإدارة علـى كـل يـوم تتـأخر     

ن المـدين الـذي يختـار طريـق     فيـذ التزاماتهـا، وغنـي عـن البيـان أ     فيه عن تن

                               
  .494، ص 3ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، هامش رقم  لحسين بن الشيخ آث -)1(
، المرجـع  الإدارة علـى تنفيـذ الأحكـام الإداريـة     لإجبـار الغرامة التهديدية كوسـيلة   محمد باهي أبو يونس، -)2(

  .132السابق، ص 
، المرجـع  الإدارة علـى تنفيـذ الأحكـام الإداريـة     الغرامة التهديدية كوسـيلة لإجبـار   محمد باهي أبو يونس، -)3(

  .138السابق، ص 
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لتهديدية لكونه عبر عـن إرادتـه عـن اسـتبدال     التعويض، ليس له أن يطلب الغرامة ا
  .)1(التنفيذ العيني بواسطة التنفيذ بمقابل

وكما قلنا سابقا فـإن طلـب الغرامـة التهديديـة أمـر جـوازي للـدائن فـلا         
تستطيع المحكمة أو المجلس توقيعها من تلقاء نفسـهما، بـل يجـب أن يبـادر الـدائن      

ويبقـى أمـر توقيعهـا    . ست من النظـام العـام  إذ أن الغرامة التهديدية لي )2(إلى طلبها
وهنـاك شـروط أخـرى    ك للقاضـي فيمكنـه قبولهـا أو رفضـها،     على الإدارة مترو

  :للغرامة التهديدية تضاف إلى الشروط التي سبق ذكرها وهي

أن يتم إثبات حالة الامتناع عن التنفيـذ أو حالـة مخالفـة الالتـزام بواسـطة القـائم        -
  . )3()ائيالمحضر القض(بالتنفيذ 

ذلك الالتزام الواقع علـى عاتقهـا سـواء كـان التـزام      ) المدين(أن تخالف الإدارة  -
  .)4(بتنفيذ عمل أو الالتزام بالامتناع عن القيام بعمل

  المطلب الثاني

  جـراءات الـحكـم بالـغرامـة الـتهديـديةإ 

للمحكوم لـه حـق فـي اتخـاذ إجـراءات       إذا توافرت الشروط السابقة يصبح
 ـ ال ذ الحكـم أو القـرار   حكم بالغرامة التهديدية بسبب تعنت الإدارة وامتناعها عـن تنفي

ا الإخـلال بتنفيـذ   ء هذا الحق، تبدأ خصـومة جديـدة، سـببه   وبنشوالصادر لصالحه، 
، كمـا أن غايـة   امـة تهديديـة لإجبـار الإدارة علـي تنفيـذه     الحكم ومحلها الحكم بغر

القاضي هنا هو كفالة احترام حجية ما قضى به وغايـة المحكـوم لـه هـو حصـوله      
اءات الحكـم بالغرامـة   وعليـه فـإن إجـر   منفعة التي حملها إليه ذات الحكـم،  على ال

                               
  .495ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  لحسين بن الشيخ آث -)1(
  .نون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابقمن قا 981راجع نص المادة  -)2(
  .151المرجع السابق، ص جلس الدولة من الغرامة التهديدية، موقف مناي رمضان، غ -)3(
  .494ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  لحسين بن الشيخ آث -)4(
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) الفـرع الأول ( التهديديـة  عبـر مـرحلتين مرحلـة الحكـم بالغرامـة      التهديدية تمر
  ).الفرع الثاني( التهديدية ومرحلة تصفية الغرامة

  مرحلة الحكم بالغرامة التهديدية :الفرع الأول

  :منها قانونية تمر مرحلة الحكم بالغرامة التهديدية بعدة إجراءات

  ديم طلب للجهة القضائية الإداريةتق :أولا

الفقرة الأولى مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة       987تنص المادة 
التهديدية فـي حالـة امتنـاع الإدارة عـن تنفيـذ الأحكـام       أنه لا يحوز طلب الغرامة 

والقرارات الصادرة ضدها إلا بعد فوات ثلاثـة أشـهر تسـري مـن تـاريخ التبليـغ       
الرسمي، ويرفق طلب الغرامـة التهديديـة بنسـخة تنفيذيـة مـن الحكـم أو القـرار        

عبـرت   القضائي بمعنى أن يكون الحكم حائز لقوة الشـيء المقضـي فيـه وهـذا مـا     
 والحكـم لا يكتسـب قـوة الشـيء المقضـي      ''حكمها النهائي''عنه المادة أعلاه بعبارة 

علـى اعتبـار أن   ) والاسـتئناف  المعارضـة (لطرق الطعن العادية  فيه إلا بعد استنفاذه
  .)1(توقف التنفيذ المعارضة

ويرفق مع الطلب أيضا مـا يثبـت رفـض المحكـوم عليـه التنفيـذ أي محضـر         -
فيذ المحرر من طـرف المحضـر القضـائي وهنـاك اسـتثناء علـى       الامتناع عن التن
  .أشهر من تاريخ التبليغ 3قاعدة بدء ميعاد 

حيث في حالة رفع تظلم إداري من أجل التنفيـذ يبـدأ أجـل رفـع طلـب الغرامـة        -
وهذا مـا نصـت عليـه المـادة      )2(التهديدية في السريان بعد تاريخ قرار رفض التظلم

  .إ.م.إ.من ق )3(988

                               
  .نون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابقمن قا 955راجع نص المادة  -)1(
، عـدد  2009غناي رمضان، قراءة أولية لقانون الإجراءات المدنية والإداريـة، مجلـة مجلـس الدولـة سـنة       -)2(

  .48، ص 9رقم 
  .نون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابقمن قا 988المادة  راجع نص -)3(
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ولا يجوز طلب الغرامة التهديدية كـذلك فـي حالـة قيـام القاضـي بتحديـد أجـل         -
  .الفقرة الثالثة 987للتنفيذ إلا بعد انقضاء هذا الأجل وهذا بنص المادة 

أما فيما يخص الأوامر الاستعجالية فيجوز تقـديم الطلـب بشـأنها دون أجـل وهـذا       -
لـى مضـمونها يكـون باتخـاذ     فقرة ثانية والحكمة من ذلك ترجـع إ  987بنص المادة 

  .إجراء وقتي مستعجل لا يمس بأصل الحق ولا ضرر على الإدارة من تنفيذها

  لمختصة في طلب الغرامة التهديديةالجهة ا :ثانيا

إ عقـدت الاختصـاص للجهـة القضـائية     .م.إ.من ق 986و 980إن المادتين 
لكفالة تنفيـذ جميـع الأحكـام والأوامـر والقـرارات       غرامة التهديديةالالإدارية بالأمر ب

المحكمـة الإداريـة   الصادرة ضد الإدارة والمقصود بالجهة القضـائية الإداريـة هـي    
 ص لمجلـس الدولـة فـي الفصـل فـي دعـواي      وينعقد الاختصـا أو مجلس الدولة، 

  :الغرامة التهديدية في

 ـ   - ا إليـه المحـاكم الإداريـة    الطلبات المتعلقة بالقرارات الصادرة عنـه والتـي تحيله
  .بشأن استئناف الأحكام الصادرة عنها

الطلبات المتعلقة بالقرارات الصادرة عنه مباشـرة والمتعلقـة بالسـلطات الإداريـة      -
  .)1(المركزية

إ .م.إ.مـن ق  987وينعقد الاختصاص للمحاكم الإدارية وذلك حسـب نـص المـادة     -
 ـ    ـ   حيث نصت صراحة على أن المحكمـة الإداريـة ه ي ي المختصـة فـي الفصـل ف

 ـ   دعوى الغرامة التهديديـة لمـا يكـون    ث إذا تـم الطعـن فيـه    الحكـم نهائيـا، حي
  .الذي يختص بالفصل في طلب الغرامة الهديدية ن مجلس الدولة هوبالاستئناف فا

تعتبـر بطبيعتهـا قـرارات نهائيـة، لـذا يكـون       فأما قرارات مجلس الدولـة  
  .الفصل في طلب تنفيذها لذات المجلس

                               
  .نون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابقمن قا 901راجع نص المادة  -)1(
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  ميعاد سريان الغرامة التهديدية: ثالثا

إن المتصفح للنصوص التشـريعية المنظمـة للغرامـة التهديديـة ، يلاحـظ أن      
المشرع الجزائري لم يحدد لحظة بدء سريان الغرامـة التهديديـة، و لا اللحظـة التـي     

 أن الغرامـة التهديديـة   اعتبـار فعلـى  ، تتوقف عندها لتتحول بعد ذلك إلـى تعـويض  
هي وسيلة غير مباشرة للوصول إلى التنفيـذ العينـي و ذلـك بالضـغط ماليـا علـى       

، فـإن لحظـة بـدء سـريانها     الملقى على عاتقه الالتزامالمحكوم عليه لحمله على تنفيذ 
و بمـا أن التنفيـذ لا يمكـن أن يبـدأ إلا       )1(المدين عنـه  امتناعتبدأ مع بداية التنفيذ و 

لك إلا إذا حـازت  فيذي و الأحكام القضـائية لا تعتبـر كـذ   إذا توفر لدى الدائن سند تن
  .القوة التنفيذية

أما فيما يتعلق بسلطة القاضـي فـي تحديـد تـاريخ نهايـة سـريان الغرامـة        
التهديدية لتتحول إلى تعويض ، فإنه لا يوجد نص قـانوني يقرهـا و لا يوجـد أيضـا     

 ـ  ة التهديديـة و بالتـالي   نص يمنعه صراحة من أن يحدد تاريخا لنهاية سـريان الغرام
سـألة واقـع و تختلـف مـن قضـية      فقد ترك تحديده للسلطة التقديرية للقاضي لأنها م

، و بحسـبه فـإن   زام المطلوب من المدين القيـام بـه  ، كونها مرتبطة بنوع الإلتلأخرى
  .بالغرامة التهديدية مرالآقدير ذلك يقع على عاتق القاضي عبء ت

  الغرامة التهديديةمرحلة تصفية : الفرع الثاني

بعد انقضاء المهلة التي حـددها القاضـي الإداري لـلإدارة لاتخـاذ إجـراءات      
التـاريخ الـذي حـدده    تنفيذ الحكم دون قيامها بذلك تسري الغرامـة تصـاعديا حتـى    

  .ريانها أو كأصل عام حتى يتم تنفيذ الحكمالقاضي لوقف س

نيـة لنظـام الغرامـة    إن تصفية الغرامـة التهديديـة هـي المرحلـة الثا    حيث  
التهديدية والتي يظهر خلالها الأثر القانوني للحكم بها، وذلـك عنـدما يظهـر الموقـف     
النهائي للمدين سواء بأن يحدث التهديد المالي فيـه آثـاره فيقلـع عـن عنـاده ويعمـد       

                               
  . 60ص  ،2008الغرامة التهديدية في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، عزالدين مرداسي،  -)1(
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إلى تنفيذ التزامـه، أو ان يصـر علـى موقفـه ويصـمم علـى أن لا يقـوم بتنفيـذ         
  .طرق إلى عنصرين في هذا الفرعوسوف نت، )1(التزامه

  طلب التصفية: أولا

من الناحية الإجرائية لا يعني طلب التصفية أننا بصـدد إجـراء مسـتقل عـن     
طلب الحكم بالغرامة وإنما هو امتداد لـه ولـذلك لـيس مـن الـلازم أن يتقـدم ذوي       
الشأن بطلب تصفيتها، إذ يمكن للقاضي التصدي لذلك من تلقاء نفسـه وهـذا مـا أخـذ     

فـي حالـة عـدم    '': بقولـه  إ.م.إ.مـن ق  983ص المـادة  في ن الجزائري به المشرع
التنفيذ الكلي أو الجزئي، أو في حالـة التـأخير فـي التنفيـذ تقـوم الجهـة القضـائية        

  .''الغرامة التهديدية التي أمرت بهاالإدارية بتصفية 

  الجهة المختصة بالتصفية: ثانيا

اءات المدنيـة القـديم   الفقـرة الأولـى مـن قـانون الإجـر      417نصت المادة        
طلـب الخصـوم أن تصـدر أحكامـا بتهديـدات       علـى  لجهات القضائية بناءايجوز ل''

  .''بعد ذلك مراجعتها وتصفية قيمتها مالية وعليها

هذه الفقرة تتضمن مبـدأ عـام، مفـاده أن جميـع الجهـات القضـائية التـي        
أصدرت أحكامـا بالغرامـة التهديديـة تخـتص بتصـفيتها، أي أن الجهـة المختصـة        

  .)2(التهديدية هي نفسها التي تختص بتصفيتهابالحكم بالغرامة 

وعليه فتصفية الغرامة التهديدية تعود إلى محكمة الموضـوع حتـى لـو حكـم     
بها من طرف قاضي الأمور المستعجلة، على اعتبـار أن تصـفية الغرامـة التهديديـة     
يتطلب الاعتماد على عناصر معينـة عنـد تقـدير المبلـغ المصـفى وسـوف يمـس        

صة القول أنه ينعقد الاختصـاص لتصـفية الغرامـة التهديديـة إلـى      بأصل الحق وخلا

                               
  .819السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  -)1(
  .64، ص ، المرجع السابقالغرامة التهديدية في القانون الجزائري ،يدسمرا  الدينعز-)2(
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وذلــك فــي قــانون  )1(قاضــي الموضــوع ويســتبعد قاضــي الأمــور المســتعجلة
  .الإجراءات المدنية القديم

وحسـب نـص المـادة    أما في قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة الجديـد    
تهديدية هـو الـذي ينعقـد لـه     فإن القاضي الذي حكم بالغرامة ال السابق ذكرها، 983

الاختصاص بتصفية الغرامة التهديدية وذلك دون تفرقة في هـذا الشـأن بـين قاضـي     
الموضوع وقاضي الأمـور المسـتعجلة، فيكـون لمجلـس الدولـة إجـراء التصـفية        
للغرامة التي حكم بها ويكون للمحكمة الإدارية الاختصـاص بتصـفية الغرامـة التـي     

قاضي الأمـور المسـتعجلة فهـل يكـون لـه الاختصـاص       لكن ماذا عن حكمت بها، 
أم ينعقـد الاختصـاص   بتصفية الغرامة التهديدية التي أمر بهـا وفقـا لهـذا الأصـل،     

  لقاضي الموضوع؟

لقد كانت هـذه المسـألة محـل خـلال فـي فرنسـا بـين محـاكم القضـاء          
مـور  ، حيث لم تقبل محكمة استئناف ليون الإداريـة أن يكـون لقاضـي الأ   )2(الإداري

المستعجلة الاختصاص بتصفية الغرامة التي أمـر بهـا علـى اعتبـار أن التصـفية لا      
تعتبر من الإجراءات التحفضية التي ينعقد له الاختصـاص بهـا، ولـذا فـإن الإقـرار      

  .له بالتصفية يمثل مساسا بموضوع النزاع

 ـ    سـمح بجـواز   ث ولكن مجلس الدولة الفرنسي كـان لـه رأي مخـالف، حي
صاص لقاضـي الأمـور المسـتعجلة، بتسـليط الغرامـة التهديديـة علـى        انعقاد الاخت

الإدارة وأن يقوم بتصفيتها وحجته فـي ذلـك أن القـول بانعقـاد الاختصـاص لهـذا       
 الحقيقـة القاضي بالتصفية اعتراف له بالفصل في موضـوع النـزاع، قـول يخـالف     
مسـاس  لأن القانون يعطيـه سـلطة اتخـاذ الإجـراءات المفيـدة والضـرورية دون       

هـذا الشـأن   وتدخلـه فـي    تصفية يعد أنفع الإجراءات وأهمهـا، بالموضوع وإجراء ال

                               
  .495ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  لحسين بن الشيخ آث -)1(
المرجـع   ،الإدارة علـى تنفيـذ الأحكـام الإداريـة     الغرامة التهديدية كوسـيلة لإجبـار   ي أبو يونس،محمد باه -)2(

  .257-256 ص السابق، ص
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ولا يعـد مـن هـذا القبيـل أن يكـون لـه الاختصـاص         ليس فيه مساس بالموضوع
بالحكم بالغرامة التهديدية للإجبار الإدارة على تنفيـذ التزاماتهـا، وأن يكـون لـه ذات     

ختصاص علـى قاضـي الأمـور المسـتعجلة     الاختصاص بتصفيتها، وأن إنكار هذا الا
معناه تجريد الغرامـة التهديديـة مـن سـلاحها، إذ بالتباعـد بـين القاضـي الآمـر         
بالغرامة والآخر الذي يتـولى تصـفيتها، يتباعـد المـدى الزمنـي بـين الحكـم بهـا         

  .وتصفيتها، وهذا يوهن من قيمتها ويقلل من فاعليتها

أمام قضـاة الحكـم، ومـرة أمـام     لا عن مضاعفة إجراءات التقاضي مرة فض
قاضي التصفية وهذا يخالف الهدف الذي جـاءت لأجـل تحقيقـه الغرامـة باعتبارهـا      

  .وسيلة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام، لا سبيلا لتراكم إجراءات تنفيذها

وعلى اعتبار أن القضاء الإداري الجزائري يسـتلهم ويسـتمد معظـم قواعـده     
، وبنـاءا علـى مـا تقـدم يمكـن      )1(ي الفرنسـي مما توصل إليـه الاجتهـاد القضـائ   

الاعتراف لقاضي المواد المستعجلة الإداريـة بوجـه عـام بسـلطة تصـفية الغرامـة       
  .)2(التهديدية التي أمر بها تنفيذا لما اتخذه من أوامر

من قانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة الـواردة      305وهذا ما أكدته المادة 
بالاستعجال والأوامـر الاسـتعجالية مـن الفصـل الخـامس      قسم الثاني المتعلق التحت 

المتعلق بأحكام أخرى من الباب الثامن فـي الأحكـام والقـرارات مـن الكتـاب الأول      
: القضـائية والتـي نصـت علـى مـا يلـي      المتعلق بالأحكام المشتركة بجميع الجهات 

 ـيفصـل ع . يمكن لقاضي الاسـتعجال الحكـم بالغرامـات التهديديـة وتصـفيتها     '' د ن
ومعنـى ذلـك أنـه يمكـن لقاضـي الاسـتعجال       '' الاقتضاء في المصاريف القضـائية 

  .الحكم بالغرامة التهديدية وتصفيتها

                               
  .31المرجع السابق، ص  ،الغرامة التهديدية في القانون الجزائري ،يدسمرا  الدينعز -)1(
إ .م.إ.من ق 987أكدته المادة ن قاضي الأمور المستعجلة يجوز له توقيع الغرامة التهديدية بدون أجل هذا ما إ -)2(

من القانون الذي سبق ذكره التي نصت على أن تقوم الجهة القضائية التي حكمت بالغرامة  983وبتطبيق نص المادة 
التهديدية أن تقوم بتصفيتها أي نفس الجهة القضائية وبما أن قاضي الأمور المستعجلة هو من يقوم بالحكم بها فإنه ينعقد 

  .صفيتهاالاختصاص له بت
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  صفية النهائية للغرامة التهديديةالت :ثالثا

شــيء متـروك لســلطة القاضــي   إن التصـفية النهائيــة للغرامـة التهديديــة  
حيث متى امتنعت الإدارة عن التنفيذ سواء الكلـي أو الجزئـي أو حتـى فـي      الإداري

حالة التأخر في التنفيذ فهنا وجب على القاضي الإداري تصفية مـا حكـم بـه تصـفية     
 مـن قـانون الإجـراءات    984نهائية وذلك لتحديد المبلغ النهائي حيث تـنص المـادة   

لتهديديـة  قضـائية تخفـيض الغرامـة ا   يجوز للجهـة ال '': المدنية والإدارية على ما يلي
ا القاضي الإداري الجزائري يملـك سـلطة تكـاد تكـون     فهن'' أو إلغائها عند الضرورة

مطلقة، إذ يتمتع بسلطة إنقـاص الغرامـة التهديديـة أو إلغائهـا بمعنـى أن القاضـي       
غيـر أن سـلطة   بهـا،  الإداري يتمتع بسلطة واسعة عند تصفية الغرامـة التـي حكـم    

لإداري في مجال تصفية الغرامة التهديدية يـرد عليـه اسـتثناء وهـو عـدم      القاضي ا
جواز الزيادة في المبلغ النهائي المصـفي للغرامـة التهديديـة، فـلا يمكـن للقاضـي       
الإداري أن يحكم بمبلغ أكبر من المبلغ المصفى وإن كـان لـه أن يحكـم بمبلـغ أقـل      

  .)1(أو أن يلغيه

  المطلب الثالث

قانون  داري الجزائري من استعمال أسلوب الغرامة التهديدية في ظلموقف القضاء الإ 
  الإجراءات المدنية السابق

 اختلف موقف القضاء الإداري الجزائري من استعمال أسلوب الغرامة التهديديـة 
حيث كان هناك تذبذب في اجتهاد الغرفة الإدارية بالمحكمـة العليـا    بين مؤيد ومعارض،

يا بشأنها إذ نجد قرارات نصت بجواز النطق بالغرامة التهديديـة  سابقا ومجلس الدولة حال
م جواز الحكم بالغرامة التهديدية، وإن كنا نستطيع في حين نجد قرارات أخرى قضت بعد

                               
ــعاد،  دغ -)1( ــان س ــائية      م ــام القض ــذ الأحك ــى تنفي ــار الإدارة عل ــيلة لإجب ــة كوس ــة التهديدي الغرام

  .65المرجع السابق، ص  ،الصادرة ضدها
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ومنه سوف نتطرق في هـذا المطلـب إلـى     )1(التأكيد على أن مجملها معارض للمسألة
بالغرامة والموقف المعارض للحكم ) الفرع الأول( بالغرامة التهديديةالموقف المؤيد للحكم 

  ).الفرع الثاني(التهديدية 

  الموقف المؤيد للحـكم بالغرامة التهديدية: الفرع الأول

 ـب الغرفة الإداريـة سـابقا   هناك عدة قرارات أقرت فيها وكـذا   ة العليـا المحكم
تـزام بعمـل أو   إكراها للإدارة علـى تنفيـذ الال   مجلس الدولة النطق بالغرامة التهديدية

  :الامتناع عن عمل ومن هذه القرارات نذكر منها

عـن   14/05/1995مـة العليـا بتـاريخ    المحك صـادر عـن   133944رقم  قرار -
ضد رئيس المجلـس الشـعبي البلـدي لبلديـة سـيدي       )2(الغرفة الإدارية قضية بودخيل

  :بلعباس وتتمثل وقائع القضية فيما يلي

ــاريخ *  ــو  6بت ــة   1993يوني ــة الإداري ــن الغرف ــرار إداري ع صــدر ق
للمحكمة العليا لصالح السيد بودخيل محمـد ضـد المندوبيـة التنفيذيـة لبلديـة سـيدي       

المشـار إليـه معرقلـة بـذلك إنجـاز السـيد        س حيث رفضت البلدية تنفيذ القراربلعبا
نتيجـة  ا مربعـا و متـر  3780بودخيل لمشروع بناء مساكن على مسـاحة تقـدر بــ    

  .وأن بقية المواد سوف تلقى نفس المصير لذلك تلفت نصف مواد البناء

رفع السيد بودخيل دعوى استعجالية من أجل تنفيـذ قـرار المحكمـة العليـا     * 
مـن قـانون الإجـراءات     471و 340تحت طائلة غرامـة تهديديـة طبقـا للمـادتين     

  .المدنية السابق

ت الغرفـة الإداريـة لمجلـس قضـاء     ، أصـدر 1994يوليـو   11وبتاريخ * 
سيدي بلعباس قرارا بـأمر البلديـة بتنفيـذ القـرار الصـادر عـن الغرفـة الإداريـة         

                               
  .321بن صاولة شفيقة، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية، المرجع السابق، ص  - )1(
  .496ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  ر مشار إليه في لحسين بن الشيخ آثقرا -)2(
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يونيـو، تحـت طائلـة غرامـة تهديديـة قـدرها ألفـي دينـار          6بالمحكمة العليا في 
  .عن كل يوم تأخير) دج2000(

 ـ(استأنف السـيد بودخيـل القـرار أعـلاه أمـام المحكمـة العليـا        *  ة الغرف
  .1994أوت  22طالبا رفع مبلغ الغرامة التهديدية بتاريخ ) الإدارية سابقا

ــا فــي قرارهــا المــؤرخ فــي *   1995مــاي  14قضــت المحكمــة العلي
بالاستجابة لطلبه بأن قررت مبدئيا بتأييد القرار المسـتأنف فيـه وتعديلـه برفـع قيمـة      

  .م تأخيردج عن كل يو 8000دج إلى غاية  2000الغرامة التهديدية من 

  :ب المحكمة العليا لقرارها كما يلييوقد كان تسب*

أن قضاة أول درجة، كانوا محقين بناءا على هذه العناصر، عندما قرروا بـأن  '' 
الضرر اللاحق بالسيد بودخيل يجب تعويضه بناءا على غرامة تهديدية، لكـن حيـث أن   

  .''دج 8000 يوم زهيد ويجب رفعه إلى دج عن كل 2000المبلغ الممنوح أي 

ويلاحظ على هـذا القـرار أنـه اسـتعمل مصـطلح التعـويض فـي الفقـرة         
الأخيرة من أسباب القرار حيـث أنـه مصـطلح فـي غيـر محلـه لكـون الغرامـة         
التهديدية في الأصل ليست تعويض ولكنهـا إكـراه مـالي للمـدين بغيـة حثـه علـى        

  .)1(التنفيذ

وهكذا يتضح لنا من خـلال هـذا القـرار التـاريخي الصـادر عـن الغرفـة        
الإدارية بالمحكمة العليا أن المحكمـة تبنـت فكـرة تسـليط الغرامـة التهديديـة ضـد        
الإدارة في حال ثبوت امتناعها عن تنفيذ أحكـام القضـاء وهـو المسـلك ذاتـه الـذي       

  :في قرارات قضائية أخرى منها تجسد

                               
  .497ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  لحسين بن الشيخ آث -)1(
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قضـية بلديـة مليلـة ضـد     ( 1990مـارس   8بتـاريخ   قرار مجلس الدولة *
) الغرفـة الإداريـة سـابقا   (بتأييد قرار مجلـس قضـاء قسـنطينة     )1()السيدة بوعروج

القاضي بتصفية الغرامـة التهديديـة المحكـوم بهـا ضـد الإدارة، مـع القـول بـأن         
الغرامة التهديدية تسري من يوم صدور القرار إلـى غايـة الاتفـاق الجديـد، وعلـى      

ك فمجلس الدولة هنا لم يقل بعدم قانونيـة الحكـم بالغرامـة التهديديـة علـى بلديـة       لذ
  .ميلة، بل أجاز ذلك

بـين السـيد   )2(19117تحـت رقـم    12/06/2002القرار الصـادر فـي   * 
ووالي ولاية تموشنت الذي أيد بموجبه حكمـا صـادرا عـن الغرفـة الإداريـة      ) د.ب(

  :التهديدية مؤسسا قراره على أن بمجلس قضاء وهران، قضى بتصفية الغرامة

حيث أن المستأنف قد امتنع عن تنفيذ كل القـرارات الصـادرة ضـده وهـذا     '' 
ثابت من خلال محضر رسمي ويكون بذلك يحـق للمسـتأنف عليـه الحصـول علـى      

  ''  .من قانون الإجراءات المدنية ويتعين تأييد القرار 340تعويض طبقا للمادة 

مـن   340و 471قتضـيات المـادتين   نجـد أن م  اترالقرا وبالرجوع إلى هذه
طبقت كما أن هناك من عبروا صـراحة علـى جـواز تطبيـق الغرامـة       السابق م.إ.ق

 471التهديدية ضد الإدارة ومنهم الأسـتاذ غنـاي رمضـان الـذي أكـد أن المـواد       
  .)3(م صالحة للعمل بهما ضمن القضاء الإداري دون تخصيص.إ.من ق 340و

  الموقف المعارض للحـكم بالغرامة التهديدية: الفرع الثاني

على خلاف ما هو عليه الحـال بالنسـبة للقـرارات التـي أقـرت اختصـاص       
القاضي الإداري النطق بالغرامة التهديدية ضد الإدارة، فـإن أغلـب قـرارات الغرفـة     

                               
  .33السابق، صمجلس الدولة، المرجع ملويا، المنتقى في قضاء  مشار إليه في لحسين بن الشيخ آث قرار -)1(
قرار مشار إليه في بـن صـاولة شـفيقة، إشـكالية تنفيـذ الإدارة للقـرارات القضـائية الإداريـة، المرجـع           -)2(

  .323السابق، ص 
  .155غناي رمضان، عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية، المرجع السابق، ص  -)3(
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الإدارية سابقا بالمحكمة العليا ومجلـس الدولـة حاليـا منعـت القاضـي الإداري مـن       
  :ومن هذه القرارات ما يلي )1(الغرامات التهديدية ضد الإدارةالنطق ب

 15قرار صـادر عـن الغرفـة الإداريـة سـابقا بالمحكمـة العليـا بتـاريخ          *      
قضــى بتأييــد الأمــر . )2()قضــية جامعــة الجزائــر ضــد ك، ن( 1996ديســمبر 

زام ألاستعجالي الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلـس قضـاء الجزائـر، القاضـي بـإل     
معهد جامعة الجزائر بتسجيل العارض فـورا تحـت طائلـة غرامـة تهديديـة قـدرها       

وقـد جـاء فـي     ر، لكن مـع حـذف الغرامـة التهديديـة    دج عن كل يوم تأخي 2000
  :أسباب قرار المحكمة العليا ما يلي

حيث أن رفض تسجيل المرشـحين الحاصـلين علـى شـهادة الليسـانس فـي       ''      
وعليـه فـإن   . د عملية فرز يمنعها القـانون المـذكور أعـلاه   ، يع1990الحقوق لسنة 

الأمر المستأنف سليم ويتعين تأييده مبدئيا، لكن الغرامة التهديديـة غيـر مبـررة ضـد     
  .''سات العمومية ذات الطابع الإداريالدولة أو المؤس

م .قضـية ب ( 13/04/1997مـؤرخ فـي    284115وفي قرار آخر رقـم   *       
قضت الغرفة الإداريـة للمحكمـة العليـا سـابقا بتأييـد قـرار       . )3()الأغواطضد بلدية 

  :قرارها كما يلي افض للنطق بالغرامة التهديدية مسببةمجلس قضاء الأغواط الر

حيث أنـه لا سـلطة للقاضـي الإداري علـى ضـوء التشـريع والاجتهـاد        ''
 ـ       ات تهديديـة  القضائي للغرفـة الإداريـة الحـاليين فـي الحكـم علـى الإدارة بغرام

لإجبارها على تنفيذ القـرارات القضـائية المنطـوق بهـا ضـدها، حيـث أن رفـض        
س والمحكمـة العليـا الحـائزة لقـوة     ات قرارات الغرفة الإدارية للمجلالامتثال لمقتضي

الشيء المقضي فيه والذي يصدر عن سلطة عمومية يعد مـن جهـة تجـاوزا للسـلطة     
السـلطة العموميـة، وأنـه طبقـا      ومن جهـة أخـرى عنصـرا منتجـا لمسـؤوليات     

                               
  .499ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  لحسين بن الشيخ آث -)1(
  .499ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  ر مشار إليه في لحسين بن الشيخ آثقرا -)2(
  .193، ص 1998، المجلة القضائية، العدد الأول، سنة 13/04/1997مؤرخ في  284115قرار رقم  -)3(
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من قانون الإجـراءات المدنيـة فـإن المسـتأنف يمكنـه رفـع        340لمقتضيات المادة 
دعوى بهدف الحصول على التعويض إذا كـان يـرى أن المسـتأنف عليهـا رفضـت      
القيام بالإلزام القضائي بالأداء الواقع على عاتقها ولكنه لا يمكنـه فـي ظـل التشـريع     

 ـ     الحالي والاجتها تأنف د القضائي الحصول علـى حكـم بغرامـة تهديديـة ضـد المس
  .''عليها

بتـاريخ   012411نفس الموقف نجده أيضا في قـرار مجلـس الدولـة رقـم      *       
قضـية بوخالفـة عيسـى    ( 272الصادر عن الغرفة الثالثـة فهـرس    06/04/2004

 حيث ذهب مجلـس الدولـة لتبريـر رفـض تسـليط غرامـة       )1()سرور بن ضد بلدية
حيـث أن القضـاء الإداري لا يمكنـه    ''الإدارة المدعي عليها إلى القـول  تهديدية ضد 

 أن يلزم الإدارة بفعل شيء وعدم فعله وحيـث أن الغرامـة لا تسـلط علـى الإدارات    
  .''مما يجعل طلب المستأنف غير مؤسس

قضـية  ( 1999أفريـل   19قرار آخر صادر عن مجلـس الدولـة بتـاريخ    *        
قـد اسـتبعد النطـق بالغرامـة      )2()دوبية التنفيذية لتيزي راشد ضد آيت أكليرئيس المن

التهديدية التي قضى بها مجلس قضـاء تيـزي وزو وتـتلخص وقـائع هـذه القضـية       
  :فيما يلي

فـة  الغر(رفع السيد آيت أكلـي دعـوى أمـام مجلـس قضـاء تيـزي وزو       *       
ض لـه فـي التمتـع    ملتمسا القضاء عليها بعدم التعـر  ضد بلدية تيزي راشد) الإدارية

نعمان، مـع تمكينـه مـن وضـع سـياج يحـددها وأمرهـا بهـدم         بملكيته الواقعة ببو
طائلة غرامة تهديديـة قـدرها ألـف دينـار عـن       تحت المستودع الموجود على ملكيته

  .دج عن الأضرار التي أصابته 2000,00كل يوم تأخير مع تعويض قدره 

ــاير  20تــاريخ وب*        ــة (قضــى مجلــس قضــاء تيــزي وزو  1996ين الغرف
إفـراغ  : بقبول إعادة السير فـي الـدعوى بعـد الخبـرة، وفـي الموضـوع      ) الإدارية

                               
  .219ر منشور مشار إليه في عمار بوضياف، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص قرار غي -)1(
  .500ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  ر مشار إليه في لحسين بن الشيخ آثقرا -)2(
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والمصادقة على تقرير الخبـرة، وبموجبـه القضـاء علـى البلديـة      ... القرار التمهيدي
القطعـة  المدعى عليها والمتمثلة برئيسـها، بعـدم التعـرض للمـدعي فـي اسـتغلال       

 فـوق الأرضية محل النزاع والمسماة بونعمان، مع إلزامهـا بهـدم المسـتودع المبنـي     
ة الأرضية، ونقل العتاد القـديم الموجـود فيـه تحـت طائلـة غرامـة تهديديـة        عالقط

يـوم تبليغهـا بنسـخة مـن هـذا      قدرها ألف دينار عن كل يوم تـأخير ابتـداء مـن    
  .''القرار

رفعت البلدية اسـتئنافا أمـام مجلـس الدولـة ضـد       1996يونيو  3وبتاريخ *        
بتأييـد القـرار المسـتأنف     1999أفريـل   19القرار أعلاه فقضى هذا الأخير بتـاريخ  

مجلـس   جـال للحكـم بالغرامـة التهديديـة وسـبب     فيه مبديا، مع التصريح بأنـه لا م 
  :الدولة قراره كما يلي

هـا مجلـس قضـاء تيـزي     حيث أنه فيما يخص الغرامة التهديدية التي حكم ب''
 ولا يمكـن التصـريح بهـا ضـد الإدارة    وزو، فإنها لا تستند إلى أي نـص قـانوني،   

سيما بلدية تيزي راشد، مما يتعـين تأييـد القـرار المسـتأنف مبـدئيا مـع تعديلـه        لا
  .'' مجال للحكم بالغرامة التهديديةبالتصريح إضافة بأنه لا

بـين السـيد   )1(188258تحـت رقـم    28/02/2000القرار الصادر فـي  * 
ورئيس المندوبية التنفيذية لبلدية سيدي بن عـدة ولايـة مسـتغانم أيـن سـبب      ) ن.ب(

  :مجلس الدولة قراره كما يلي

حيث انه لا يمكن الحكـم علـى الإدارة بـدفع غرامـة تهديديـة وان القـرار       ''
المستأنف الذي حكم على رئيس بلدية سيدي بن عـدة بـدفع غرامـة تهديديـة يوميـة      

ــد ــن    200: رهاق ــك م ــأخير وذل ــوم ت ــل ي ــن ك ــى  03/07/1995دج ع إل
  .''يجب إلغاؤه 03/03/1997غاية

                               
المرجـع   قرار مشار إليه في بـن صـاولة شـفيقة، إشـكالية تنفيـذ الإدارة للقـرارات القضـائية الإداريـة،         -)1(

  .325السابق، ص 
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المـؤرخ فـي    014989وهناك قرار آخـر سـبقت الإشـارة إليـه رقـم      *         
منشور في مجلة مجلس ) ك، مقضية وزارة التربية ضد (فة الخامسة الغر 08/04/2003

مجلس الدولة أن الغرامة التهديدية ينطـق بهـا   حيث أقر  2003الدولة العدد الثالث لسنة 
القاضي كعقوبة وبالتالي ينبغي تطبيق مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات ولا يجوز للقاضـي  
النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية مادام لا يوجد قانون يرخص بها ولقد لقـي  

ه في الجزائر حيث ذهب الأستاذ غناي هذا التكيف لهذا القرار انتقادا كبيرا من جانب الفق
رمضان إلى القول أن مجلس الدولة أعطى الغرامة التهديدية مفهوما غير مألوف عنـدما  

تخضع لمبدأ قانونية الجرائم والعقوبات وكونه أيضا استبعد سلطة " عقوبة"اعتبرها بمثابة 
يسمح صـراحة   القاضي الإداري في تقرير الغرامة التهديدية بدعوى غياب نص قانوني

بها، وإن كان هذا هو المقصود من وصف مجلس الدولة للغرامة التهديديـة فـإن هـذا    
المقصود هو بدوره مستبعد لأن الغرامة التهديدية لا تعتبر من منطلـق واقـع التشـريع    
الجزائري لا بمثابة عقوبة ولا بمثابة جزاء لعدم وجود نص جنائي أو مدني يمنحان لهـا  

  .)1(وسيلة من وسائل تنفيذ الأحكام هذه الصفة بل هي

وباستقراء هذه القرارات نجد أن القضـاء الجزائـري وبصـفة عامـة رفـض      
مبررة ضـدها وعـدم وجـود نـص      الحكم بالغرامة التهديدية ضد الإدارة لكونها غير

  .)2(واجتهاد قضائي يسمحان بها قانوني

من قانون  471و 340ونجد هذا التبرير غير مؤسس نظرا لوجود نص المادتين 
الإجراءات المدنية القديم ولوجود اجتهاد قضائي سمح بفرض الغرامـة التهديديـة علـى    

وأمام هذا التضارب بـين  في قضية السيد بودخيل محمد ضد بلدية سيدي بلعباس، الإدارة 
عتـراف  ارية بالمحكمة العليا سـابقا جـاء إ  لإدقرارات مجلس الدولة وقرارات الغرفة ا

 08/09المشرع الجزائري بالغرامة التهديدية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 
حيث كفل للمتقاضي حق المطالبة بتوقيع الغرامة التهديدية ضد الإدارة في حالة امتناعهـا  

 .عن تنفيذ حكم قضائي ممهور بالصيغة التنفيذية
                               

  .146غناي رمضان، عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية، المرجع السابق، ص  -)1(
  .503ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  لحسين بن الشيخ آث -)2(
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  الثالث المبحث

  المتضمن إدانة مالية ضد الإدارة للقرار القضائي الإداري التنفيذ الجبري

 نفيـذ الأحكـام والقـرارات القضـائية    ترحلة التبليغ الرسمي تأتي مرحلة إثر م
حيث تعد الخزينة العمومية آخـر مطـاف يـودع لديـه هـذا النـوع مـن الملفـات         

ات عموميـة وجماعـات محليـة    المتضمنة إدانات مالية ضد مصالح الدولـة مـن إدار  
  .)1(ومؤسسات ذات طابع إداري

والــدور المنــوط بمصــالح الخزينــة العموميــة يــدخل ضــمن الإجــراءات 
المتعلـق   1991جـانفي   8المـؤرخ فـي    91/02المنصوص عليها في القانون رقـم  

بالإجراءات الخاصـة بـبعض أحكـام القضـاء وتتكفـل الخزينـة العموميـة بتنفيـذ         
ية الإدارية المتضمنة إدانة ماليـة ضـد الإدارة فـي حالـة امتناعهـا      القرارات القضائ

لطبيعـي وتتكفـل أيضـا بعمليـات     عن التنفيذ لصالح الخواص والمتمثلة في الشخص ا
الآلي فـي القـرارات القضـائية التـي يكـون النـزاع فيهـا بـين هيئتـين          الاقتطاع 
  .عموميتين

كـام والقـرارات   علـى نـوع معـين مـن الأح     91/02قانون  قتطبي ويقتصر
فقط، وهي الأحكام والقرارات التي تتضمن التعـويض أي إدانـة ماليـة ضـد الإدارة     

وقـد حـدد    ،)2(أي هذا القانون استبعد تنفيذ القـرارات القضـائية القاضـية بالإلغـاء    
القانون الجهة القضائية المختصة بالتنفيذ ضـد الإدارة وهـي الخزينـة الولايـة التـي      

م لـه بـالتعويض   صاحب المصـلحة فـي التنفيـذ أي المحكـو     يقع في دائرتها موطن
وذلك حتى ولو كانـت الإدارة المحكـوم عليهـا تقـع فـي ولايـة        المالي ضد الإدارة

أخرى، والهدف من ذلك هو تسهيل الأمر للدائن للحصول علـى حقـه فـي التعـويض     
  .)3(المدعم بحكم قضائي

                               
  .01رجع السابق، ص المأمين خزينة ولاية باتنة،  ،دحةعكاشة  -)1(
  .204وبيوض خالد، المرجع السابق، ص  منازعات الإدارية، ترجمة فائز انجقمحيو، الأحمد  -)2(
  .260المرجع السابق، ص  ،الإدارة ضدتنفيذ الحكم الإداري الصادر فائدة، وإبراهيم أ -)3(
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الحكـم أو القـرار   وعليه سوف نتطرق في هذا المبحـث إلـى شـروط تنفيـذ     
، وإلـى إجـراءات تنفيـذ    )المطلـب الأول (القضائي المتضمن إدانة مالية ضد الإدارة 

القرار القضائي المتضمن إدانـة ماليـة ضـد الإدارة مـن قبـل الخزينـة العموميـة        
  ).المطلب الثاني(

  المطلب الأول

  ـرار القضائي المتضمن إدانة ماليةروط التي يتطلبها تنفيذ القـالش

ن أن نجمـل الشـروط التـي يتطلبهـا تنفيـذ القـرار القضـائي الإداري        يمك
مـن قـانون    986المتضمن إدانة مالية ضـد الإدارة والتـي نصـت عليهـا المـادة      

 91/02مـن قـانون    8، 7، 6، 5الإجراءات المدنية والإداريـة ونصـوص المـواد    
  :يليالمتعلق بتحديد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء كما 

  ائزا لقوة الشيء المقضي بهأن يكون الحكم أو القرار القضائي ح: الفرع الأول

إن الأحكام والقرارات القضائية الإدارية كما رأينـا سـابقا أنهـا قابلـة للتنفيـذ      
حتـى   يذها بمجـرد إبلاغهـا وإعلامهـا لهـا،    بمجرد صدورها، حيث تلتزم الإدارة بتنف

 908بلة باستئناف وقد نصـت علـى ذلـك المـادة     لو كانت هذه الأحكام والقرارات قا
من قانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة ولكـن فـي حالـة الأحكـام والقـرارات         
القضائية ذات الطابع الإداري، فإنه لا يمكن لأمـين الخزينـة العموميـة أن ينفـذها إلا     

قـوة الشـيء   قضـي بـه ولا تتمتـع الأحكـام ب    إذا كانت حائزة على قوة الشـيء الم 
لمقضي به إلا إذا كانت أحكام نهائية أي تلك الأحكام التـي اسـتنقذت طـرق الطعـن     ا

أو أنه لم يطعن فيها بطرق الطعن العادية السابقة فـي الوقـت المحـدد لهـا      )1(العادية
وبـذلك إذا اكتسـبت الأحكـام والقـرارات القضـائية الإداريـة قـوة الشـيء          .قانونا

                               
، وبذلك يكون الحكم أو القرار القضائي الإداري حائزا على ''المعارضة والاستئناف'' يقصد بطرق الطعن العادية  -)1(

قوة الشيء المقضي به إذا استنقذ طرق الطعن العادية من معارضة واستئناف، حيث أن الاستئناف ليس له أثر موقف 
إنها المعارضة ف إ اما.م.إ.من ق) 914 913(رها القانون في نص المادتينإ إلا في حالات معينة ذك.م.إ.من ق) 908(

  .في حالة الحكم عليه غيابيا) إ.م.إ.من ق 955المادة (تمكن المحكوم عليه من إيقاف تنفيذ القرار القضائي الإداري 
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بل الخزينة العموميـة وعلـى طالـب التنفيـذ أن     المقضي به أصبحت قابلة للتنفيذ من ق
ز علـى قـوة الشـيء    ئيثبت للأمين الخزينة العمومية أن الحكم أصـبح نهـائي وجـا   
  .المقضي به بأن يقدم له جميع الأوراق والمستندات التي تثبت ذلك

  لي المذكور في الحكم محدد القيمةأن يكون المبلغ الما: الفرع الثاني

رارات القضائية المتضـمنة إدانـات ماليـة ضـد الإدارة     إن جميع الأحكام والق
 ينة العموميـة مهمـا كـان نـوع الحكـم     تخضع لهذا النوع من التنفيذ أي بواسطة الخز

  .)1(ومهما بلغت قيمته

 تتضـمن إدانـات ماليـة ضـد     وهذا ما يؤدي استبعاد جميع الأحكـام التـي لا  
شـترط  أو القـرارات الصـادرة بالتفسـير، و   كالقرارات القاضـية بالإلغـاء    الإدارة،

المشرع الجزائري أن يكون المبلغ المالي المـذكور فـي الحكـم أو القـرار القضـائي      
ليتمكن أمين الخزينة العمومية من تنفيذه وكمـا قلنـا سـابقا فـإن هـذا       )2(محدد القيمة

الإشكال كان يعترض عمل الكثير من أمناء الخـزائن، حيـث أن هنـاك الكثيـر مـن      
الأحكام والقرارات التي صدرت ولكن المبلغ المـالي فيهـا غيـر محـدد القيمـة ممـا       

 المنفـذة وأمـين الخزينـة   صعب الأمر في تنفيذها، وهذا ما أثار جـدلا بـين الهيئـة    
للإشارة فإنه وفي كل الحالات يبقى أمين الخزينـة ملزمـا بـدفع المبلـغ المحـدد فـي       

لـك قـد تـورد فـي بعـض الأحكـام أو       ومثـال ذ  .)3(منطوق الحكم أو القرار فقـط 
دون تحديـد مبلغهـا هـذا     ''المصاريف القضـائية ''عبارة  القرارات القاضية بالتعويض

 .ما يخلق مشكلا للأمين الخزينة في كيفية تحديد هذا المبلغ الواجب التسديد

  

 

                               
  . 314 بن صاولة شفيقة، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية، المرجع السابق، ص -)1(
  .والإدارية، المرجع السابق نون الإجراءات المدنيةمن قا 986راجع نص المادة  -)2(
  .2، المرجع السابق، ص أمين خزينة ولاية باتنة عكاشة دحة، -)3(
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  المطلب الثاني

  قبل الخزينةمالية ضد الإدارة من راءات تنفيذ القرار القضائي المتضمن إدانة ـإج 

على غرار القانون الفرنسي، فإن المشرع الجزائـري قـد حـدد طريقـة فعالـة            
تؤدي إلى حتمية تنفيذ الأحكـام والقـرارات ذات المضـمون المـالي الصـادرة ضـد       

 1991جــانفي  08المـؤرخ فـي    91/02الإدارة، إن الأمـر يتعلـق بالقـانون رقــم    
ات القضـائية الصـادرة ضـد الإدارة مـن     والذي يجعل مهمة تنفيذ الأحكام والقـرار 

  .)1(اختصاصات أمين الخزينة على مستوى الخزينة

وسواء تعلق الأمر بتنفيذ الأحكـام والقـرارات بـين الإدارات العموميـة فيمـا      
، أو بين الأفـراد والإدارة العموميـة فإنـه فـي الحـالتين يتعـين أولا تبليـغ        )2(بينها

 بالصـيغة التنفيذيـة، فـإذا رفضـت     ضائي الممهورلمحكوم ضدها بالقرار القالإدارة ا
يسلم المحضر القضائي للمدعي محضرا بالامتنـاع عـن التنفيـذ، حيـث يلجـأ       التنفيذ

  .)3(بموجبه إلى أمين الخزينة العمومية

وعليه سوف نقوم بشرح إجراءات التنفيـذ مـن قبـل الخزينـة عنـدما يكـون       
إلـى إجـراءات التنفيـذ     أيضـا  نتطرق و) الفرع الأول(تين عموميتين التنفيذ بين إدار

  ).الفرع الثاني(التي يتخذها الأفراد ضد الإدارة عن طريق الخزينة 

  كون النزاع بين إدارتين عموميتينإجراءات التنفيذ عندما ي: الفرع الأول

فيما يخص تنفيذ الأحكـام والقـرارات القضـائية الإداريـة المتعلقـة بإدانـات              
ارات العمومية فإنها تخضـع لـنفس القـانون السـابق الـذكر، حيـث       مالية ما بين الإد

                               
يوسفي صالح، رئيس الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء باتنة، يوم دراسي حول إشكالات التنفيذ في المادة  -)1(

  .02 بمجلس قضاء باتنة، ص ،2010مارس  11الإدارية، الخميس 
  .، المرجع السابق91/02راجع نص المادة الأولى من القانون  -)2(
  .346، المرجع السابق، ص2005، 2هوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، جيمسعود ش -)3(
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يجب أن تتقدم الإدارات المحكوم لهـا بعريضـة إلـى خزينـة الولايـة لمقـر الهيئـة        
  :المدنية مصحوبة بما يلي

  .نسخة تنفيذية من الحكم القضائي -

كل الوثائق والمستندات التي تثبت بـأن جميـع المسـاعي لتنفيـذ ذلـك الحكـم أو        -
مـن تـاريخ إيـداع الملـف لـدى القـائم        )1(لقرار بقيت دون جدوى لمدة أربعة أشهرا

، ومن هذه الوثائق نجـد محضـر الامتنـاع عـن التنفيـذ      )المحضر القضائي(بالتنفيذ 
  .الذي يعده المحضر القضائي

ويقوم أمين الخزينة العمومية من الناحية العلميـة بإرسـال نسـخة مـن الملـف             
إلى الإدارة المنفذ عليها لورود إمكانية تنفيـذها للحكـم أو القـرار بشـكل ودي بينهـا      

 91/02وبين المحكوم له، في حين أن المـادة الثالثـة الفقـرة الأولـى مـن القـانون       
ر تلقائيا بسـحب مبلـغ الـدين مـن حسـابات      أجازت للأمين الخزينة العمومية أن يأم

  .)2(الإدارة المحكوم عليها لصالح إدارة أخرى

أما الفقرة الثانية من نفس المادة فقد أوجبـت عليـه القيـام بهـذه العمليـة فـي              
  .أجل لا يتجاوز شهرين من يوم إيداع الطلب لدى الخزينة

ق للأمـين الخزينـة العموميـة تقـديم     وقد أجازت المادة الرابعة من القانون الساب      
كل طلب يراه مفيدا للأجل التحقيق للنائـب العـام أو أحـد مسـاعديه لـنفس الجهـة       

  .)3(القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار القضائي

وقد ركزت الفقرة الثانية من المادة الرابعة على أن الطلـب الـذي يقدمـه أمـين           
لا يعتبر مبررا لتجاوز مهلـة التسـديد التـي ألـزم بهـا      الخزينة العمومية إلى النائب 

  . المشرع أمين الخزينة لسحب مبلغ التعويض من الإدارة المحكوم عليها

                               
  .، المرجع السابق91/02من القانون  2راجع نص المادة  -)1(
  .، المرجع السابق91/02من القانون رقم  3راجع نص المادة  -)2(
  .، المرجع السابق91/02من القانون رقم  4راجع نص المادة  -)3(
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  في حـالة كون الحكم لصالح الأفرادراءات التنفيذ من قبل الخزينة ـإج: الفرع الثاني

فـإن   أما بالنسبة للقرارات والأحكام الصـادرة لصـالح الأفـراد ضـد الإدارة،    
يمكـن أن يحصـل علـى مبلـغ     '': تنص مـا يلـي   91/02ة من القانون المادة الخامس

 ومـا يتبعهـا   6المحـددة فـي المـواد     الديون لدى الخزينـة العموميـة وبالشـروط   
المتفاوضون المستفيدون من أحكام القضاء التـي تتضـمن إدانـة الدولـة والجماعـات      

  .''الإداريسات العمومية ذات الطابع المحلية والمؤس

وتخص هذه الحالة كـل القـرارات القضـائية بـدون تميـز بـين القـرارات        
 )1()المدنيـة (  الصادرة عن القضاء الفاصل فـي المـواد الإداريـة وغيـر الإداريـة     

وتشير نفس المادة السابقة الـذكر إلـى الأحكـام والقـرارات المتضـمنة تعويضـات       
  .فقط

الخزينـة العموميـة بالولايـة التـي     ويجب على المحكوم له أن يتقدم إلى أمـين  
  :يقع فيها موطنه، بالملف المتكون من

عريضة مكتوبة، تشمل اسم ولقب المعنـي بـالأمر وموضـوع الطلـب والتـاريخ       -
  .)2(الذي كتبت فيها العريضة

  .نسخة تنفيذية للحكم أو القرار المتضمن إدانة مالية للهيئة المحكوم عليها -

التي تثبت بـأن إجـراءات التنفيـذ عـن طريـق المحضـر       كل الوثائق والمستندات  -
القضائي بقيت طيلة شهرين بدون نتيجة ابتدءا من تـاريخ إيـداع الملـف لـدى القـائم      

ونقصد هنا محضر الامتنـاع عـن التنفيـذ مـن قبـل       )3(بالتنفيذ أي المحضر القضائي
  .المحكوم عليه

 

                               
  .308 بن صاولة شفيقة، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية، المرجع السابق، ص - )1(
  .264المرجع السابق، ص ،الإدارة ضدتنفيذ الحكم الإداري الصادر  فائدة،وإبراهيم أ -)2(
  .، المرجع السابق91/02راجع نص المادة السابعة من القانون  -)3(
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  .رقم حساب المستفيد من التنفيذ -

  .الهيئة الصادر ضدها الحكمرقم وعنوان حساب  -

بيان يسلم من طرف النائب العام التابع للمحكمة التـي أصـدرت الحكـم يقـر فيـه       -
  .بعدم وجود طعن في الحكم

ينة العمومية أن يسدد للمحكـوم لـه مبلـغ الـدين خـلال أجـل       وعلى أمين الخز      
  .)1(ثلاثة أشهر ابتدءا من تاريخ إيداع الطلب أقصاه

القانون لأمين الخزينة العمومية أن يقدم كـل طلـب مفيـد للنائـب العـام       ويسمح      
  .)2(للتحقيق في الموضوع، لكن على ألا يتجاوز ذلك مهلة التسديد المذكورة سابقا

ونلاحظ أن الشروط السابقة لاسيما شـرط بيـان حسـاب الهيئـة المنفـذ عليهـا            
تحقيقـه ومعرفتـه وهـو مـن      يثير الاستغراب ذلك أن التكليف يصعب علـى الـدائن  

السهولة بمكان معرفته من طرف الخزينة، لأنهـا أدرى بهـذه المسـائل، لـذلك يكفـي      
  .  )3(أن يقدم الفرد عنوان أو موطن الإدارة المسؤولة عن التنفيذ

وإذا تحققت الشروط السابقة الذكر، فـإن أمـين الخزينـة العموميـة يبـدأ فـي             
الإدارة وقد تختلـف الإجـراءات التنفيـذ حسـب الهيئـة أو      اتخاذ الإجراءات التنفيذية 

  .بين ذلك كالآتيالمسلط عليها التنفيذ، ون

  تخضع في تسيرها المالي لمحاسب عمومي إذا كانت الهيئة المحكوم ضدها لا: أولا 

وهذه الهيئة قد يكون لها رقم حسـاب لـدى الخزينـة المسـؤولة عـن التنفيـذ أو            
    .خرىألدى خزينة 

                               
  .، المرجع السابق91/02راجع نص المادة الثامنة من القانون رقم  - )1(
  .، المرجع السابق91/02راجع نص المادة التاسعة من القانون رقم  - )2(
  .315 دارية، المرجع السابق، صبن صاولة شفيقة، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإ - )3(
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  لدى الخزينة المسؤولة عن التنفيذعليها لها حساب  حالة كون الهيئة المنفذ - 1

إذا كانت للهيئة المدانة رقم حسـاب لـدى الخزينـة العموميـة المسـؤولة عـن              
التنفيذ، فإن أمين الخزينة يقوم بسحب المبلغ المحدد فـي القـرار أو الحكـم القضـائي     

 302-038ويحولـه إلـى الحسـاب رقـم      من رقم حساب الهيئة المحكـوم ضـدها،  
المقضي بـه لصـالح الأفـراد والمتضـمنة إدانـات       )1(المخصص لتنفيذ أحكام القضاء

 ـ    مالية للدولة وبعض الهيئات عر الهيئـة المعنيـة   التابعة لها وبعـد هـذا التحويـل يش
بعملية السحب والتحويل، ثم يقوم بتحويل المبلغ إلـى رقـم حسـاب الـدائن المحكـوم      

  .لصالحه

وبصفة عامة تكون الهيئات العامـة تتمتـع بالاسـتقلالية الماليـة وبـذلك يعـد              
أمين الخزينة العمومية في هـذه الحالـة ماسـك لحسـاباتها وأرصـدتها، لكـن يثـار        
إشكال في حالة التنفيذ ضد الجماعات المحلية والمؤسسات العموميـة فـي حالـة عـدم     

نطوق الحكم أو القـرار فـإن هـذا الإشـكال يعيـق      وجود أرصدة كافية لتسديد مبلغ م
  .)2(عملية التنفيذ ولو مرحليا وقد يكون التنفيذ جزئيا

  تملك حساب مفتوح لدى خزينة أخرى عليها حالة كون الهيئة المنفذ - 2

إذا كانت الإدارة أو الهيئة المحكوم عليها تملـك حسـاب مفتـوح لـدى خزينـة             
 ـ  مين عمومية أخرى، فإن أ عر أمـين الخزينـة الثانيـة    الخزينة المكلـف بالتنفيـذ، يش
خزينتـه، ثـم يتخـذ بعـد      الملف ويطلب منه تحويل المبلغ إلـى ويرسل له نسخة من 

  .ذلك الإجراءات السابق ذكرها

  في تسيرها المالي لمحاسب عمومي تخضعإذا كانت الهيئة المحكوم ضدها  :ثانيا

ا ما كانت الهيئة المحكوم ضـدها تخضـع لنظـام    قد يصعب نوعا ما، إذ إن التنفيذ      
المحاسبة العامة، الذي يؤدي إلى عدم صرف أي مبلغ أو أية نفقة غير معتمدة مسبقا مـن  

                               
  .، المرجع السابق91/02راجع نص المادة السادسة من القانون رقم  -)1(
  .02عكاشة دحة، أمين خزينة ولاية باتنة، المرجع السابق، ص -)2(
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قبل المشرع، وهذا ما يطبق بصفة خاصة على ميزانية الدولة، وحسب مـا جـاءت بـه    
هذا الشأن، فأن المتعلقة ب 11/05/1991الصادرة بتاريخ  034/06التعليمة الوزارية رقم 

  )1(:الإجراءات التنفيذية تتم على النحو التالي

مفتوح لـدي الخزينـة    بالهيئة التي تخضع للمحاسب العمومي لها حسا تإذا كان*      
المكلفة بالتنفيذ، فان أمين الخزينة يوجه لها أمرا بتحرير الإذن بالصرف لحساب الخزينة 

  .لاتخاذ الإجراءات التنفيذية السابق ذكرها

وتلتزم الهيئة المحكوم ضدها بتحرير هذا الإذن خلال شهرين ابتداء من تاريخ توجيه      
ها عن اتخاذ الإذن بالصرف خلال هذه المدة، فـان أمـين   الأمر بالتنفيذ، وفي حالة امتناع

الخزينة يحل بقوة القانون محل الهيئة المسؤولة ويصدر بدلها الإذن بالصـرف للحسـاب   
  .المخصص بتنفيذ الأحكام لدى الخزينة

أما إذا كانت الهيئة المدانة  لها حساب مفتوح لدى خزينة أخري، فان أمين الخزينة *      
تنفيذ يطلب من أمين الخزينة الثانية اتخاذ الإجراءات السابق ذكرها ثم تحويـل  المكلف بال

أشهر ابتداء مـن تـاريخ    03المبلغ إلى خزينته، بشرط أن تتم كل هذه الإجراءات خلال
  .    طلب الخزينة الثانية بالتنفيذ

  لها حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية حالة كون الهيئة المحكوم ضدها: ثالثا

إذا كانت الهيئة الإدارية المحكوم ضـدها لهـا حسـاب مفتـوح لـدى مؤسسـة             
مالية كالبنك مثلا، فإن أمين الخزينـة العموميـة المرفوعـة أمامـه العريضـة يوجـه       
أمرا إلى المؤسسة المالية التي تملك حساب الهيئة المسؤولة مـن أجـل خصـم المبلـغ     

تجـاوز الثلاثـة أشـهر مـن     من حسابها وتحويله إلى حساب الخزينة فـي أجـل لا ي  
وإذا لم تلتزم المؤسسة الماليـة بـذلك خـلال هـذه المـدة، فـان        )2(تاريخ إيداع الطلب

أمين الخزينة يحل بقوة القانون محلها ويسحب مباشرة المبلـغ مـن حسـاب المؤسسـة     

                               
  .318 بن صاولة شفيقة، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية، المرجع السابق، ص -)1(
  .269، المرجع السابق، صالإدارة ضدتنفيذ الحكم الإداري الصادر  إبراهيم أوفائدة، -)2(
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المالية المكلفة بالتنفيذ، ثم ترجع هذه الأخيـرة بخصـم المبلـغ مـن الهيئـة المحكـوم       
بتحويـل المبلـغ إلـى حسـاب      أمـين الخزينـة العموميـة    وليقوم بعد ذلـك  )1(ضدها

الشخص المحكوم لصالحه ويكون خصم المبلغ مـن حسـاب الهيئـة المحكـوم عليهـا      
  .من قبل الخزينة العمومية مدعما دائما بالنسخة التنفيذية للحكم أو القرار القضائي

مؤسسة المالية فان التحويل يـتم  أما إذا كانت خزينة أخرى هي التي تملك حساب ال     
للنفقـات المتنوعـة التـي تحـول إلـى      '' المخصصة  510-005عن طريق القناة رقم 

إلى الخزينة المكلفة أصلا بالتنفيذ ثم تتخـذ إجـراءات التحويـل    '' .نالمحاسبين العموميي
  . للحساب المخصص لتنفيذ الإحكام ثم إلى رقم حساب الدائن

الإجراءات التي يتخذها التنفيـذ الجبـري للأحكـام والقـرارات      مجمل هذه هي       
المتضمنة إدانات مالية ضد الإدارة في التشريع الجزائري، حيث يكتسي هـذا الأسـلوب   
أهمية بالغة، بحيث يجعل الإدارة المحكوم عليها في موقف صعب، فإما أن تنفذ الحكـم أو  

  .جبرية القرار اختياريا أو تتخذ ضدها إجراءات تنفيذية

وما يمكن أن نستخلصه من هذا الفصل هو أن وسائل التنفيذ المعمـول بهـا ضـد          
الإدارة لحملها على تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية هي وسائل لها آثار إيجابية 

  :على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضد الإدارة حيث رأينا أن

ولية الشخصية للموظف له أثر كبير في حث هذا الأخيـر  استعمال أسلوب المسؤ -     
سؤولية خاصة منها الجنائيـة  على تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية لما لهذه الم

الموظف وتحميله مسؤولية عدم التنفيذ، حيث بينا أن المشرع الجزائـري جـرم    في ردع
مكـرر   138في نص المادة  لجزائريا فعل الامتناع عن التنفيذ وذلك في قانون العقوبات

إلى حد فصله من  فضلا عن المسؤولية المدنية والتأديبية التي يتعرض لها الموظف تصل
  .غلهاالوظيفة التي يش

                               
  .319 بن صاولة شفيقة، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية، المرجع السابق، ص - )1(
  



169 
 

لإدارة جاء بعد انتقادات على ا إن الاعتراف التشريعي بالغرامة التهديدية المسلطة -     
ة في قـانون الإجـراءات   ها بصفة مفصلائري لها وعدم تقنينكثيرة لتجاهل المشرع الجز

ليزيل الغموض عن الغرامـة التهديديـة ضـد     08/09المدنية السابق، حيث جاء قانون 
الإدارة في حالة امتناعها عن التنفيذ، إذ أصبح للقاضي الإداري أن يسلط على الإدارة أو 

  .امتناع عن التنفيذ أحد الهيئات التابعة لها غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ أو

حيث أن لهذا  لتنفيذ عن طريق الخزينة العموميةوقد بينا استعمال المشرع أسلوب ا -     
يتعلق فقط بالأحكام والقرارات المتعلقة بالتعويض  91/02النظام المعتمد على القانون رقم 

ة العموميـة  أي أن القرارات القضائية بالإلغاء مستبعدة من هذا الأسلوب، حيث أن الخزين
 ب مبلغ الـدين مـن  ة عن التنفيذ بقوة القانون وذلك بسحدارة الممتنعبالتنفيذ على الإتقوم 

 ساعد الأفراد والأشخاص التخلص من التعسـف الـذي  حسابها جبرا إذ أن هذا الأسلوب 
متناعها عن تنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة تبديه الإدارة اتجاههم عن طريق ا

  .هملصالح

روف وتجـارب عاشـها   وفي الأخير نجد أن هذه الأساليب قد جاءت بناءا على ظ       
مما يؤكد تطورها بتطور الوعي الاجتماعي والسياسي لكل نظام، الشـيء   ينالنظام القانو

الذي يجعلنا نؤكد بأن هذه الأساليب لا يمكن أن تتوقف عند هذا الحد، بل هي في تطـور  
  .لأسلوب الأمثل في التنفيذ ضد الإدارةمستمر إلى حين بلوغ ا

ولضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية يبقى على عاتق الإدارة العمل بالقـانون        
القضـاء   والتنظيم حتى تخرج من دائرة التعسف في تصرفاتها واحترام ما يفصـل بـه  

الإداري وفي الحالتين تصبح الإشكالات في التنفيذ إن لم تكن منعدمة تكون شاذة كما يبقى 
نى دولة القـانون بممارسـة الرقابـة    الإداري العمل في نفس الظروف، وتبعلى القضاء 

  .)1(القضائية بارتياح وتحمي الحريات والحقوق

  
                               

، يـوم دراسـي حـول إشـكالات التنفيـذ فـي       رئيس الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء باتنـة  يوسفي صالح، -)1(
  .03المرجع السابق، صالمادة الإدارية، 
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ملجـأ ومـلاذ الأفـراد لمواجهـة الإدارة، فهـو الـرادع       يبقى القـانون هـو           
لتجاوزاتها وصمام الأمان للحقوق والحريات العامة والكفيـل الحقيقـي لحفـظ النظـام     

  .العام داخل المجتمع

وقد تعرضنا في هـذا البحـث لدراسـة تنفيـذ القـرارات القضـائية الإداريـة                
البحث علـى فصـل تمهيـدي وثلاثـة      وإشكالاته في مواجهة الإدارة، حيث اشتمل هذا

التنفيـذ بصـفة عامـة حيـث أبرزنـا      نظام فصول أخرى، تناولنا في الفصل التمهيدي 
كل الجوانب المتعلقة بالتنفيذ عن تعريـف وأنـواع وأطـراف خصـومة التنفيـذ، ثـم       
عرضنا في الفصل الأول تنفيذ القـرار القضـائي الإداري وتطبيقاتـه فـي كـل مـن       

ى التعويض، أما الفصـل الثـاني فقـد تناولنـا فيـه الصـعوبات       دعوى الإلغاء ودعو
والمشاكل التي تواجه تنفيذ القرارات القضائية الإدارية، وأخيـرا تناولنـا فـي الفصـل     

نفيـذ القـرارات   الثالث الوسائل التي تبناها المشـرع لمواجهـة امتنـاع الإدارة عـن ت    
شخصـية للموظـف الممتنـع    حيث تكلمنا عن أنـواع المسـؤولية ال   القضائية الإدارية

عن التنفيذ وتكلمنا أيضا عن الغرامـة التهديديـة كوسـيلة لجبـر الإدارة عـن تنفيـذ       
والاعتراف التشريعي بها وأخيرا تناولنا التنفيذ عـن طريـق الخزينـة العموميـة فيمـا      

  .يخص القرارات القضائية الإدارية المتعلقة بالتعويض

  :ا البحث سجلنا النتائج التاليةوبعد هذا الإيجاز عما تناولناه في هذ

إن ظاهرة امتنـاع الإدارة عـن تنفيـذ القـرارات القضـائية الإداريـة ليسـت         -   
ظاهرة جديدة بل هي معروفة منذ القدم ومستمرة إلـى غايـة يومنـا هـذا، إذ يحـاول      
المشرع الجزائري إيجاد الحلول الكفيلة لجبر الإدارة علـى التنفيـذ ولعـل أبـرز مـا      

لمشرع في قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة هـو نصـه صـراحة علـى       تناوله ا
  .   جواز الحكم بالغرامة التهديدية ضد الإدارة

ومن النتائج التي سجلناها أيضـا هـو اعتـراف المشـرع الجزائـري للقاضـي        -   
الإداري بالحق في توجيه أوامر لـلإدارة للمحافظـة علـى الحريـات الأساسـية فـي       
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 ـ   جراءقانون الإ ر المفـروض عليـه فـي قـانون     ات المدنيـة والإداريـة رغـم الحظ
  . الإجراءات المدنية السابق

وفي مجـال تنفيـذ الأحكـام والقـرارات القضـائية الإداريـة نـص المشـرع          -   
وذلـك فـي    التهديدية وتحديـد سـريان مفعولهـا،    صراحة على جواز الحكم بالغرامة

ع لتجاهلـه لأحكـام الغرامـة    حيـث تـدارك المشـر    986إلى  980نص المواد من 
  .التهديدية في قانون الإجراءات المدنية السابق

ومن النتائج أيضا التي توصلنا إليها هو أن المشـرع الجزائـري أحسـن صـنعا      -   
بمعاقبة الموظف الممتنع عن تنفيـذ القـرارات القضـائية لأن ذلـك يعتبـر رادع لـه       

 ـ       بس، إذ تعتبـر فكـرة   حيث أصبح يخـاف علـى نفسـه مـن تعرضـه لعقوبـة الح
المسؤولية الشخصية للموظف الممتنع عـن التنفيـذ ضـمانا حقيقيـا لتنفيـذ الأحكـام       

  .والقرارات القضائية الحائرة لقوة الشيء المقضي فيه

المتعلـق بتنفيـذ أحكـام     91/02إن النظام الذي أوجده المشرع بناءا على قـانون   -  
القـرارات القضـائية ذات المضـمون     القضاء له القوة على جبر الإدارة علـى تنفيـذ  

المالي دون القرارات القاضية بالإلغـاء، حيـث أن هـذا القـانون يسـمح للأشـخاص       
لديهم أحكام وقرارات قضائية ضـد الإدارة مـن تنفيـذها وذلـك عـن طريـق        نالذي

  .الخزينة العمومية

 ـ     -   ز ومن النتائج التي توصلنا إليها أيضا هـو أن المشـرع الجزائـري منـع الحج
مـن   689على أموال الدولة العامة بشتى الطرق والوسائل وذلك طبقـا لـنص المـادة    

القانون المدني ونص المادة الرابعة من قـانون الأمـلاك الوطنيـة، فيمـا فـتح البـاب       
حيث لـم يـنص صـراحة علـى عـدم       الحجز على أموال الدولة الخاصة على جواز

 ـ نعا عنـدما منـع الحجـز علـى     جواز الحجز عليها وعليه نرى أن المشرع أحسن ص
علـى  أموال الدولة العامة لأنها تدخل فـي ضـمان سـير المرافـق العامـة للدولـة و      

  :ضوء هذه النتائج سجلنا الاقتراحات التالية
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المتعلق بتنفيـذ بعـض أحكـام القضـاء      91/02ضرورة الإسراع في تعديل قانون  -
 ـ ليتماشى مع قانون الإجراءات المدنية والإدارية  لأن هـذا القـانون تعترضـه    د الجدي

  .زائن العمومية ويثير إشكالات جمةمشاكل عدة خاصة على مستوى الخ

إن كان المشرع قد بادر إلـى حـل بعـض الإشـكالات فـي قـانون الإجـراءات         -
المدنية والإدارية، إلا انه اغفل عدة نقاط في غاية الأهمية، منهـا سـكوته عـن ميعـاد     

آجال تنفيذ أحكـام الإلغـاء أيـن اقتصـر تحديـد أجـال       تبليغ الأحكام الإدارية خاصة 
  .تنفيذ أحكام التعويض فقط وبالتالي نأمل أن يتم تداركها لاحقا

العقوبـات  مكـرر مـن قـانون     138ضرورة إيجاد حل لعدم تطبيق نـص المـادة    -
هذه المادة من ضغط على الموظـف الممتنـع عـن التنفيـذ، إذ أن الإشـكال      لما رغم 

جد لـه تطبيقـا واسـعا علـى المسـتوى      مكرر يكاد لا ن 381المادة المطروح أن نص 
 أن الامتنـاع تسـببت   وانتشار هـذه الظـاهرة، ذلـك    العلمي رغم ثبوت فعل الامتناع

د متابعـة  ية وإدارات مرفقية، ومـع ذلـك لـم نشـه    فيه إدارات مركزية وإدارات محل
ــؤول ــة لمس ــر  جزائي ــق إداري آخ ــة أو أي مرف ــى رأس وزارة أو ولاي إداري عل

 ـ     دنا بسبب امتناع عن تنفيذ القرارات والأحكام القضائية، وهـو مـا مـن شـأنه أن يبع
ه من خلال تجـريم هـذا الفعـل ومحاولـة إعـادة      عن الهدف الذي أراد المشرع تحقيق

  .الاعتبار للأحكام والقرارات القضائية وذلك بتنفيذها

ة تحديد الموظف المعني بالتنفيذ بكل دقـة ووضـوح، لأن مـن الأسـباب     ضرور -   
الـذي  كتشـاف الموظـف   سؤولية الشخصية للموظـف هـو صـعوبة ا   التي أعاقت الم

لا يكـون دائمـا مـن عمـل موظـف واحـد وقـد         عمتناارتكب فعل الامتناع، لأن الا
  .ترفض الإدارة نفسها تحديد اسم الموظف المسؤول عن التنفيذ

جانبنا نرى أنه يجب النطـق بالغرامـة التهديديـة علـى الإدارة فـي نفـس        من -   
الحكم أو القرار القضائي الذي سيصدر إمـا بـالتعويض أو الإلغـاء لتكـون للغرامـة      
مصداقية أكبر من حيث التنفيـذ ومثـال ذلـك أن يصـدر القاضـي الإداري حكـم أو       



174 
 

كـم بغرامـة تهديديـة عـن     مع الح أو بتعويض قرار قضائي إداري بإلغاء قرار إداري
    .الإداري أو التعويض في نفس الحكم كل يوم تأخير عن تنفيذ إلغاء القرار

ونقترح أيضا توقيع الغرامة التهديدية التي ينطبـق بهـا القاضـي الإداري علـى      -   
الموظف الممتنع عن التنفيذ أو المتأخر عنه شخصـيا، لأنهـا تعتبـر ضـمانا حقيقيـا      

 ـ لقـوة الشـيء المقضـي     لقرارات القضـائية الحـائزة  لأحكام والتنفيذ ا ه، ذلـك أن  ب
الموظف سوف يدرك أنه معرض للحكم عليـه بالغرامـة التهديديـة عـن كـل يـوم       
تأخير عن التنفيذ إذ أن الغرامة التهديديـة تنقلـب فـي النهايـة إلـى تعـويض يثقـل        

ي وهـو  كاهله وقد يصل هذا التعويض أكثر ما يتقاضاه الموظف عـن مرتبـه السـنو   
  .ما قد يجعله يفكر مليا قبل إقدامه على عدم تنفيذ القرارات والأحكام القضائية

نقترح إقرار مبدأ قابلية الأموال الخاصة للحجز رغـم أنـه لا يوجـد مـا يمنـع       -   
  .ذلك قانونا إذ أن المنع الذي ذكره المشرع يخص الأموال العامة فقط

المحـاكم الإداريـة ومجلـس الدولـة     نقترح تخصيص هيئة خاصة على مستوى  -   
تكون مهمتها مراقبة تنفيذ الأحكام الإدارية وحل مشـاكل التـي تعتـرض تنفيـذ هـذه      
الأخيرة وتكون هذه الهيئة تحت إشراف قاضي إداري حيـث تنظـر هـذه الهيئـة فـي      
جميع القضايا التي تعترض تنفيذ الأحكـام والقـرارات القضـائية بمـا فيهـا امتنـاع       

بها إلـى فعـل الامتنـاع حيـث تكـون       التنفيذ ومعرفة الأسباب التي أدتالإدارة عن 
  .لهذه الهيئة السرعة في الإجراءات التنفيذ

وبإقرار هاته المبادئ بنصوص تشريعية واضحة ودقيقـة هـو الكفيـل بتنفيـذ             
واحتـرام مبـدأ قـوة الشـيء     الأحكام والقرارات القضـائية الصـادرة ضـد الإدارة    

وذلـك   لذي باحترامه تحترم هيبة القضاء الإداري ومبـدأ سـيادة القـانون   ه االمقضي ب
  .هذا هو أملنا في هذه المذكرةوحق والقانون هو الضمان لبناء صرح دولة ال
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  02-91قانون رقم 

يحدد القواعد  1991يناير سنة  8الموافق  1411جمادى الثانية عام  22في  مؤرخ

  .الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء

  هوريةإن رئيس الجم

  .منه 136و 8-115-113بناء على الدستور، لاسيما المواد  -

 8الموافـق   1386صـفر عـام    18المـؤرخ فـي    154-66وبمقتضى الأمر رقم  -

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتممو 1966يونيو سنة 

 1395جمـادى الثانيـة عـالم     7المـؤرخ فـي    48-75وبمقتضى الأمـر رقـم    -

  .يذ أحكام القضاء وقرارات التحكيمالمتعلق بتنف 1975يونيو سنة  17الموافق 

 1410جمـادى الأولـى عـام     16المـؤرخ فـي    16-89وبمقتضى القانون رقـم   -

المتضمن تنظيم المجلـس الشـعبي الـوطني وسـيره      1989ديسمبر سنة  11الموافق 

  .وما يليها منه 55لاسيما المادة 

  .ما أقره المجلس الشعبي الوطني وبناء على -

  :ي نصهيصدر القانون التال

لجماعـات المحليـة والمؤسسـات العموميـة ذات الطـابع الإداري      يمكن ل: 01المادة 

 ـ  ادرة فـي النزاعـات الواقعـة بينهـا والمتضـمنة      المستفيدة من أحكام القضـاء الص
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إدانات مالية، أن تحصل على مبلغ الإدانات لـدى الخزينـة بالشـروط المحـددة فـي      

  .من هذا القانون 4و 3و 2المواد 

تقدم المؤسسة الدائنة إلى خزينة الولايـة لمقـر الهيئـة المدينـة عريضـة      : 02المادة 

  :مكتوبة تكون مصحوبة بما يلي

  .تنفيذية من الحكم القضائينسخة  -

كل الوثائق أو المستندات التي تبث بأن جميـع المسـاعي لتنفيـذ الحكـم المـذكور       -

  .بقيت طيلة أربعة أشهر بدون نتيجة

لملـف المكـون أن يـأمر تلقائيـا     يسوغ لأمين خزينة الولاية على أساس ا: 03المادة 

  .لح الهيئة الدائنةمبلغ الدين من حسابات الهيئة المحكوم عليها لصا بسحب

ويجب القيام بهذه العملية الحسابية في أجـل لا يتجـاوز الشـهرين ابتـداء مـن يـوم       

  .إيداع العريضة

يسوغ لأمين الخزينة للولاية في إطار هـذه العمليـة أن يقـدم كـل طلـب      : 04المادة 

مفيد لأجل التحقيق للنائب العام أو مساعديه لـدى الجهـة القضـائية التـي أصـدرت      

  .مالحك

لا تعتبر الطلبات مبررا لتجاوز الفترة المحددة فـي المـادة الثالثـة مـن هـذا      

  .القانون
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يمكن أن يحصل على مبلغ الـديون لـدى الخزينـة العموميـة وبالشـروط      : 05المادة 

وما يتبعها المتقاضون المسـتفيدون مـن أحكـام القضـاء التـي       6المحددة في المواد 

المحليـة والمؤسســات العموميــة ذات الطــابع  تتضـمن إدانــة الدولــة والجماعــات  

  .الإداري

 ـ   : 06المادة  -038يص خـاص رقـم   يحدث في محـررات الخزينـة حسـاب تخص

تنفيذ أحكام القضاء المقضي بهـا لصـالح الأفـراد والمتضـمنة     '' ويحمل عنوان  302

  .''إدانات مالية للدولة وبعض الهيئات

ة لأمين الخزينـة بالولايـة التـي يقـع     يقدم المعنيون بالأمر عريضة مكتوب: 07المادة 

  .فيها موطنهم

  :ولكي تقبل هذه العريضة لابد أن تكون مرفقة بما يلي

  .نسخة تنفيذية من الحكم المتضمن إدانة الهيئة المحكوم عليها -

كل الوثائق أو المستندات التي تثبت بأن إجراءات التنفيـذ عـن الطريـق القضـائي      -

  .ة ابتداء من تاريخ إيداع الملف لدى القائم بالتنفيذبقيت طيلة شهرين بدون نتيج

يسدد أمين الخزينة للطالب أو الطـالبين مبلـغ الحكـم القضـائي النهـائي      : 08المادة 

  .وذلك على أساس هذا الملف وفي أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر
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يسوغ لأمين الخزينة للولاية في إطار هـذه العمليـة أن يقـدم كـل طلـب      : 09المادة 

د لأجل التحقيق للنائب العام أو مساعديه لـدى الجهـة القضـائية التـي أصـدرت      مفي

  .الحكم

  .لا تعتبر الطلبات مبررا لتجاوز الفترة المحددة في المادة الثامنة من هذا القانون

تحل الخزينة العمومية بحكم القانون محـل الأشـخاص الـذين يسـتعملون     : 10المادة 

  . بقةالإجراء المبين في المواد السا

وفي هذا الإطار ومن أجل استرداد المبـالغ التـي سـددتها الخزينـة يسـحب      

أمين الخزينة تلقائيا أو يعمل على سحب جـزء مـن حسـابات أو ميزانيـات الهيئـات      

  .المالية المعنية بالأمر

جمـادى الثانيـة عـام     7المـؤرخ فـي    48-75تلغى أحكام الأمر رقـم  : 11المادة 

  .المشار إليه أعلاه 1975نة يونيو س 17الموافق  1395

ينشـر هـذا القـانون فـي الجريـدة الرسـمية للجمهوريـة الجزائريـة         : 12المادة 

  .الديمقراطية الشعبية

ينـاير سـنة    8الموافـق   1411جمادى الثانيـة عـام    22حرر بالجزائر في 

1991.  

  

 .الشاذلي بن جديد
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181 
 

  قائمة المراجع

  باللغة العربية: أولا

  :الكتب/ أ

                ، الغرامـة التهديديـة كوسـيلة لإجبـار الإدارة علـى      بـاهي محمـد   أبو يونس  -1
 .2001تنفيذ الأحكام الإدارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية 

، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجـزء الأول، دار  ملويا لحسين بن الشيخ آث  -2
 .2002الجزائر  ،الطبعة الأولى ،النشر والتوزيع للطباعة هومة

 وسائل المشـروعية  ، دروس في المنازعات الإدارية،آث ملويا لحسين بن الشيخ  -3
 .2007 ، الجزائرالنشر والتوزيع، الطبعة الثالثةدار هومة للطباعة ،

الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ أحكام القضـاء الإداري  ، أحمد منصور محمد  -4
 .2002 ريةالإسكند دار الجامعة الجديدة للنشر، ،الصادرة ضد الإدارة

بن صاولة شفيقة، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضـائية الإداريـة، دراسـة      -5
  .2010لطباعة والنشر والتوزيع، الجزائرمقارنة، دار هومة ل

انون الإجـراءات المدنيـة الجزائـري، الجـزء الثـاني،      ، شرح قبارش سليمان  -6
 .2006طرق التنفيذ، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين مليلة 

، طبعـة  نون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة   شـرح قـا    ،لرحمنبربارة عبد ا  -7
 .2009، منشورات بغدادي أولى

منشــأة ، القضـاء الإداري، الطبعــة الثالثـة،   عبــد الغنـي بسـيوني عبـد االله     -8
 .2006المعارف، الإسكندرية 

ان ، الطعن بالاستئناف ضد الأحكـام الإداريـة فـي الجزائـر، ديـو     بشير محمد  -9
 .1991، الجزائرالمطبوعات الجامعية

ر العلـوم للنشـر   دعـوى الإلغـاء، دا   الإداري،بعلي محمد الصغير، القضاء   -10
 .2007عنابة والتوزيع، 
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الإداريـة، دار   القضـائية  ات، الـوجيز فـي الإجـراء   بعلي محمد الصـغير   -11
 .2010 العلوم للنشر والتوزيع، عنابة

الجزائـر، المؤسسـة   ، الجريمة التأديبية للموظـف العـام فـي    بوضياف أحمد  -12
 .1986 الجزائر الوطنية للكتاب،

الطبعـة   بوضياف عمار، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  -13
 .2009الجزائر ى، جسور للنشر والتوزيع،الأول

، الإجـراءات الخاصـة للتنفيـذ الجبـري     االلهثابت الحلبي نجيب احمـد عبـد     -14
جـامعي الحـديث   ضد الإدارة، دراسة لقانون التنفيذ الجبري اليمنـي، المكتـب ال  

 .   2006،الإسكندرية 
، محاضـرات فـي الأمـوال العامـة، دراسـة      عبد العزيز السـيد الجوهري   -15

 .1983، الجزائرجامعيةمقارنة، ديوان المطبوعات ال
ــيد  -16 ــوفي رش ــوان    ،خل ــة، دي ــؤولية الإداري ــانون المس ــات ق المطبوع

 .1995الجامعية، الجزائر
، دعـوى إلغـاء القـرار الإداري، فـي     خـليفة عبد العـزيز عبـد المـنعم    -17

 .2004 قضاء مجلس الدولة، منشاة المعارف، الإسكندرية
ــدي   -18 ــب وج ــة  راغ ــة العام ــائي، د ، النظري ــذ القض ــر للتنفي ار الفك

 .1974العربي، القاهرة 
 ـبن المدنية والإدارية الجديد، الإجراءات، قانون قوقة سائحـسن  -19  شـرحه وه، ص

التوزيـع، عـين مليلـة    دار الهدى للنشر و ، الجزء الثاني،ما اليهو والتعليق عليه
2010. 

، الوسيط في شرح القـانون المـدني الجديـد، نظريـة     السنهوري عبد الرزاق  -20
 .2005م، منشورات الحلبي، بيروت، لبنانبوجه عاالالتزام 

السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثامن، حـق    -21
 .1967 ، القاهرةحياء التراث العربيإالملكية، دار 

شاهين مغاوري محمد، القرار التـأديبي وضـماناته ورقابتـه القضـائية بـين        -22
 .1986القاهرة لومصرية، الفعالية والضمان، مكتبة الأنج
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إبراهيم عبد العزيز، الوسيط في مبادئ وأحكام القـانون الإداري، مكتبـة    شيحا  -23
 .1997القانون، بيروت 

الهيئـات   ،الجزء الثـاني  الإدارية،، المبادئ العامة للمنازعات يهوب مسعودـش  -24
 .2005الجزائر ،المطبوعات الجامعية واندي والإجراءات أمامها،

، نظرية الثانيالعامة للمنازعات الإدارية، الجزء  ادئـالمب، ـعودمسهوب ـيش  -25
 .2009الجزائر الاختصاص، ديوان المطبوعات الجامعية،

ــ  -26 ـــيش ــاواة   ـهوب مس ــدأ المس ــلال بمب ــن الإخ ــؤولية ع عود، المس
ــات   ــوان المطبوع ــة، دي ــة مقارن ــانون الإداري، دراس ــي الق ــا ف وتطبيقاته

 .2000الجزائر الجامعية،
سليمان محمد، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضـاء الإلغـاء، دار    الطماوي  -27

 .1976الفكر العربي، القاهرة 
قضاء التعويض وطرق  ،الكتاب الثاني القضاء الإداري، ،الطماوي سليمان محمد  -28

 .1977 ، القاهرةدار الفكر العربي  الطعن في الأحكام،
، ري، دراسـة مقارنـة  فـي القضـاء الإدا  ، الـوجيز  الطماوي سليمان محمد  -29

 .1985القاهرة  دار الفكر العربي،
العربي الشحط عبد القادر و نبيل صقر، طـرق التنفيـذ، دار الهـدى للنشـر       -30

  .2007، عين مليلة والتوزيع
 الدولـة، منشـأة  عكاشة حمدي ياسين، الأحكام الإدارية فـي قضـاء مجلـس      -31

 .1997الإسكندرية  المعارف،
ــارة ب  -32 ــذ ال عم ــث، التنفي ــكالاته لغي ــري وإش ــوم لجب ــر ، دار العل لنش

 .2004والتوزيع، عنابة 
دي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإداريـة فـي النظـام القضـائي     ـعواب  -33

 ـ      وان المطبوعـات  الجزائري، الجـزء الثـاني، نظريـة الـدعوى الإداريـة، دي
 .1998الجامعية، الجزائر

تأصـيلية تحليليـة   عوابدي عمـار، نظريـة المسـؤولية الإداريـة، دراسـة        -34
 .1994الجزائر ومقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية،



184 
 

عبد الفتاح مراد، جرائم الامتناع عن تنفيـذ الأحكـام وغيرهـا مـن جـرائم        -35
 .1997الامتناع، دار الكتاب والوثائق، مصر

القضاة مفلح عواد، أصول التنفيذ، وفقـا لأحـدث التعـديلات لقـانون التنفيـذ        -36
 .2008الأردن  عمان، افة للنشر والتوزيع،الأردني، دار الثق

محيو أحمد، المنازعات الإدارية، ترجمة فائز انجق وبيـوض خالـد،  ديـوان      -37
 .2003المطبوعات الجامعية، الجزائر 

ــدين،  -38 ــي عزال ــري، دار  مرداس ــانون الجزائ ــي الق ــة ف ــة التهديدي الغرام
 .2008هومة، الجزائر

  :المذكرات الجامعية/ ب
ــدةأو -1 ــراهيم فائ ــم الإداري الصــادر إب ــذ الحك الإدارة، رســالة ضــد ، تنفي

 .1986 كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ماجستير،
أمزيان كريمة، دور القاضي الإداري فـي الرقابـة علـى القـرار المنحـرف       -2

العلـوم  لنيـل شـهادة الماجسـتير فـي      مذكرة مقدمـة عن هدفه المخصص، 
  .2011القانونية، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق، جامعة باتنة، 

عبدلي سهام، مفهوم دعاوي القضاء الكامـل فـي الجزائـر، مـذكرة مقدمـة       -3
كليـة   تخصـص قـانون إداري،   ،العلـوم القانونيـة  لنيل شهادة الماجستير في 

 .2009جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي،  ،الحقوق
، مـذكرة لنيـل إجـازة    الإداريـة ة، تنفيـذ القـرارات القضـائية    بديار خالدي -4

 .2009 -2006المدرسة العليا للقضاء، الدفعة السابعة عشر 
، آليات تنفيذ الأحكام في المـادة الإداريـة، مـذكرة لنيـل إجـازة      بوقفة نادية -5

 .2009 -2006عشر  المدرسة العليا للقضاء، الدفعة السابعة
خالـد، ضـمانات تنفيـذ الأحكـام و القـرارات      خميسي نور الدين وفيلالـي   -6

 ـ   ا القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة، مذكرة لنيل إجـازة المدرسـة العلي
 .2008 -2005 السادسة عشر ، دفعةللقضاء
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كوسيلة لإجبـار الإدارة علـى تنفيـذ الأحكـام      دغمان سعاد، الغرامة التهديدية -7
القضائية الصادرة ضدها، مـذكرة لنيـل إجـازة المدرسـة العليـا للقضـاء،       

 .2009 -2006الدفعة السابعة عشر، 
قوبعي بحلول، إشكالات التنفيذ فـي المـادة الإداريـة، مـذكرة لنيـل إجـازة        -8

 .2006 -2003الرابعة عشر  المدرسة العليا للقضاء، دفعة
  :المقالات/ج 

 أبركان فريدة، رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة، مجلة مجلس  -1
  .2002الدولة، العدد الأول 

ضـائية  شرون حسينة وعبـد الحلـيم مشـري، أسـاليب تنفيـذ القـرارات الق        -2
قـوق  ، مجلـة المنتـدى، العـدد الثالـث، كليـة الح     الصادرة في مواجهة الإدارة

  .2006ي جامعة بسكرة، ما
، المسؤولية بسبب الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية الإداريـة،  حسينةشرون   -3

 .2009كلية الحقوق، جامعة بسكرة، افريل  مجلة الفكر، العدد الرابع، 
الرسـمي   ، يـوم دراسـي حـول التبليـغ    عكاشة دحة، أمين خزينة ولاية باتنة  -4

وإجراءات التنفيذ ضد الإدارة والمؤسسـات ذات الصـبغة الإداريـة، المديريـة     
  .2010مارس  11وية للخزينة، خنشلة الجه

غناي رمضان، قراءة أوليـة لقـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة، مجلـة        -5
 .2009، سنة 9لدولة، العدد مجلس ا

مجلـة  ، هديديـة غناي رمضان، عن موقـف مجلـس الدولـة مـن الغرامـة الت      -6
  . 2003دولة، العدد الرابع، سنة مجلس ال

فريجة حسين، تنفيذ قرارات القضـاء الإداري بـين الواقـع والقـانون، مجلـة        -7
 .2007لحقوق، جامعة بسكرة، مارس الفكر، العدد الثاني، كلية ا

مزياني فريدة و سلطاني آمنة، مبدأ حظر توجيه أوامـر مـن القاضـي الإداري      -8
قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلـة   ستثناءات الواردة عليه فيلاللإدارة وا

    .2011الفكر، العدد السابع، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، نوفمبر 
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يوسفي صالح، رئيس الغرفـة الإداريـة لـدى مجلـس قضـاء باتنـة، يـوم          -9
مـارس   11ة الإداريـة، الخمـيس   دراسي حول إشـكالات التنفيـذ فـي المـاد    

  .لس قضاء باتنةبمج 2010
  النصوص القانونية/ د
  :الدستور/1د
دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشـعبية، المصـادق عليـه فـي اسـتفتاء       -

المـؤرخ فـي    96/438، المنشور بموجب المرسوم الرئاسـي رقـم   28/11/1996
  .08/12/1996بتاريخ  76رعدد.، ج07/12/1996

  :القوانين/2د
ــانون -1 ــادر بتــاريخ   91/03رقــم  الق ــانفي  8الص المتضــمن  1991ج

جـانفي   9الثـاني فـي   ، العـدد ر.تنظيم مهنـة المحضـر القضـائي صـدر فـي ج     
ــم  ، 1991 ــانون رق ــي بالق ــد الغ ــ 06/03وق ــؤرخ ف ــري  20 يالم  2006فيف

  .2006مارس  8بتاريخ  14 رعدد.الساري المفعول ،ج
ــانون -2 ــم  الق ــي  08/09رق ــؤرخ ف ــريف 25الم ــانون  ،2008 يف المتضــمن ق

  .2008أفريل  23بتاريخ  ،21عدد  ر.ج الإجراءات المدنية والإدارية،
ــم ال -3 ــانون رقـ ــي  90/08قـ ــؤرخ فـ ــل 07المـ ــق  1990افريـ المتعلـ

 10-11، الملغــى بالقــانون رقــم 1990افريــل 11بتــاريخ  15رعــدد.بالبلديــة،ج
  .37المتعلق بالبلدية ،ج ر  عدد  2011يونيو  22مؤرخ في 

المتعلـــق  1990افريـــل 07المـــؤرخ فـــي   90/09رقـــم   قـــانونال -4
 07 -12، الملغـى بالقـانون رقـم    1990افريـل   11، بتـاريخ  15رعدد .بالولاية،ج
      .12، ج ر عدد المتعلق بالولاية 2012فيفري  21مؤرخ في 

ــم  ال –5 ــانون رق ــي  ال 91/02ق ــؤرخ ف ــانفي 08م ــد   1991ج ــدد القواع يح
ــة ع ــة المطبق ــض أالخاص ــى بع ــاء، جل ــام القض ــدد  ر.حك ــاريخ  ،2ع  9بت

  .1991جانفي 
يتضمن قانون الأملاك الوطنيـة،   1990ديسمبر  1المؤرخ في  90/30قانون رقم ال -6
  .المعدل والمتمم 1990ديسمبر  2بتاريخ  52ر عدد .ج
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 الأمـر  ويـتمم  يعـدل    2006سـنة  ديسمبر 20 في مؤرخ 06/ 23 رقم القانون -7

  .العقوبات قانون و المتضمن 1966 سنة يونيو 8 المؤرخ في 66 / 156 رقم

  :الأوامر/3د
 ر.ج المتضمن القانون المـدني،  ،1975 سبتمبر 26المؤرخ في 58/ 75رقم الأمر  -1

  .مالمعدل والمتم  1975، سنة 78عدد 
ــم -2 ــر رق ــي   66/154 الأم ــؤرخ ف ــوان  8الم ــانون 1966ج ــمن ق ، المتض

  .المعدل والمتمم 1966، سنة 47عددر .الإجراءات المدنية، ج
ــم -3 ــر رق ــي  66/155 الأم ــؤرخ ف ــوان 8الم ــانون  ،1966ج ــمن ق المتض

   .المعدل والمتمم 1966، سنة 48ر عدد.الإجراءات الجزائية، ج
ــم  -4 ــر رق ــي   66/156الأم ــؤرخ ف ــوان  8الم ــانون 1966ج ــمن ق ، المتض

  .، المعدل والمتمم1966، سنة 49رعدد.العقوبات، ج
الأساسـي   يتضـمن القـانون   2006يوليـو  15مؤرخ في ال 06/03م ـر رقـمالأ -5

 .2006يوليو 16بتاريخ  46ر عدد .العام للوظيفة العمومية، ج
المتعلـق بمجلـس المحاسـبة،     17/07/1995مـؤرخ فـي   ال 95/20الأمر رقـم   6-
    .1995سنة  39ر عدد .ج

  :المجلات القضائية/هـ
  .2003 ، سنةمجلة مجلس الدولة، العدد الثالث1- 

  .2003 ، سنةرابعمجلة مجلس الدولة، العدد ال -2
  .2002 ، سنةالأولمجلة مجلس الدولة، العدد  -3
  2002 ، سنةالثانيمجلة مجلس الدولة، العدد  -4
  .2009 ، سنةالتاسعمجلة مجلس الدولة، العدد  -5
 .1998المجلة القضائية، العدد الأول، سنة  -6
  1999سنة  1العدد 9رقم '' الإدارة '' المجلة القضائية  –7



188 
 

  :المراجع الالكترونية/ و
 :موقع الاتحاد العام للناشرين العرب على الانترنيت - 1

 http://www.arabpip.org/lectures_8_6.htm  

ــاط،    2- ــة بالرب ــة الإداري ــيس المحكم ــري، رئ ــد قص ــام  محم ــذ الأحك تنفي

 http ://www.mhuae.gov.ma:''التهديدية الغرامة''ارية،الإد

 باللغة الفرنسية: ثانيا
Ouvrage : 
1- Delaubardere André, Jean-Claude venézia et gaudement, Traité de 

droit administratif, Tome 2, 13 eme Édition L.G.D.J, paris, 1998. 

2- Delaubardere André,  venézia et gaudemet, traité de droit  

administratif, tome1, 14eme Edition. L.G.D.J, paris, 1996. 

3-Debbasch charles  et jean- claude ricci, contentieux  administratif  
dalloz. paris, 1990. 
       
4- chaous René, droit administratif général, tome 1.8eme édition 
Montchrestien, Paris, 1995. 
. 
5-Guettier Christophe, Droit Administratif, Montchrestien, 2 édition, 

Montchrestien, Paris, 2000. 

6-mahiou ahmed, cours de contentieux administratif, 2eme  edition,o.p.u, 

alger, 1981. 

Articles 

1- H. Bouchahda, R. Kelloufi « Recueil D  Arrêts  Jurisprudence 
Administrative » O.P.U. 1999 Alger. 
 

    2-Mokhtari Abdel hafid,« De quelques réflexions sur l’Article 138 bis 

 du code pénal»,revenue du conseil d’etat,numéro 2,2002.  
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 الصفحة العنـوان

 4 مقدمة

 10 نظام التنفيذ بصفة عامة: التمهيدي الفصل

 11 والآثار المترتبة عنهتعريف التنفيذ وأنواعه : المبحث الأول

 11 تعريف التنفيذ: المطلب الأول

 12 أنواع التنفيذ: المطلب الثاني

 12 التنفيذ الرضائي: الفرع الأول

 12 التنفيذ الجبري: الفرع الثاني

 13 الآثار المترتبة عن التنفيذ: المطلب الثالث

 15 أطراف التنفيذ: المبحث الثاني

 15 )طالب التنفيذ(الطرف الايجابي في التنفيذ: المطلب الأول

 17 الصفة: الفرع الأول

 18 الأهلية: الفرع الثاني

 18 المصلحة: الفرع الثالث

 19 ) المنفذ ضده(الطرف السلبي في التنفيذ: الثاني المطلب

 19 الصفة: الفرع الأول

 20 الأهلية: الفرع الثاني

 23 المكلف بالتنفيذ: المطلب الثالث
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 25 الغير كطرف في التنفيذ: المطلب الرابع

تنفيذ القرار القضائي الإداري وتطبيقاته في كل من دعوى الإلغاء : الأول الفصل

 ودعوى التعويض

27 

 29 تنفيذ القرار القضائي الإداري:  المبحث الأول

 29 تعريف القرار القضائي الإداري ومفهوم تنفيذه : المطلب الأول

 29 تعريف القرار القضائي الإداري:  الفرع الأول

 31 مفهوم تنفيذ القرار القضائي الإداري: الثاني الفرع

 31 شروط تنفيذ القرار القضائي الإداري: المطلب الثاني

 32 أن يكون القرار يتضمن إلزام للإدارة: الفرع الأول

  32  أن يكون القرار قد تم تبليغه للإدارة: الفرع الثاني

  33  ذيةأن يكون القرار ممهور بالصيغة التنفي: الفرع الثالث

  36  عدم وجود قرار صادر بوقف التنفيذ: الفرع الرابع

  36  الخسارة المالية المؤكدة : أولاً

  38  بمناسبة إلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة: ثانياً

  43  تنفيذ القرار القضائي الإداري في دعوى الإلغاء: لمبحث الثانيا

القضائي الإداري في دعوى الآثار المترتبة عن تنفيذ القرار : الأولالمطلب 

  الإلغاء

45  

  45  الأثر الرجعي لقرار الإلغاء  :الفرع الأول
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  46  إلغاء قرار تعين موظف: أولا

  46  إلغاء قرار عزل موظف: ثانيا

  47  الغاء أمر غير مشروع: ثالثا

  47  الاثر المطلق لقرار الالغاء:لفرع الثانيا

  48  الاداريةالاثر المطلق في مواجهة القرارات : أولا

  48  الاثر المطلق في مواجهة الادارة: ثانيا

  50  الالتزامات الواقعة على الادارة في تنفيذ قرار الالغاء: المطلب الثاني

  52  لالتزام السلبي للادارةا: الفرع الأول

  52   سريان وقف القرار الملغى:  أولا

  52  عدم اعادة اصدار القرار الملغى: ثانيا

  54  الالتزام الايجابي للادارة: الفرع الثاني

  54  التزام الإدارة بإزالة القرار الملغى وما ترتب عليه من آثار: أولا

  55  التزام الإدارة الإيجابي بإبطال الأعمال القانونية المسندة للقرار الملغى: ثانيا

  58  تنفيذ القرار القضائي الإداري في دعوى التعويض: المبحث الثالث

  58  تقدير التعويض وطريقة تقديمه من قبل الإدارة: المطلب الأول

  59  تقدير التعويض : الفرع الاول

  61  طرق تقديم التعويض من قبل الادارة: الفرع الثاني

  61  أن يقدم التعويض بصفة اجمالية: أولا
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  62  أن يقدم التعويض على شكل اقساط: ثانيا

  62  أن يقدم التعويض على شكل ايرادا مرتبا: ثالثا

القواعد العامة التي تحكم تنفيذ القرارات القضائية الإدارية المتعلقة : المطلب الثاني

  بالتعويض ضد الإدارة

62  

  63  التمييز بين المبالغ المحكوم بها حسب نوعها: الفرع الأول 

  63  لعادية أو المحتملة كون المبالغ المحكوم بها من النفقات ا: أولا

  63  كون المبالغ المحكوم بها من النفقات الغير محتملة: ثانيا

  64  تقادم المبالغ المحكوم بها: ثالثا

  65  تنفيذ التعويضات المالية حسب الجهة الإدارية: الفرع الثاني

  65  الدولة: أولا

  65  الطابع الإداريبالنسبة للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات : ثانيا

  68  إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية:الفصل الثاني

  70  مسألـة إصدار القاضي الإداري أوامر الإدارة: المبحث الأول

مسالة توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة في قانون الإجراءات : المطلب الأول

  المدنية السابق

70  

  71  موقف الفقه من مسألة توجيه القاضي الإداري أوامـر للإدارة: الأول الفرع

  74  موقف القضاء من مسألة توجيه القاضي الإداري أوامـر للإدارة: الفرع الثاني

  74  مبدأ عدم جواز إصدار أوامر للإدارة: أولا
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  77  الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة : ثانيا

مسالة إصدار القاضي الإداري أوامر للإدارة في قانون : المطلب الثاني

  الإجراءات المدنية والإدارية

80  

  81  في مجال الدعاوى المستعجلة قبل التعاقدية: الفرع الأول

  82  تنفيذ الأحكام الإداريةفي مجال : الفرع الثاني

  85  في مجال الدعاوى المستعجلة الخاصة بحماية الحريات الأساسية: الفرع الثالث

  86  في حالة الاستعجال القصوى: الفرع الرابع 

القواعد التي تحكم المال العام وإشكالات تنفيذ أحكام وقرارات : المبحث الثاني

  التعويض

87  

  87  القواعـد التي تحكم المال العام: الأول المطلب

  88  عدم جواز الحجز على أموال الدولة العامة: الفرع الأول

  90  مدى جواز الحجز على أموال الدولة الخاصة: الفرع الثاني

  93  إشكالات تنفيذ أحكام وقرارات التعويض القضائية: المطلب الثاني

مشاكل التنفيذ التي ترجع إلى الإدارة والمشاكل التي تكون خارجة : الثالث المبحث

  عن إرادتها

99  

  99  مشاكل التنفيذ التي ترجع إلى الإدارة: المطلب الأول

  99  الامتناع عن التنفيذ الإرادي: الفرع الأول

  101  الامتناع الصريح عن التنفيذ: أولا
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  101  الامتناع الضمني عن التنفيذ: ثانيا

  103  التنفيذ المعيب للقرار القضائي الإداري: الفرع الثاني

  103  التنفيذ الجزئي للقرار القضائي الإداري: أولا

  105  التنفيذ المتأخر للقرار القضائي الإداري: ثانيا

  106  مشاكل التنفيذ التي تواجه الإدارة: المطلب الثاني

  107  امتناع الإدارة عـن التنفيذ بسبب استحالة قانونية: الأول الفرع

  107  التصحيح التشريعي: أولا

  108  وقف تنفيذ القرار القضائي الإداري: ثانيا

  108  إلغاء القرار القضائي الإداري من طرف مجلس الدولة: ثالثا

  109  إمتاع الإدارة عن التنفيذ بسبب استحالة واقعية: الفرع الثاني

  109  الاستحالة الشخصية: أولا

 109 الاستحالة الظرفية: ثانيا

 113  وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ القرارات القضائية الإدارية: الفصل الثالث

  114  مسؤولية الموظف عن عدم تنفيذ القرارات القضائية الإدارية: المبحث الأول

  114  المسؤولية المدنية للموظف الممتنع عن التنفيذ : المطلب الأول

  117  المسؤولية التأديبية للموظف الممتنع عن التنفيذ : المطلب الثاني

  119  المسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن التنفيذ: المطلب الثالث

  123  أركان جريمة الامتناع عن تنفيذ القرار القضائي الإداري: الأول الفرع
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  123  أن يكون المتهم موظفا" الصفة"الركن المفترض : أولا

  124  شرط الاختصاص أن يكون التنفيذ من اختصاص الموظف: ثانيا

  124  الركن المادي أن يمتنع أو يوقف أو يعترض أو يعرقل عمدا التنفيذ : ثالثا

  124  "القصد الجنائي"الركن المعنوي : رابعا

  126  إجراءات رفع الدعوى الجزائية: الفرع الثاني: الفرع الثاني

  129  المسؤولية المالية للموظف الممتنع عن التنفيذ : المطلب الرابع

الحكم بالغرامة التهديدية كوسيلة للإجبار الإدارة على تنفيذ : المبحث الثاني

  ية الإداريةالقرارات القضائ

131  

  132  الإطار العام للغرامة التهديدية: المطلب الأول

  132  تعريف الغرامة التهديدية: الفرع الأول

  134  تميز الغرامة التهديدية عن غيرها من الأساليب: الفرع الثاني

  134  الغرامة التهديدية والعقوبة: أولا

  136  الغرامة التهديدية والتعويض: ثانيا

  138  خصائص الغرامة التهديدية: الفرع الثالث

  139  الغرامة التهديدية ذات طابع تهديدي تحذيري: أولا

  140  الغرامة التهديدية ذات طابع وقتي: ثانيا

  140  الغرامة التهديدية ذات طابع تحكمي: ثالثا

  141  شروط تطبيق الغرامة التهديدية: الفرع الرابع
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بالقيام بعمل أو الامتناع عن ) الإدارة(المنصب على المدينأن يتعلق الالتزام : أولا

  عمل

141  

  142  وجوب أن يكون التنفيذ ممكنا: ثانيا

  142  طلب الدائن الحكم على المدين بالغرامة التهديدية: ثالثا

  143  إجراءات الحكم بالغرامة التهديدية: المطلب الثاني

  144  التهديديةمرحلة الحكم بالغرامة : الفرع الأول

  144  تقديم طلب للجهة القضائية الإدارية: أولا

  145  الجهة المختصة في طلب الغرامة التهديدية: ثانيا

  146  ميعاد سريان الغرامة التهديدية: ثالثا

  146  مرحلة تصفية الغرامة التهديدية: الفرع الثاني

  147  طلب التصفية: أولا

  147  الجهة المختصة بالتصفية: ثانيا

  150  التصفية النهائية للغرامة التهديدية: ثالثا

موقف القضاء الإداري الجزائري من استعمال أسلوب الغرامة : المطلب الثالث

  التهديدية في ظل قانون الإجراءات المدنية السابق

150  

  151  الموقف المؤيد للحكم بالغرامة التهديدية: الفرع الأول

  153  رض للحكم بالغرامة التهديديةالموقف المعا: الفرع الثاني

  158التنفيذ الجبري للقرار القضائي الإداري المتضمن إدانة مالية ضد : المبحث الثالث
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  الإدارة

  159  الشروط التي يتطلبها تنفيذ القرار القضائي المتضمن إدانة مالية: المطلب الأول

  159  أن يكون الحكم أو القرار القضائي حائزا لقوة الشيء المقضي به: الفرع الأول

  160  أن يكون المبلغ المالي المذكور في الحكم محدد القيمة: الفرع الثاني

إجراءات تنفيذ القرار القضائي المتضمن إدانة مالية ضد الإدارة : المطلب الثاني

  من قبل الخزينة

161  

  161  جراءات التنفيذ عندما يكون النزاع بين إدارتين عموميتينإ: الفرع الأول

  163  إجراءات التنفيذ من قبل الخزينة في حالة كون الحكم لصالح الأفراد: الفرع الثاني

إذا كانت الهيئة المحكوم ضدها لا تخضع في تسيرها المالي لمحاسب :  أولا

  عمومي 

164  

إذا كانت الهيئة المحكوم ضدها تخضع في تسيرها المالي لمحاسب  : :ثانيا

  عمومي

165  

  166  حالة كون الهيئة المحكوم ضدها لها حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية: ثالثا

  170  خاتمة

  175  الملاحق

  180  قائمة المراجع

  189  الفهرس
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  :صـخـلـم

إن امتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات القضـائية الإداريـة هـي ظـاهرة قديمـة            
يقتصر دور القضاء في الدولة الحديثـة علـى مجـرد إصـدار      لاوليست جديدة، حيث 

قرار يؤكد حق الدائن بل يمتد إلى التنفيـذ مسـتهدفا تغييـر الواقـع العملـي و       حكم أو
قضـائي الإداري ويمنحـه القـانون القـوة     جعله متلائمـا مـع الحكـم أو القـرار ال    

  .  التنفيذية
وأمام امتناع الإدارة عن التنفيذ، كان لزامـا علـى المشـرع الجزائـري أن يجـد           

حل لهذه المشكلة، ومن الحلول التي سنها نجد أسلوب الغرامـة التهديديـة التـي جـاء     
، حيـث تعتبـر   الاعتراف التشريعي بها فـي قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة     

الغرامة التهديدية وسيلة ضغط على الإدارة لحملهـا علـى تنفيـذ القـرارات القضـائية      
الإدارية ومن الحلول ايظا التي تبناهـا المشـرع الجزائـري لمواجهـة امتنـاع الإدارة      
عن التنفيذ هو تجريم فعل الامتناع أو الاعتراض أو عرقلـة عمليـة التنفيـذ مـن قبـل      

مكـرر، وهنـاك   138في قانون العقوبات فـي نـص المـادة     الموظف المختص وذلك
أي التنفيـذ   91/02طريقة أخرى استعملها المشرع للتنفيذ وهي ما جـاء بهـا قـانون    

عن طريق الخزينة العمومية، حيث تقوم هـذه الأخيـرة باقتطـاع مبلـغ الـدين مـن       
ي حساب الإدارة المدينة، هذه هي مجمـل الحلـول التـي تبناهـا المشـرع الجزائـر      

  .    لمواجهة ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية
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